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 ت 

  الإهــداء

  .ى والدي جناحي الرحمة وسبيل المغفرةإل

  ..إلى أبنائي فلذات كبدي محمد وأحمد ومحمود

إلى أخوتي وأخواتي الذين يجري حبهم في عروقي كجدول الماء الرقراق الذي ينساب في 

  ..الربيع

إلى عصفورتي الأحلى وياقوتتي الأغلى زوجتي الحبيبة التي ما سئمت يوماً في شدّ أزري على 

  ..لجد والاجتهاد في سبيل العلم والدراسةمواصلة ا

  ..إلى وطني الذي يموت على يديه المستحيل وفيه يندثر المحال

  .هم جذور السنابل وكروم الجبالى شهدائنا الأبرار الذين روت دماؤإل

إلى الرابضين كالطود العظيم صباح مساءً على حواجز الموت هازئين بسماجة وعربدة جند 

  ..الاحتلال

  ..فة جرحى ومعاقي الانتفاضة الذين لهم في أعناقنا دَيْن الرجالإلى كا

  .إلى كل أبناء شعبنا الصامدين الذين يعانون مرارة القهر والاضطهاد

  .إلى من عشقوا الحياة ولم ترهبهم عصا الجلاد ولا صلَف الطغاة

  إلى من بقوا بأفواه الاحتلال شوكة لا تميط وبحلقه غصة لا تحيد

  ..للقادمين تباشير الفجر الجميل إلى من رسموا

  .هدية إجلال ومحبة ووفاء.......... إلى أساتذتي الأكارم

وبعد فإن سلوك طريق العلم من أعظم القربات وأجلّ الطاعات وقد روي عن أبي الدرداء 

من سلك طريقاً يطلب : سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول: (رضي االله عنه أنه قال

االله به طريقاً من طرق الجنة وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر  سهلفيه علماً 

رثوا ديناراً ولا درهماً وورثوا وعلى سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم ي

  ).العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر

وأسأله عز وجل السداد والتوفيق في فأسأل االله أن يجعل لي بهذا البحث طريقاً من طرق الجنة 

  .القول والعمل إنه سميع مجيب الدعاء



 ث 

  الشكر والتقدير

لا يسعني إلا أن أتقـدم بعظـيم الشـكر     هذه الأطروحة فإنهبعد أن منّ االله علي بإتمام 

والعرفان إلى أستاذي الدكتور محمد شراقة لقبوله الإشراف على هذه الأطروحة، ولما بذله مـن  

  . ر خلال إعدادهاجهد مشكو

الأستاذ الدكتور طارق الحاج والدكتور سـليمان   بجزيل الشكر والامتنان إلى كما وأتقدم

العبادي لتفضلهما بقبول مناقشة هذه الأطروحة وتحملهما عبء دراستها وتفحصها، ولما أبـدياه  

  . هائمن ملاحظات قيمة ساهمت في إثرا

ن الذين أكـن لهـم الاحتـرام    ليوجنود المجهرسالة التمام هذه الإلى كافة الذين ساعدوني على إ

  .والتقدير

  .سائلاً المولى عز وجل أن يجعل هذا البحث في ميزان حسناتهم

  



 ج 
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  الصفحة  الموضوع

  ب  قرار اللجنة 

  ت  هداء الإ

  ث  الشكر والتقدير 

  ج  قائمة المحتويات

  س  قائمة الجداول
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  6  الدراسةفرضيات 
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  27  قانون الطرق . 5



 ح 

  الصفحة  الموضوع

  28  النظام القانوني للنظام العام : المبحث الثاني
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  28  نظرية معيار طبيعة المال العام . 1

  29  التخصيص للمال العاممعيار نظرية . 2

  30  خصائص المال العام :الفرع الثاني

  32  الطبيعة القانونية للمال العام: الفرع الثالث

  33  طبيعة حق الدولة على الأموال العامة . 1

  34   العامة طبيعة حق الأفراد على الأموال. 2

  36  شروط المال العام: الفرع الرابع
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  37  التخصيص للمنفعة العامة . 2

  37  التخصيص لاستعمال الجمهور مباشرة . 1

  38  الاستعمال الخاص للمال العام. 2

  39  التخصيص لمرفق عام . 3
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  43  فقدان المال صفة العمومية . 3

  44  الطريق الشكلي بزوال التخصيص . 4

  45  الطريق الفعلي بزاول التخصيص . 5

  46  مصادر المال العام : الفرع السادس

  47  أهمية المال العام : الفرع السابع

  54  الدولة على المال العام  طبيعة حق :الفرع الثامن

  55  حق الملكية على المال العام الاتجاه المنكر ل. 1

  55  الاتجاه المؤيد لحق الملكية . 2

  57  لاكتساب الدولة للمال العام الطرق المقررة استثناءً: المبحث الثالث

  57  الاستملاك : الفرع الأول

  59  لا يرد إلا على العقارات . 1

  60  لمصلحة شخص معنوي صدور قرار. 2
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  الصفحة  الموضوع

  61  تحقيق المنفعة العامة . 3

  61  مقابل تعويض عادل . 4

  62  التأميم: الفرع الثاني

  62  المصادرة : الفرع الثالث

  65  لحماية المال العامةجراءات والوسائل القانونيالإ: الفصل الثاني

  68  حماية المال العام في الإسلام :المبحث الأول

  71  الحماية المدنية للأموال العامة : المبحث الثاني

  72  عدم جواز التصرف : الفرع الأول

  72  صل الفقهي والقضائي الأ. 1

  73  أساس القاعدة عدم جواز التصرف. 2

  73  مدى سريان قاعدة عدم جواز التصرف . 3

  74   )البطلان(جزاء مخالفة قاعدة عدم جواز التصرف . 4

  75  رير قاعدة عدم جواز التصرف النتائج المترتبة على تق. 5

  76  عدم جواز اكتساب المال العام بالتقادم: الفرع الثاني

  76  أصل وأهمية مبدأ عدم جواز اكتساب المال العام للتقادم. 1

  77  أساس قاعدة عدم اكتساب المال العام للتقادم . 2

  78  مضمون قاعدة عدم جواز اكتساب المال العام للتقادم . 3

نتائج القانونية المترتبة على قاعدة عدم جواز تملك الأموال العامة ال. 4

  للتقادم 
78  

  79  حيازة في المنقول سند للملكية عدم جواز الاحتجاج بقاعدة ال 1.4

قاعدة عدم جواز التحدي لتطبيق قواعد الالتصاق على الأموال  2.4

  العامة 
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  80  موال العامة حجز على الأجواز القاعدة عدم : الفرع الثالث
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  الصفحة  الموضوع
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قدرة القوانين الضريبية الفلسطينية على حماية دين الضريبة :ل الرابعالفص

  -دراسة إحصائية –
193  
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  223  التوصيات

  226  المراجع 

  236  الملاحق 

 b  الملخص باللغة الانجليزية 
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  قائمة الجداول
  الصفحة  الجدول

  148  ريقة تحصيل ودفع ضريبة الدخلط  .1جدول رقم 

  160  2000-1995نسبة التحصيل للضرائب من الأعوام   .2رقم جدول 

  161  2005-2000نسبة التحصيل للضرائب من الأعوام   .3جدول رقم 

  189 أمثلة على المخالفات الضريبية  .4جدول رقم 

  195  توزيع عينة الدراسة حسب متغير الجنس  .5جدول رقم 

  195  رتوزيع عينة الدراسة حسب متغير العم  .6جدول رقم 

  195  توزيع عينة الدراسة حسب متغير المستوى التعليمي  .7جدول رقم 

  196  توزيع عينة الدراسة حسب متغير نوع مديرية الضريبة  .8جدول رقم 

توزيع عينة الدراسة حسب متغير الحصول على دورات مهنية   .9جدول رقم 

  ضريبية

196  

صول على دورات تقنية توزيع عينة الدراسة حسب متغير الح .10جدول رقم 

  )حاسوب واتصالات(

196  

  196  توزيع عينة الدراسة حسب متغير الحصول على دورات اخرى .11جدول رقم 

  197  توزيع عينة الدراسة حسب متغير الخبرة .12جدول رقم 

توزيع عينة الدراسة حسب متغير عدد سنوات العمل في مجال  .13جدول رقم 

  الضريبة

197  

  197  توزيع عينة الدراسة حسب متغير المحافظة .14جدول رقم 

والنسـب المئويـة    الأوساط الحسابية، والانحرافات المعياريـة  .15جدول رقم 

لفقرات  عوامل الخلل الجوهري مرتبة تنازليا وفـق المتوسـط   

  الحسابي

201  

والنسـب المئويـة    الأوساط الحسابية، والانحرافات المعياريـة  .16جدول رقم 

وامل الخلل في الإجـراءات مرتبـة تنازليـا وفـق     لفقرات  ع

  المتوسط الحسابي

202  
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لفقرات  عوامل الخلل في المستويات الإدارية المسـؤولة عـن   

   الدين الضريبي مرتبة تنازليا وفق المتوسط الحسابي 

204  
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206  
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207  
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208  
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208  
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208  

الأوساط الحسابية للعوامل التي تهدد الدين الضريبي تبعاً لمتغير  .24رقم  جدول

  المحافظة 

209  

دلالة الفروق في العوامـل  ل ANOVAالتباين الأحادي ختبار ا .25جدول رقم 

  التي تهدد الدين الضريبي تبعاً لمتغير المحافظة 

210  

للمقارنات البعدية لدلالة الفروق للعوامل التي  LSDنتائج اختبار .26جدول رقم 

  تهدد ضياع الدين الضريبي في فلسطين تبعا لمتغير المحافظة

210  

لدلالة الفروق في العوامل التي تهدد ضياع الدين  t-testاختبار  .27 جدول رقم

  الضريبي في فلسطين تبعاً لمتغير الحصول على دورات مهنية

211  

لدلالة الفروق في العوامل التي تهدد ضياع الدين  t-testاختبار  .28جدول رقم 

  يةالضريبي في فلسطين تبعاً لمتغير الحصول على دورات تقن

211  

لدلالة الفروق في العوامل التي تهدد ضياع الدين  t-testاختبار  .29رقم  جدول

  .الضريبي في فلسطين تبعاً لمتغير الحصول على دورات أخرى

212  

  213  الأوساط الحسابية تبعاً لمتغير سنوات الخبرة  .30جدول رقم 

دلالـة  ل ANOVAالتبـاين الأحـادي    اختبار . 31رقم  جدول .31جدول رقم 

الفروق في العوامل التي تهدد ضياع الدين الضريبي في فلسطين 

  تبعاً لمتغير سنوات الخبرة

214  
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  الصفحة  الجدول

  214  الأوساط الحسابية تبعاً لمتغير العمر  .32جدول رقم 

دلالة الفروق في العوامـل  ل ANOVAالتباين الأحادي  اختبار  .33جدول رقم 

  عاً لمتغير العمر التي تهدد الدين الضريبي في فلسطين تب

215  

من حيث أن النصوص القانونيـة الخاصـة   اختبار كاي تربيع .34جدول رقم 

  بالضريبة لا يشوبها الغموض والالتباس اتجاه دين الضريبة

215  

من حيث أن هناك إجراءات إدارية وقضائية اختبار كاي تربيع .35جدول رقم 

  .واضحة لمتابعة الدين الضريبي والبت فيه

216  

من حيث انه يوجد مستويات إدارية ملائمـة  اختبار كاي تربيع .36جدول رقم 

  وكافية لمعالجة قضايا الدين الضريبي

216  
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  حماية المال العام ودين الضريبة 

  إعداد

  أمجد نبيه عبد الفتاح لبادة

  إشراف

  الدكتور محمد شراقة

  الملخـص

لما لذلك  ،ة المال العام والمال الضريبيهذه الدراسة بيان الواقع القانوني في حماي هدف  

 من أهمية عظمى تعود على الدولة للقيام بواجباتها اتجاه المجتمع والمواطن، ولما لتلك الحماية

التي تتمثل في بناء قيم النزاهة ومحاربة الفساد الذي أصبح آفة من أهمية كبيرة في حياة الدولة 

مفسراً  ،النظرية سبل هذه الحماية من ناحية قانونيةخلال دراسته من عصرية، وقد بيّن الباحث 

من حيث  ،كافة الجوانب المتعلقة بالمال العام ودَيْن الضريبةوموضحاً في دراسة مقارنة 

التعريف أو سبل الحماية القانونية من خلال توضيح الإجراءات القانونية والإدارية ورأي الفقهاء 

  .في ذلك

دَيْن الضريبي، وزّع حول الواقع القانوني لحماية ال وفي دراسة مسحية استرشادية،  

من العاملين في مجال الضريبة في شمال الضفة  85على عينة قوامها  ةمسحي ةانالباحث استب

  :الغربية مستخدماً المنهج الوصفي الميداني

 تي تموجاءت أهم النتائج حول الواقع القانوني لحماية الدَيْن الضريبي من وجهة نظر العينة الت

  :كما يلي (SPSS)دراستها بعد تحليلها باستخدام البرنامج الإحصائي 

 .هناك موافقة متوسطة على أن هناك عوامل تهدد ضياع الدين الضريبي في فلسطين -1

ت على أعلى نسبة بالموافقة مقارنة وجد بأن عوامل الخلل الجوهري في القانون نفسه حصل -2

وأخيراً عوامل الخلل في المستويات  ،لخلل في الإجراءاتليها عوامل ابالعوامل الأخرى ت

 .الإدارية المسؤولة عن دَيْن الضريبة

تشدد على أن دَيْن الضريبة مطلوب التي النصوص القانونية على  ةكبيرظهرت موافقة  -3

رغم المنازعة فيه، وأن النصوص القانونية الخاصة بالضريبة تحظر عقد أي صفقة أو تسويات 



 ط 

ولا  ،دَيْن الضريبي أو أي جزء منه ولا تعطي الحق للمكلف المقاصة من ديْن الضريبةتهدر ال

تساوي بين الدَيْن الضريبي والديون الخاصة الأخرى لمصلحة الضريبة، وكذلك تبين أهمية 

 .التقادم في مسألة الدين الضريبي

تابعة الدين هناك موافقة متوسطة على أن هناك إجراءات إدارية وقضائية واضحة لم -4

إن الإجراءات المطبقة تكفل تحصيل دَيْن الضريبة في مواعيدها المقررة والضريبي والبت فيه، 

 .تحصيل الدَيْن الضريبي، وأن هناك إجراءات مشددة وخاصة في وترتب غرامات على التأخير

ن على أن هناك التزامات بتطبيق النصوص القانونية الخاصة بدَيْ ةوجدت موافقة كبير -5

 .الضريبة من قبل مأموري وموظفي الضرائب

تبين بأن هناك موافقة قليلة على وجود مستويات إدارية ملائمة وكافية لمعالجة قضايا الدَّيْن  -6

 .الضريبي

وجدْت موافقة بشكل قليل على أن هناك رقابة دورية ومشددة على الذمة المالية لمأموري  -7

رة الضريبة وعلى أن المحاكم الحالية مؤهلة بكفاءة إدافي ومستشاري الضرائب العاملين 

 .المنازعات ذات العلاقة بالدَيْن الضريبي

الموافقة على أن النصوص القانونية الخاصة بالضريبة لا يشوبها الغموض والالتباس تجاه  -8

 .دَيْن الضريبة

دَيْن الضريبي توجد موافقة قليلة بأن هناك إجراءات إدارية وقضائية واضحة لمتابعة ال -9

 .والبت فيه

مستويات إدارية ملائمة وكافية لمعالجة قضايا الدَيْن  مع وجودتوجد موافقة قليلة  - 10

  .الضريبية

  :أهمها ة الدراسة مجموعة من التوصيات مننتيجوقد وضع الباحث في 
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هذا  طلاق يد السلطة القضائية المختصة فيوسائل المؤسسات الضريبة المتعددة وإداء تحسين أ

وكذلك إيجاد سلطة البحث . طة التشريع نفسهاسوم بالواجب الملقى على عاتقها بوالمجال لكي تق

رة سن وكذلك ضرو. والضريبة بشكل خاص ،والتحري عن الجرائم الاقتصادية بشكل عام

الذي يتضمن مختلف أنواع الجرائم الاقتصادية حتى لا تبقى مبعثرة قانون العقوبات الاقتصادي 

  . ايا بعض النصوص الخاصة بحيث يصعب التعرف عليها بالشكل العلمي المطلوبفي ثن
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  المقدمة

واجـب دسـتوري، يتحـول معهـا     هي الدولة، ففي سيادة مهماً، ب الضريبة دوراً تلع  

فهـي   ،ة أدوار عديدة على الصعيد القوميلضريبول. ذو الحقوق الدستورية إلى مكلفالمواطن 

، ة الدولـة الاقتصـادية وفلسـفتها   لسياسكونها أداة تغيير وتوجيه ذات دور اقتصادي من خلال 

نتـاج، ومـوارد الدولـة    مال والتجارة، وحقوق الصـناعة والإ ويسند هذا الدور تعلقها بنطاق ال

عرفتـه   -علـى خـلاف الاعتقـاد السـائد    - ، وقانون العقوبات الاقتصادي)1(والخزينة العامة

والشـريعة   ،والإغريـق  ،والرومان ،وشرائع حمورابي ،التشريعات القديمة في مصر الفرعونية

ومختلف التشريعات في العصور الوسطى، ولكن الظروف الاقتصادية في القـرنين   ،الإسلامية

توسـيع نطـاق    يع نطاق التشريعات الاقتصادية الأمر الذي أدى إلـى الأخيرين قادت إلى توس

  . )2(النصوص الجزائية المؤيدة لها

اسة حول المال العام والضريبة، وكما يبرز العنـوان، فـإن البحـث    وتتمحور هذه الدر  

التي تعتبر جزءاً من المال العام للدولة ى الضريبة كدين للخزانة العامة، يتركز بشكل أساسي عل

الذي يتكون من مصادر مختلفة وبأشكال متنوعة، فالضريبة دين علـى المكلـف الضـريبي    و

لخزينة الدولة بما يؤكـده الدسـتور ويقـرره القـانون     بموجب الدستور، وكل مكلف هو مدين 

فالفرد يحـرص  . الواجبات=الحقوق : الضريبي، والضريبة بهذه الصفة معادلة ثنائية الأطراف

ويعتبر وفق هذه الصفة مواطنا، وفـي المقابـل    ،على حقوق المواطنة حسب ما يقرره الدستور

  . يخضع لواجبات يقررها الدستور

برز في ذي يالمفهوم السابق الإطار السياسي والتشريعي للضريبة، والويندرج في سياق   

علاقة الفرد بالدولة القائمة على التبادل، على أساس احترام الدولة للحقوق والحريـات العامـة   

وحمايتها في مقابل خضوع الفرد لنظام الدولة وقوانينها، وقيامه بأداء التكاليف والواجبات العامة 

                                                 
  .1ص  ت،.ر الجامعات المصرية، د، القاهرة، داجرائم الضرائب والرسوم: الشوربجي، البشرى)  1(

، مكتبة خالد بـن الوليـد   ، دمشق،شرح قانون العقوبات الاقتصادية في التشريع السوري والمقـارن : عبود ،السراج) 2(

 . 3ص ت،.د
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وهناك العديد من التشريعات نصت على حرمان المتهربين من الضـريبة   )1(تقهالواقعة على عا

  . من حقوقهم السياسية في الترشيح للانتخابات

وتنفرد الأموال العامة بقواعد حماية خاصة، تميزها عن غيرها مـن الأمـوال نظـراً      

ا بوظائفها على النحو للأهمية الكبرى التي احتلتها هذه الأموال باعتبارها ركيزة الدول في قيامه

من الناحية الدستورية التزاما واقعـا علـى   تلك الحماية المنشود، وإذا كانت الدساتير قد جعلت 

عاتق كل من الدولة والمواطنين كمبدأ عام، فإن القوانين العادية تكفلت بالنص على قواعد هـذه  

خصيص هذه الأموال لما أعدت الحماية سواء من الناحية المدنية أو الجزائية ضماناً لاستمرار ت

  .)2(له من أوجه النفع العام

عامة للدولة، حيـث  والضريبة بوصفها مالا عاما، تتحول إلى إيرادات ضمن الموازنة ال  

حسب قانون الموازنة لتغطي نفقات الدولة واحتياجاتها يتم إنفاقها في أوجه الصرف المقررة لها 

  . العامة

دين الضريبة هي التي شكلت الخلفية والأسـباب الداعيـة    علىوهذه الأهمية التي تنعقد   

نصوص  لإفراد هذه الدراسة لها، مع خصوصية الوضع الفلسطيني، الذي لم يشهد تطبيقاً لروح

هو قانون عفا عليه الزمن ولم يعد  25/1964إلا بشكل محدود، فالقانون القديم  الضرائبقانون 

لم يشهد تطبيقاً لنصوصـه    2004لسنه  17الجديد رقم موائماً للتغيرات المعاصرة، والقانون  

بعد، لعدم استقرار الأوضاع السياسية، وهذا بلا شك سيضع الدراسة أمام تحديات عـدم وجـود   

حالات دراسية عملية، تكشف غموض وعيوب ونواحي القصور في هذه النصوص القانونيـة،  

هذا لا يمنع المحاولة من الخـوض   مما يرشح هذه الدراسة أن تكون مغرقة في النظرية، ولكن

جيـاً أن  والربط بالمال  العام والحماية المقـررة، را  ،في موضوع مهم كموضوع دين الضريبة

  . تجاه المستقبل، لبناء استقرار تشريعي وسياسي ودستوريتكون هذه الدراسة خطوة 

                                                 
 . 15ص ، الإسكندرية، الدار الجامعية،النظم السياسية: عبد الغني بسيوني ،عبد االله) 1(

  385ص ،1994الاسكندرية ، الدار الجامعية، مبادىء وأحكام القانون الإداري :إبراهيم عبد العزيز ،شيحا) 2(
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  : مشكلة الدراسة

ن هنـاك  ماية الدين الضريبي، حيث إة على حتتلخص مشكلة الدراسة في قدرة القوانين الضريبي

ن هناك عدة عوامل لذلك ولعـل  وكذلك ضياع أموال الضرائب، حيث إ للمال العام اًكبير اًأهدار

هو قانون حديث النشأة، ولم يرتـب عليـه    2004لسنة  17أهمها أن قانون ضريبة الدخل رقم 

  . مبادئ حتى يتم خلق استقرار قانوني وقضائي له

يم مستوى ومدى كفاءة النظام الضريبي في حماية الـدين  اسات سابقة تعالج وتقلا توجد در كما

الضريبي والدين العام، لذا فإن مشكلة هدر المال والتهرب من الدين الضريبي يعد من المشـاكل  

 ـ  ي والصعوبات الكبيرة التي يعانيها المجتمع الفلسطيني بالإضافة إلى تشعب القوانين التـي تحم

، وما يخلق تطبيقه مـن اشـكالات   2004لسنة  17ة الدخل رقم داثة قانون ضريبالمال العام وح

  .عملية وقانونية

  :أهداف الدراسة

  : تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق الأهداف التالية

إفراد دراسة خاصة تتناول المال العام وموقع الضريبة وأهميتها في تكوين المال في ظل قلة -1

  .تي تتناول هذا الموضوعوندرة الدراسات والأبحاث ال

الذي يمارسه المال العام ومدى تأثيره على سياسات الدولـة،   تسليط الضوء على الدور الهام -2

  .وحماية الاقتصاد القومي

  . ربط الضريبة بالمال العام، وبيان أهمية الضريبة في صون المال العام -3

  .بةبيان الطبيعة القانونية والفقهية للمال العام والضري -4

  .وضع تصورات قانونية لحماية المال ودين الضريبة -5

  لى حد يساعد على إزالة الغموض والنصوص المتعلقة بدين الضريبية إتفسير التشريعات  -6
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  .وسوء الفهم، وخاصة للمكلفين الذين يواجهون عقبة في فهم هذه النصوص والعمل بمقتضاها

، وبيان جوانب الضعف 2004لسنه  17ي رقم مواكبة صدور قانون ضريبة الدخل الفلسطين -7

  .مما يساعد على المساهمة في استقرار التشريعات والقوانين ،والقوة فيه

  .تسليط الضوء على النواقص التشريعية لحماية المال العام ودين الضريبة -8

  : أهمية الدراسة

  :تكمن أهمية هذه الدراسة من حيث كونها

ا دين الضريبة بالإضافة الأولى والرائدة التي يعالج موضوعه الدراسة واحده من الدراسات -1

  .نها تسهم في إثراء المكتبة القانونية والضريبيةالمال العام في فلسطين، من حيث إ لىإ

هذه الدراسة تسهم في وضوح التشريعات موضوع الدراسة وتساعد في تقليص المسافة بين  -2

  . النظرية والتطبيق

تشـكل حـق    التـي  هي ،، موضوع الدراسة ومحورها الرئيس"ين الضريبةد"المال العام و -3

  . الخزانة العامة وإيرادات الدولة التي تعد مصدر نفقاتها ومحور نشاطها العام

من القومي، الذي يكون مهدداً في في حماية الأ مهم، تساهم بدور "الأموال العامة والضريبية" -4

عجز الموازنة العامة نتيجة قصور الايرادات الضـريبية،  حالة غياب مصدر النفقات العامة، أو 

والتي تكون معه الدولة عرضة للرضوخ تحت وطأة  القروض الخارجية، وبالتالي فقدان السيادة 

  . والقرار السياسي

في ن في المجال الضريبي، وخاصة ن هذه الدراسة الباحثون والمتخصصوم يستفيديمكن أن  -5

 . لجديد، وتثري المكتبة الضريبية في فلسطينا ظل القانون الفلسطيني

  :حدود الدراسة

تركز الدراسة في تناولها للموضوع على حماية المال العام ودين الضريبة الواردة فـي    :أولا

  :القوانين ذات العلاقة في فلسطين  ومنها

  .2004لسنة  17قانون ضريبة الدخل الفلسطيني رقم . 1
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لقة بالمال العام وحماية الدين الضريبي مثل قانون حمايـة الأمـوال   القوانين الفلسطينية المتع. 2

  .وقانون محكمه الجنايات الكبرى. ةالأميري

تقارن الدراسة بين هذه التشريعات الواردة في القوانين أعلاه وبين تشريعات أخـرى بمـا    :ثانيا

  :يخدم أهداف الدراسة مثل

  .ردنيةالتشريعات الأ -

  .ات العلاقةالتشريعات المصرية ذ -

 .بعض التشريعات العربية -

   :منهجية الدراسة

دراسة كافة الأدبيات المتعلقة لتشكيل الإطار النظري حيث تم الرجوع إلى عدد كبير مـن   .1

والتي تعالج بمجملها كيفيـة   ،الكتب والمراجع القانونية المتعلقة بالأموال العامة والضرائب

لإطار القانوني الذي أعطتها التشـريعات والقـوانين   حماية المال العام والدين الضريبي، وا

لهذه الحماية مع تناول مجموعة كبيرة من القوانين ذات الصلة والتطـرق إلـى النشـرات    

  . والإصدارات المتعلقة بها

حية توظف المنهج الوصفي التحليلي، حيث تم عمل استبانة، وتم استخدام القيام بدراسة مس .2

مته هذه الدراسة، وقد تم اختيار عينة عشـوائية ممثلـة   ءلملا SPSSالأسلوب الإحصائي 

ة بالمحافظات الشمالية استه وهم كافة العاملين من موظفي دوائر الضريبللمجتمع المراد در

هذه العينة ، وسلفيت، حيث شملت دن نابلس وجنين، وطولكرم، وقلقيليةللضفة الغربية من م

ؤلف من مائة ن هذا المجتمع محيث إ ،التحصيلالمدارء العامون ومدراء الأقسام ومأموروا 

  .في هذا المجتمع اًن فرداختيار عينه مؤلفه من خمسة وثمانيتقريباً، وتم  اًن موظفوعشري

  :معوقات الدراسة

  :واجه الباحث في دراسته المعوقات التالية
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قضـايا  عدم وضوح الهيكلة الإدارية على أرض الواقع للنظام القضائي الضريبي، ونـدرة ال . 1

غراق فـي  لعملي والتطبيقي في الدراسة، والإغياب الجانب ا إلىالضريبية المبحوثة،مما يؤدي 

  .الجانب النظري

  .عدم الاستقرار السياسي في فلسطين،  وبالتالي عدم الاستقرار القانوني والقضائي. 2

عامل مع قضـايا  قلة المؤلفات حول واقع المال العام في فلسطين، والحساسية المفرطة في الت. 3

  . المال العام

  :الفرضيات

العوامل التي  من حيث ،)α  = 0.05(الدلالةمستوى  عند ةلة إحصائيلاد ذات لا توجد فروق. 1

  . تهدد ضياع الدين الضريبي في فلسطين تعزى إلى متغير الجنس

مـل  العوا  من حيـث  ،)α  = 0.05(الدلالةمستوى عند  ةلة إحصائيلاد ذات لا توجد فروق. 2

  . التي تهدد ضياع الدين الضريبي في فلسطين تعزى إلى متغير نوع مديرية الضريبة

العوامـل    من حيـث  ،)α  = 0.05(الدلالةمستوى عند  ةلة إحصائيلاد ذات لا توجد فروق. 3

  . التي تهدد ضياع الدين الضريبي في فلسطين تعزى إلى متغير المستوى التعليمي

حيث العوامل التي من  ،)α  = 0.05(الدلالةمستوى عند  ةإحصائي لةلاد ذات لا توجد فروق. 4

  .تهدد ضياع الدين الضريبي في فلسطين تعزى إلى متغير عدد سنوات العمل في مجال الضريبة

حيث العوامل التي من  ،)α  = 0.05(الدلالةمستوى عند  ةلة إحصائيلاد ذات لا توجد فروق. 5

  .ين تعزى إلى متغير المحافظةتهدد ضياع الدين الضريبي في فلسط

حيث العوامل التي من  ،)α  = 0.05(الدلالةمستوى عند  ةلة إحصائيلاد ذات لا توجد فروق. 6

تهدد ضياع الدين الضـريبي فـي فلسـطين تعـزى إلـى متغيـر الحصـول علـى دورات         

  ).ضريبية(مهنية

حيـث العوامـل   من  ،)α  = 0.05(الدلالةمستوى عند  ةلة إحصائيلاد ذات لا توجد فروق.  7

التي تهدد ضياع الدين الضريبي في فلسطين تعـزى إلـى متغيـر الحصـول علـى دورات      

  ).حاسوب واتصالات(تقنية
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حيث العوامل التي من  ،)α  = 0.05(الدلالةمستوى عند  ةلة إحصائيلاد ذات لا توجد فروق. 8

 .ورات اخرىتهدد ضياع الدين الضريبي في فلسطين تعزى إلى متغير الحصول على د

حيث العوامل التي من  ،)α  = 0.05(الدلالةمستوى عند  ةلة إحصائيلاد ذات لا توجد فروق. 9

 .تهدد ضياع الدين الضريبي في فلسطين تعزى إلى متغير الخبرة

حيـث العوامـل   من  ،)α  = 0.05(الدلالةمستوى عند  ةلة إحصائيلاد ذات لا توجد فروق. 10

 .ريبي في فلسطين تعزى إلى متغير العمرالتي تهدد ضياع الدين الض

حيـث أن  مـن   ،)α  = 0.05(الدلالـة مسـتوى  عند  ةلة إحصائيلاد ذات لا توجد فروق. 11

 .النصوص القانونية الخاصة بالضريبة لا يشوبها الغموض والالتباس تجاه دين الضريبة

حيث أن هنـاك  ن م ،)α  = 0.05(الدلالةمستوى عند  ةلة إحصائيلاد ذات لا توجد فروق. 12

 .إجراءات إدارية وقضائية واضحة لمتابعة الدين الضريبي والبت فيه

نه يوجـد  حيث أمن  ،)α  = 0.05(الدلالةمستوى عند  ةلة إحصائيلاد ذات لا توجد فروق. 13

  .مستويات إدارية ملائمة وكافية لمعالجة قضايا الدين الضريبي
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  الفصل الأول

  امه القانونيالمال العام مفهومه ونظ



 9

  الفصل الأول

  المال العام مفهومه ونظامه القانوني

  مفهوم المال العام وطبيعته : المبحث الأول

  : تمهيد وتقسيم

التطرق إلى تعريف المال وتقسيمه إلـى  يتم سوف  ،قبل الشروع في تعريف المال العام  

  . فروع حسب ما هو مدرج لاحقاً

  تعريف المال : الفرع الأول

ريف الأمور تقوم على أساس من الحرية الفردية والاقتصادية لسفة الدولة في تصكانت ف  

حيث كانت مهمتها مقصورة  في الدفاع عن سلامة الوطن خارجياً وداخلياً، ومع انتشار الأفكار 

م حـت تالاشتراكية والاقتصادية الموجهة وجدت الدولة نفسها أمام مهمات ومسؤوليات واسـعة ي 

عمال وخدمات أساسية فيتم إنشاء مشاريع عامة بغيـة تلبيـه تلـك الحاجـات     طلاع بأعليها الا

الاجتماعية والتي أخذت على عاتقها القيام بها إلى الوسائل المادية ويعني بها الأموال بنوعيهـا  

العقارات والمنقولات التي من شأنها تمكين الدولة من أداء دورها على الوجه المطلـوب الـذي   

  . مةيحقق المنفعة العا

ولا تختلف هذه الأموال في الحقيقة عن الأموال التي يمتلكها أفراد الشعب مـن حيـث     

الماهية والصورة باستثناء ما يقتضيه تملك الشخص المعنوي العام من خصوصية تتفق وصـفة  

بل إن هذه الصفة أو التوظيف لهذه الأموال لتلبية الضرورات المتعلقة بـالجمهور   ،هذه الأموال

تستلزم لها نظاماً قانونياُ متميزاً يوفر حماية أكبر من الحماية المسبغة على أموال الأفراد  التي قد

  . )1(وذلك لضمان تحقيق الغرض المنشود

                                                 
 ،1997عمان  ، دار المسيرة للنشر والتوزيع،1ط ،الكتاب الثاني ،دراسة مقارنة، القانون الإداري :خالد خليل ،الظاهر )1(

 . 285ص
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لكي تؤدي أجهزة الدول وظائفها وتحقيق الأهداف المطلوبة منها فإنها تستعين بـأموال ماديـة   و

 ـ  ونقدية وتتصرف الإدارة بهذه الأموال في إطار الق ير يانون وفي سبيل الحاجـات العامـة وتس

ها الأموال العامة وهـذه  تشكل في مجموع وهذه الأموال.المرافق العامة وتحقيق التنمية الشاملة

الأموال التي تحتفظ بها الدولة وأجهزتها الإدارية في خزينتها أو في المصاريف لتمويل أمورها 

  . )1(لمختلفةالعامة ومشاريعها ا المالية والتي تسير المرافق

فالدولة كشخص معنوي عام لها ذمة مالية تحوي كمية كبيرة قد يصعب حصـرها مـن     

ومن أمثلة الأموال العقارية المملوكة للدولة الشـوارع والطـرق، والميـادين     ،الأموال العقارية

العامة ومباني الوزارات، والمصالح الحكومية، والأراضي الأميرية، والمباني التـي تؤجرهـا   

دولة، ومن أمثلة الأموال المملوكة للدولة أيضاً أثاث المرافق العامة، والسلع التموينية المعـدة  ال

، وكذلك إضافة إلى الاموال )2(البنوكلنقود والأوراق المالية المودعة في للتوزيع، بالإضافة إلى ا

  .ي تأتي من الضرائب والرسوم وخلافهالمنقولة الت

   صطلاحاًتعريف المال لغة وإ -1

أما  )3(على ما يملكه الإنسان من كل شيء وجمع المال هو أموال: يطلق تعبير المال لغة  

فقـد   ،اصطلاحياً يكاد يكون واحداً متفقاً مع الفقه الوضعي ، فإن للمال معنىفي الفقه الإسلامي

انصرف مدلول المال في الفقه الإسلامي إلى الشيء المتقوم الذي يكون موضعاً للحـق ومحـلاً   

: منهـا  126للتعامل والذي يرد عليه حق الملكية حيث عرفته مجلة الأحكام العدلية في المـادة  

المال هو ما يميل إليه طبع الإنسان، ويمكن ادخاره إلى وقت الحاجـة منقـولاً كـان أو غيـر     "

بأن كل شيء أبيح الانتفاع به أو لم يبح،كل مـا هـو   " وقد جاء في شرح هذا التعريف. )4(ذلك

  . )5(بالفعل أو لم يكن مملوكاً من المباحات، ويمكن ادخاره فهو داخل تحت التعريف مملوك

                                                 
 . 283، ص2000 ،ة عدن للطباعةدار جامع ،3، طالقانون الإداري اليمني :د االلهخالد عمر عب، باجنيد )1(

 . 183ص ،1996،الاسكندرية، دار المطبوعات الجامعية ،القانوني الإداري: جد راغب الحلوما الحلو، )2(

 . 48ص199 3، القاهرة، المكتبة التجارية ،فصل الميم ،باب اللام ،القاموس المحيط: محي الدين الفيروز ابادي، )3(

 . 16ص ،1999عمان  ،دار الثقافة للنشر ،الأصدار الأول ،1ط مجلة الأحكام العدلية،  )4(

 ،1، دار الجيل، بيـروت، ط 1مج ،تعريب المحامي فهمي الحسيني ،درر الحكام في شرح مجلة الأحكام :حيدر، علي )5(

  . 115ص ،1991



 11

المالية تثبت بتمويل الناس كافة أو بعضهم والفرق بين الملك والمال : وقد عرفه آخرون  

إذ لا  وليست مـالاً  -كما تقدم-هو بالعموم فكل مال ملك وليس كل  ملك مال، لأن المنافع ملك 

من هذين التعريفيين المستنبطين من الفقه الإسلامي فإنه يمكن الاستدلال على  )1(ا يمكن ادخاره

   :ةأن شروط المال أربع

، وقـد  )القيمة الماديـة (أن يميل إليه طبع الإنسان، وهوما يعبر عنه بلغة العصر : الشرط الأول

  .يباع ويلزم منفقه ورد عن الإمام الشافعي بهذا الخصوص لا يقع اسم المال إلا على ما له قيمة

 ، وهذا يعني أن تخـرج المنـافع كحـق   أن يكون قابلاً للادخار إلى وقت الحاجة: الشرط الثاني

  . السكن، وحق الاستغلال وغيرهما من مفهوم المال

  .   أن يكون المال المتقوم مما يباح الانتفاع به ولهذا يخرج الخمر من مفهوم المال: الشرط الثالث

ما  يقع تحت يد الإنسان فالهواء لا يعتبر مالاً ،ن يكون المال المتقوم محرزاً، أيأ: الشرط الرابع

  .)2(سطوانة أو ما شابهها لم يكن محرزاً في أ

لمعظم  هذه  ال وإن كان الفقه الإسلامي مرجعيةمن هنا اختلفت القوانين في تعريف الم  

  .القوانين

هو كل شيء عين أو : المدني الأردني من القانون 53ولقد ورد تعريف المال في المادة   

منه على أن كل شيء يمكن حيازته مادياً أو  54حق له قيمة مادية في التعامل كما نصت المادة 

معنوياً والانتفاع به انتفاعاً مشروعاً، ولا يخرج  عند التعامل بطبيعة أو بحكم القانون يصبح أن 

القضاء الأردني حيث اتجه التعريف في قـرارات  وهو ما أخذ به  )3(للحقوق المالية  يكون محلاً

  .)4( 88لسنة 774ص261/87وهو مضمون القرار التمييزي رقم  . المحاكم الأردنية

                                                 
 .70ص ،رنش، بلا سنة 1ط، لبنان ،دار أحياء التراث العربي ،شرح المجلة :سليم رستم باز ،اللبناني )1(

 .288ص، ع سبق ذكره، مرجالقانون الإداري :، خالد خليلالظاهر )2(

 .1992لسنة ، 3ط ، المكتب الفني،من منشورات نقابة المحاميين الأردنية ،1975القانون المدني الأردني لسنة  )3(

، حقـوق الطبـع   1996، قرارات الهيئة محكمة التمييز في القضايا الحقوقية المجموعـة الكاملـة   :جمال، مدغمش )4(

  . 40ص محفوظة،
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المال هو كل حـق لـه   "منه  65أما القانون المدني العراقي فقد عرف المال  في المادة   

يس هو الشيء محل الحق الذي ، فالقانون المدني العراقي بهذا التعريف جعل المال ل)1(قيمة مادية

يمكن تقديره بالنقود بل هو الحق بذاته وقد يستقر هذا الحق على شـيء مـادي فمثـال الأول    

ورد تعريف المال  .)2(غير المنقولة ومثال الثاني الحقوق المعنوية كحق التأليفالمادية و الأموال

الفقـرة  ونصـت  "قيمة مادية  هو كل حق له"بأنه من القانون المدني المصري  1/ 81في المادة 

كل شيء لا يخرج عن التعامل بطبيعة أو بحكم القانون يصـح أن يكـون   " الثانية من هذه المادة

  .)3(محلاً للحقوق المالية 

وقد تبنى مشروع القانون المدني الفلسطيني التعريف السابق بخصـوص المـال حيـث      

صـح أن يكـون   عة أو بحكم القانون يكل شيء لا يخرج عن التعامل بطبي"منه  64لمادة نصت ا

وقد جاء في شرح هذا التعريف مـن خـلال المـذكرات الإيضـاحية       ".محلاً للحقوق المالية

كان ذلك الحق سواء أكان عينياً أم  اًأن المال في القانون هو الحق أو القيمة المالية أي: للمشروع

  . الخ......ةشخصياً أم حقاً من حقوق الملكية الأدبية والفنية والصناعي

  تعريف المال العام  -2

  تعريف المال العام في الفقه الإسلامي  1.2

عرفت مجلة الأحكام العدلية المنبثقة عن المذهب الحنفي التـي هـي الأصـل لـبعض       

هـي الأمـوال   " ـب 1235التشريعات المدنية العربية المال العام في عدد من المواد منها المادة 

ثم المادة ". ة وغير قابلة للتملك الماء الجاري تحت الأرض ليس بملك أحدالتي يعود نفعها للعام

لا اعتبار لمرور الزمن في دعاوى المال التي يعود نفعها للعامة كـالطريق العـام   "منها  1275

والنهر والمراعي مثلاً لو ضبط أحد المراعي المخصوص بقرية وتصرف فيه خمسين سنة بـلا  

على أن هناك العديد من المواد جاءت فـي المجلـة   ". تسمع دعواهم دعاه أهل القريةاثم  نزاع

  .شارحة لهذا الموضوع

                                                 
 .1951لسنة  ،40قي رقم االقانون المدني العر )1(

 ،التعليقات الوافية على متون القوانين المرعية في العراق لشرح القـانون المـدني العراقـي   : صلاح الدين الناهي، )2(

  ..308ص ،1955 ،بغداد ،مطبعة دار المعرفة ،الرسالة الرابعة

 .1972لسنة 35رقم  ،ني المصريالقانون المد )3(
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وقد ارتبط المال العام وأساسه وما ينبغي على هذا أو ذاك من نتـائج متعلقـة بكيفيـة      

تحصيله واستعماله واستغلاله والتصرف فيه ارتباطاً وثيقاً بجذور الفلسفة الإسلامية مع الإشارة 

 ـإلى أن ال أي لا يجـوز   اشريعة الإسلامية تشير إلى أن هناك أموالاً لا يجوز تملكها ولا تمليكه

التصرف فيها وهي ما تقع للمنافع العامة كالطرق النافذة والشوارع والجسور المعـدة للانتفـاع   

فـإذا تغيـر وصـفها أو     ،العام والثغور من قلاع وحصون ومرافىء وما يتصل بها من معدات

الأوقـاف الإسـلامية    تت قد أعدت له تغير حكمها تبعاً  لذلك ومن هنا وجـد أخرجت عما كان

والتي هي الأموال التي رصدها أصحابها للبر أي للنفع الإنساني العام فهي بحكم وصـفها تـم    

حبسها الله لا تكون ملكاً  لأحد، وكذلك الأموال التي تكون فيها الثمرة غير متكافئة مـع العمـل   

ن، والأموال التي تؤول من ملكية الآحاد إلى ملك الدولة أو يكون لدولة عليهـا  الذي ينتج كالمعاد

بل تبقى على حكم الملكية العامـة كأراضـي الخـراج     ،ملكاً  خاصاًً الولاية فإنها لا تعطي فيها

فالمسجد هو وقف بمجرد جعله مسجداً على قول الإمام أبي يوسف أو مجرد الصلاة فيه علـى  

نيفة وقد ذكر الرسول عليه السلام في الحديث الناس شركاء في ثلاثـة المـاء   قول الإمام أبي ح

  . )1(نار وهي شركة إباحة لا شراكة ملكوالكلأ وال

تجدر الإشارة إلى أن البعض يرون أن المنطق القانوني الجمع بين الأشـياء والحقـوق     

 ـ  ،المالية تحت مفهوم المال ون محـلاً للحقـوق   فالشيء في نظر القانون هو ما يصـلح أن يك

والحقوق التي تقع على شيء غير مادي المؤلف والتميز بين الشيء والحق الـذي يـرد علـى    

  . )2(الشيء والشيء هذا الحق ذو القيمة المالية عينا كان أو شخصياً أو ذهنياً 

الفقه الإسلامي نأتي إلى تعريف المال العام فـي  في بعد استعراض تعريف المال العام   

لقانون،فقد اختلف التشريعات والقوانين في تعريف المال العام، والسبب فـي الاخـتلاف   الفقه وا

حيزاً  في الأنظمة الاشتراكية وأخذ فالمال العام له أهمية كبرى ناتج عن النظام السياسي للدولة،

تبنت المبدأ الحر الـذي يركـز علـى الملكيـة     التي كبيراً في قوانينها على الأنظمة الرأسمالية 

  . لخاصةا

                                                 
 . 29، ص1964،القاهرة ،الدار القومية ،التكافل الاجتماعي في الإسلام :، محمدأبو زهرة )1(

 . 287ص ،مرجع سبق ذكره ،القانون الإداري :خالد خليل ،الظاهر )2(
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  تعريف المال العام في فرنسا  2.2

يتفق فقهاء القانون الفرنسيون على تقسيم الأموال العامة التي تملكها الدولة إلى أمـوال    

  . خاصة وأموال عامة

ومنها الدول العربيـة   التقسيم إلى أموال خاصة وعامة وهو الذي أخذت منه كافة الدول  

  . التي تبنت معظمها الفقه الفرنسي

خدمة الجمهور، وإشباع حاجاته العامة، وذلك مـن خـلال    فالهدف الأساسي للدولة هو  

وأثناء قيامها بذلك فهي تسـتعين بمـا   . المرافق العامة التي تقوم بانشائها بغية تحقيق النفع العام

ك يتعين إخضاعها تملكه من أموال منقولة أو غير منقولة، وهذه الأموال تعتبر عنصراً مهماً ولذل

قواعد قانونية خاصة بها، تختلف عن تلك التي تخضع لها أموال الأفراد الخاصـة وذلـك   لى إ

 لـى نـوعين  وعلى ذلك تقسم الأموال من حيث المعاملة إ نفع الخاص،تفضيلاً للنفع العام على ال

الفقه الفرنسـي   منها ما هو مخصص للنفع العام وهو ما يطلق عليه الأموال العامة أو كما يسميه

"Domainepublic " وهي تخضع لنظام قانوني يغاير نظام الأموال الخاصة في القانون الخاص

ضماناً لحماية هذه الأموال وعدم التصرف فيها كالحجز عليها، أو تملكها بالتقادم وهو لا يـأتي  

  . وهو ما سنتناوله بالتفصيل ،)1(إلا إذا كان هذا النظام إدارياً تحكمه قواعد القانون الإداري

أما النوع الثاني من أمـوال الدولـة فهـو الأمـوال الخاصـة أو الـدومين الخـاص          

"Domaineprive" وهي تلك الأموال التي تملكها الدوله أو الأشخاص الإدارية المتفرعة عنها ،

بغرض استغلالها أو استثمارها لإنماء موارد الدولة وزيادتها، وهذه الأموال تخضـع للقواعـد   

م الملكية الخاصة للفرد في القانون المدني  باستثناء بعض الأحكـام الخاصـة   القانونية التي تنظ

  . )2(التي يقررها المشرع بنصوص صريحة 

                                                 
ومـا   396ص ،1994 ،بيروت ،يةالدار الجامع ،مبادئ وأحكام القانون الإداري اللبناني :ابراهيم عبد العزيز ،شيحا )1(

 .بعدها

 .280ص ،مرجع سبق ذكره ،مبادئ أحكام القانون الإداري اللبناني :إبراهيم عبد العزيز ،اشيح )2(
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ويعتبر الفرنسيون أصحاب نظرية الأموال العامة وقد أخذ الفقه الفرنسي منذ منتصـف  

يعـرف القـانون    يز بين أموال الدولة العامة وأموالها الخاصة  قبل أنيالقرن التاسع عشر بالتم

 Domaine de la(إذ كانت أمـوال الدولـة تخـتلط بـأموال التـاج      . الوضعي هذه التفرقة

Couronne (   أي أموال الدولة، وقد نشأ نتيجة لذلك نظام قانوني من قبل الحكـام الإقطـاعيين

للتاج  لحماية أموالهم وشرع تجزئة هذه الأموال بعد وفاتهم بتقسيمها بين الورثة فأسندوا الأموال

ير قاعـدة  ى حدوثها حيال الحياة أدت إلى تقرلا لذواتهم غير أن سلامة أملاك التاج والإبقاء عل

  . )1(عدم جواز التصرف فيها 

ولقد وجد مصطلح الدومة القومي في مرحلة قيام الثورة الفرنسية الـذي يشـمل كافـة      

سمي الـدومين   الأول :من المالالأملاك العقارية للأمة ونتيجة لذلك وجد في تلك الفترة نوعان 

أما فـي  الدومين العام وأصبحت الأموال مملوكة للأمة وليست مملوكة للتاج،  ،والثاني .القومي

قد أخذ المشرع الفرنسي بالتفرقة بـين الأمـوال العامـة للدولـة     منتصف القرن التاسع عشر ف

  . ةوالأموال الخاص

ضح ودقيق لتميز الاموال العامـة عـن   ونتيجة لعدم تضمن التشريع الفرنسي لمعيار وا  

الأموال الخاصة فقد كثر الجدل حول ذلك، وقد صدرت العديد من المؤلفات أشهرها كتاب الفقيه 

  .1833الفرنسي رودون المنشور سنة 

  تعريف المال العام في الدول العربية  3.2

العام وتـرك هـذه   إذا كان المشرّع الفرنسي لم يضع معياراً علمياً واضحاً لتميز المال   

المهام للفقه الذي لم يأل جهداً في محاولة الوصول إلى معيار جامع مانع في هـذا الشـأن فـإن    

المشرّع المصري وعبر القوانين المتعاقبة أورد معايير لتميز الأموال العامة عن غيرهـا مـن   

 ـ  1972لسـنه   35حيث عرف القانون المدني المصـري رقـم     .أموال الدولة الخاصة ي ف

تعتبر أموالاً عامة العقارات والمنقولات التي للدولة أو الاشخاص " منه المال العام بأنه 87الماده

                                                 
  . 20ص ،2002 ،الأسكندرية، منشأة المعارف، الأموال العامة ،إبراهيم عبد العزيز ،شيحا )1(
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قرار (الاعتبارية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم 

  ".أو قرار من الوزير المختص) جمهوري

 ـ"من نفس القانون  88وتنص المادة    د الأمـوال العامـة صـفتها بانتهـاء     على أنه تفق

تخصيصها للمنفعة العامة، وينتهي التخصيص بمقتضى القانون أو مرسوم أو بقرار من الـوزير  

  .)1(المختص أو بالفعل أو بانتهاء الغرض الذي من أجله خضعت تلك الأموال للمنفعة العامة

  :وعليه يمكن أن نستخلص الملاحظات التالية

صري الجديد بوضع قاعدة عامة التي ضمنها المميز للمال العـام وبـذلك   اكتفى القانون الم -1

يكون المشرع قد ترك للقاضي في كل حالة متنازع فيها أن يحدد ما يعتبر من الأموال العامـة  

  .)2(وما لا يعتبر منها وفي ذلك استزاده من اجتهاد القاضي

 ـ  -2 وال المملوكـة للأشـخاص   إن القانون المصري الجديد أضاف صفة العمومية علـى الأم

  .ومتى تم تخصيصها للنفع العام وذلك بصراحة النص -غير الدولة–الاعتبارية العامة 

إن القانون الجديد أضفى صفة العمومية على المال المنقول أيضاً متى كان مخصصاً للنفـع   -3

  .هذا المجالالعام ولم يقصرها على العقارات فقط، وهو ما يتماشى مع تطور الفقه الفرنسي في 

وعليه فإن أموال جميع المرافق العامة الإدارية الإجبارية منها أو الإختيارية تعتبر مـالاً    

عاماً سواءً أكانت تتبع الدولة أو تتبع الأشخاص المحليين، وكـذلك أمـوال المرافـق العامـة     

  .)3(العامةعامة شريطة أن تكون مملوكة لأحد الأشخاص  الصناعية أو التجارية تعتبر أموالاً

وحسب التشريعات العربية وبالأخص اليمنية إذ تتجه التشريعات المالية اليمنية إلى 

تلك الأموال المملوكة للدولة سواء كانت مخصصة لتأمين "تعريف الأموال العامة بأنها هي 

أو مخصصة لمشاريع التنمية وموجهه للبناء . الحاجات والنظام العام أو تسيير المرافق العامة

                                                 
  .1972لسنة  35القانون المدني المصري رقم  )1(

  .21ص ،1973لسنة وال الإدارة العامة وامتيازاتها، أم ،3، طمبادئ القانون الإداري: لطماوي، سليمانا )2(

  .123ص ،مرجع سبق ذكره، الأموال العامة :حا، إبراهيم عبد العزيزش )3(
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وعلى هذا فإن القانون اليمني لا يعترف بتقسيم الأموال على فكرة التخصيص وقد اعتبرت 

القوانين اليمنية أنه لا يمكن التحدث عن أموال مخصصة للمنفعة العامة وأموال غير مخصصة 

جميع مشتقاتها ببأن الثروات الطبيعية  "منه 7للمنفعة العامة وقد اعتبر الدستور اليمني في المادة 

ومصادر الطاقة الموجودة في باطن الأرض أو فوقها أو في المياه الإقليمية أو الامتداد القاري 

وهي التي تكفل استغلالها للمصلحة العامة، وبذلك . والمنطقة الإقتصادية الخالصة ملك للدولة

يعية اعتبرت القوانين اليمنية أن الطرق والمباني والمساجد والمنشآت العسكرية والثروات الطب

والأموال النقدية والمصارف  ةوشواطئ البحر والجبال والصحراء والمؤسسات التي تمتلكها الدول

  .)1(التابعة للدولة أموالاً عامة

أما المشرع اللبناني فقد قام على التفرقة بين الأملاك العادية والأملاك الخاصة بالنسـبة    

)  144(رات بهذا الخصوص منها القراررقملأموال الإدارة، وقد أصدر المشرع اللبناني عدة قرا

تشمل الأملاك "حيث نصت المادة الأولى من القرار  1925الصادر في العاشر من حزيران عام 

العمومية في دولة لبنان الكبير ودولة العلويين جميع الأشياء المعدة بسبب طبيعتهـا لاسـتعمال   

وقـد  " كتسب ملكيتها بمرور الـزمن الجمهور أو لاستعمال مصلحة حكومية وهي لا تباع ولا ت

عددت المادة الثانية من ذات القرار الأملاك التي اعتبرت أموالاً عامة وعلى ذلك فإنه يتبين من 

تعريف المال العام من خلال القرار المذكور بأن المشرع اللبنـاني يتضـمن المعيـار المميـز     

الجمهور أو لاستعمال مصـلحة   للأملاك العامة وهي من خلال الإعداد أو التخصيص لاستعمال

عامة وكذلك فإنه لم يحصر المال العام، وإنما اعتبرها من قبيل التمثيل فقط حيث اسـتخدم فـي   

تشمل الأملاك العمومية على الأخص على الأشياء سـواء تلـك المخصصـة    "هذه المادة عبارة 

  .)2(منقولاتلاستعمال الجمهور أو لمصلحة عمومية وأخص هذه الصفة على العقارات وال

أما في المملكة العربية السعودية فقد اعتبرت التشريعات المختلفة المال العام ما يرجـع    

وقـد أورد النظـام    ،تخصيصه للنفع العام وملكيته للدولة أو لأحد الأشخاص الإعتبارية العامـة 

وهو تخصيص القانوني السعودي معيار تفرقة المال العام عن المال المملوك للدولة ملكية خاصة 

                                                 
  .284ص ،2000سنة ،دار عدن للطباعة ،3ط القانون الإداري اليمني، باجنيد، خالد عمر عبد االله، )1(

  .362ص ،مرجع سبق ذكره ،أصول القانون الإداري اللبناني :حا، إبراهيم عبد العزيزشي )2(
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الأموال للمنفعة العامة، وقد جاء في نص المادة الثالثة من نظام التصرف في الأموال الخاصـة  

: هجرية والتي جـاء فيهـا   15/11/1392بتاريخ ) 64(بالبلديات الصادر بالمرسوم الملكي رقم 

ا زالـت  يقصد من الأحكام السابقة بالأموال الخاصة ما عدا ذلك ويعتبر من الأموال الخاصة م"

  .)1("عنه بالفعل أو بالنظام صفة التخصيص للمنفعة من الاموال العامه

وقد نصت الأنظمة في المملكة في مناسبات مختلفة على ملكية الدولة للأمـوال العامـة     

مثال ذلك ما ورد في نص المادة الثانية من نظام ثروات البحر الأحمر من أن هـذه الثـروات   و

وهو ما يوضح بجلاء حق الدولة دون غيرها من الأشخاص العامة في  تماماً ملك للدولة وحدها

ملكية هذه الأموال، ومع ذلك فإن ملكيتها لها تختلف في طبيعتها عن ملكيتها للأموال الخاصـة  

لاختلاف الهدف في كل منهما فالأموال العامة تهدف إلى تحقيق النفع العام ولهذا تم تخصيصها 

  .)2(نظام قانوني خاص بهالهذا الهدف ولهذا أخضعت ل

لسنة  40من القانون المدني العراقي رقم   71وفي الجمهورية العراقية فقد عرفت المادة   

  :الأموال العامة 51

ية العامـة والتـي   وعامة العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص المعن تعتبر أموالاً -1

  .نيتكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانو

  .وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم -2

وقد عرفت الأموال العامة لأول مرة في العراق من خلال قانون الآثار التـي اعتبـرت     

يجب أن تكـون   عامة بأنه وقد اشترط شراح القانون هناك بأنه لكي تعتبر الأموال أموالاُ ،للأمة

للأشخاص العامة مثل الأراضـي الأميريـة، والمقـابر الأميريـة بالإضـافة      مملوكة للأمة أو 

لتخصيصه لمنفعة عامة لاستعمال الجمهور مباشرة سواءً كـان هـذا التخصـيص بالفعـل أو     

  .)3(بمقتضى قانون خاص

                                                 
 .  239ص ،جامعة الملك سعود، 1994 ،1ط، لقانون الإداري السعوديا :السيد خليل هيكل،) 1(

                                  .                                  241ص ،مرجع سابق ،القانون الإداري السعودي: السيد خليل ،هيكل )2(

 .1957لسنة  ،4رقم  ،القانون المدني العراقي  )3(
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فإن القانون المدني قد أخذ بالنظرية التقليدية التي  ،أما تعريف المال العام في الأردن  

قه والقضاء الفرنسي والمصري والتي تقوم على أساس التفرقة بين المال الخاص ابتدعها الف

  .)1(والمال العام المملوك للدولة

   -:منه على ما يلي 60/1فقد نصت المادة   

تعتبر أموالاً عامة جميع العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص الحكميـة العامـة    -1

  .بالفعل أو بمقتضى القانون أو النظاموالتي تكون مخصصة لمنفعة عامة 

ولا يجوز في جميع الأحوال التصرف في هذه الأموال، أو الحجز عليها،أو تملكها بمـرور   -2

يتضح أن المشرع الأردني قد تبنى معياراً يسمى معيار التخصـيص للمنفعـة العامـة       .الزمن

عاماً، الأمر الذي يحقق لـه تلـك    إضافة إلى أنه ابتعد عن ضرب الأمثلة لما يمكن اعتباره مالاً

المزايا التي قيلت بشأن القانون المصري الجديد وخاصة ما يتعلق منها بحرية التقدير الكبير التي 

يتمتع بها قاضي الموضوع بشأن تحديدها ما إذا كان المال عاماً أم أنه ليس كذلك علـى ضـوء   

تبر مالاً عاماً لا فائدة منه متـى كـان   تخصيصه للنفع العام من عدمه إضافة إلى أن تعداد ما يع

التعداد على سبيل التمثيل وليس الحصر، فتعد أموالاً عامة جميع العقارات والمنقـولات التـي   

للدولة أو الأشخاص الحكمية العامة التي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى القانون 

  :ة أن يتوافر فيه عنصران أساسيانأو النظام هكذا يتعين لاكتساب المال الصفة العمومي

أن يكون مملوكاً لأحد أشخاص القانون العام الـداخلي كالدولـة والمجـالس المحليـة     : أولهما

والمؤسسات، وبذا لا يمكن أن يصير المال المملوك للأفراد العاديين مالاً عاماً إلا إذا انتقل إلـى  

قهـر  النقل الملكية بالتراضـي أو  شخص من أشخاص القانون العام بإحدى الطرق المشروعة ك

  .باتباع إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة

أن يكون هذا المال المملوك لأحد أشخاص القانون العام مخصصاً لمنفعة عامة بالفعـل  : ثانيهما

أي باستعمال الجمهور له،  أو بمقتضى القانون أو النظام على أنه لا يهم اعتبار المال عامـاً أن  

                                                 
 .1976لسنة  ،43رقم  ،القانون المدني الأردني )1(
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عل الطبيعة أو بدون تدخل الإنسان كالأنهار والجبال وغيرهما أو بعد تـدخل الإنسـان   يكون بف

  .لتهيئته للنفع العام كالطرق والموانئ والحدائق

من القانون المدني الأردني فقد أثبت المشـرع الأردنـي    60بالرجوع إلى نص المادة و  

ع العام دون أن يقتصـر المـال   صفة العمومية للأموال المنقولة للدولة متى كانت مخصصة للنف

  .وهو ما أخذ به الفقه والقضاء الفرنسي كما ذكرنا سابقاً ،العام على الأموال غير منقولة

من ذات القانون حيث وردتـا   54و 53وهنا لابد من التنويه إلى أن ما تتضمنه المادتان   

كل شـيء  "منه  54مادة وكذلك ال" المال هو كل عين أو حق له قيمة مادية في التعامل"كما يلي 

يمكن حيازته مادياً أو معنوياً أو الانتفاع به انتفاعاً مشروعاً ولا يخرج عن التعامل بطبيعتـه أو  

  ".بحكم القانون يصح أن يكون محلاً للحقوق المالية

بالرجوع إلى المذكرات الإيضاحية للقانون المدني فإن هذه النصـوص إنمـا وضـعت      

سواء أكان محرزاً أي بحوزة  موال فالشيء غير المال وهوقد يكون مالاًللتفرقة بين الأشياء والأ

  .الشخص ومنتفعاً به فعلاً أم غير محرز ولا منتفع به

فهنا المشرع كان منسجماً مع نفسه عند تبنيه معيار التخصيص للمنفعـة العامـة عنـد      

  .تعريفه للمال العام

كانت الأراضي  1967ه قبل العام وفي المشروع المدني الفلسطيني ومن المعروف أن  

الفلسطينية في الضفة الغربية تطبق أو تخضع للإدارة الأردنية وفي غزة تخضع للأوامر 

الاحتلال  مصري وبعد وقوع الضفة الغربية بيدالعسكرية الصادرة عن الحاكم العسكري ال

ل الاحتلال وتوقف استمر العمل بالقوانين التي كانت سارية قب 1967حزيران  5الإسرائيلي في 

تطبيق القوانين الأردنية الصادرة بعد هذا التاريخ وأصبحت القوانين تعدل بأوامر عسكرية 

واستمر العمل حتى دخول منظمة التحرير الفلسطينية إلى . إسرائيلية تقف ومصلحة المحتل

ت اعتبر تم إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية التي حيث 1994الأراضي الفلسطينية في العام 

وقد قررت السلطة الوطنية استمرار العمل بموجب القوانين السارية قبل  الدولة الفلسطينية، نواة
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الصادر عن رئيس السلطة الوطنية  1994لسنة  1وذلك بموجب القرار رقم  1967العام 

  .)1(20/5/1994الفلسطينية المؤرخ في 

 1235عدلية التي عرفت في المـادة  فالقانون الساري بالنسبة للضفة هي مجلة الأحكام ال  

الأموال التي يعود نفعها للعامة وغير قابلة للتملك، الماء الجـاري  "منها بأن الأموال العامة هي 

  .والعديد من المواد عالجت الأمور المتعلقة بالمال العام" تحت الأرض ليس لملك أحد

ع القـانون المـدني   وقد قامت السلطة الوطنية ممثلة في اللجنـة التحضـيرية لمشـرو     

الفلسطيني بالبدء في إعداد قانون مدني فلسطيني وهو لا زال في طور المناقشة لـدى المجلـس   

  :منه 71التشريعي الفلسطيني وقد عرفت المادة 

تعد أموالاً عامة العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامـة والتـي    -1

  .فعل أو بمقتضى قانونتكون مخصصة لمنفعة عامة بال

 .لا يجوز التصرف في الأموال العامة أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم -2

لرجوع إلى المذكرات الإيضاحية لمشروع القانون المدني الفلسطيني نجد بأنها تقـول  وبا  

امة بأن الأموال العامة هي المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة والمخصصة لمنفعة ع

بمقتضى قانون أو مرسوم وبالفعل كأن تشق الدولة شارعاً في أرض مملوكة لها والأشياء العامة 

لأن ذلك يتنافى مع الهدف من تخصيصـها للمنفعـة   ،لا يجوز لأحد تملكها أو الاستئثار بمنفعتها

  .)2(العامة

 وعلى ذلك فقد أنشأت السلطة الوطنية الفلسطينية عدة مؤسسـات وشـركات مملوكـة     

الصـادر   1997لسـنة   65ت بموجب القرار رقم سلطة منها مؤسسة البحر، التي أنشئبالكامل لل

الخامسـة مـن   والتي اعتبرت المادة  5/6/1997عن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بتاريخ 

  .سمال المؤسسه ملك للسلطهالقرار المذكور بان رأ

                                                 
 ،وزارة العـدل ، ى والتشـريع إعـداد ديـوان الفتـو    ،2، مج1994.1998مجموعة التشريعات الفلسطينية من عام  )1(

  .230ص

  .73ص ،مرجع سبق ذكره، المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المدني الفلسطيني) 2(
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  خرى تعريف المال العام في التشريعات الأ: الفرع الثاني

لم تكن القوانين المدنية هي فقط التي تناولت وتطرقت إلى المال العام فنظراً لخطـورة    

المال العام ولأهميته الكبيرة فإن المشرع لم يغفل عن معالجة النقاط التفصيلية والدقيقة لموضوع 

ما سنتطرق  المال العام الأمر الذي حدا به إلى إنشاء عدة قوانين خاصة تتناول المال العام وهو

  .إليه في الصفحات التاليه

  تعريف المال العام في قانون تحصيل الأموال الأميرية الأردني  -1

لسـنة   6لقد أنشأ المشرع الأردني قانوناً سماه قانون تحصيل الأموال الأميريـة رقـم     

العـام   المـال  ويعد من أهم القوانين التي تتناولوهو القانون النافذ في الأردن وفلسطين  1953

  .بالرعاية من القانون العام وهو قانون خاص أولى

جميع أنواع الضـرائب  "لقد عرفت المادة الثانية من هذا القانون الأموال الأميرية بأنها   

  ".والرسوم والغرامات والذمم والديون المتحققه للخزانة العامة

قق بموجـب قـانون أو   على أن المادة الثالثة من هذا القانون قد ذكرت بأن الأموال تتح  

  .نظام كما أنها تستحق للخزانة بموجب عقد

  :ويلاحظ على هذا القانون الملاحظات التالية  

  .أنه يخص بالذكر الأموال المنقولة دون أن يتطرق إلى الأموال غير المنقولة -1

  .دولةأنه يطبق على الأموال التي تتحقق للخزانة المالية التي يقصد بها الخزينة العامة لل -2

يساوي بين الأموال التي تتحقق للخزانة المالية بموجب قـانون أو نظـام وبـين الأمـوال      -3

  .المتحققة بموجب عقد وخلافه

على أن هناك العديد من المؤسسات التي تم إنشاؤها يتم تحصيل الأموال وفـق قـانون     

 ـ 1985لسـنة   36تحصيل الأموال الأميرية مثل قانون مؤسسة الموانئ رقم  انون الجامعـة  وق

  .)1(1972لسنة  52الأردنية رقم 

                                                 
 ،إشراف الدكتور علـي خطـار   ،رسالة ماجستير ،الحماية القانونية للمال العام :الفريحات، محمد أحمد عبد المحسن )1(

  .40ص ،1996 أيار دراسات العليا، الجامعة الأردنية،كلية ال
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  1966لسنة  20قانون صيانة أموال الدولة رقم  -2

وهو من القوانين الأردنية التي لا زالت سارية المفعول في الضفة الغربية، حيث تناول   

د أية أمـوال منقولـة تعـو   "المشرع في هذا القانون أموال الدولة في المادة الثانية منه على أنها 

للدولة أو لإدارة عامة أو صندوق مالي خاضع لإشرافها بما في ذلك النقود والسندات والتحاويل 

  .ذات القيمة المالية

  .ويمكن تسجيل الملاحظات التالية على هذا القانون  

إن أموال الدولة وفقاً لهذا القانون تقتصر على الأموال المنقولة دون أن تشمل الأموال الغير  -1

  .أنه في ذلك شأن قانون تحصيل الأموال الأميريةمنقولة ش

أنه لا يقتصر على الأموال العائدة للخزانة المالية فقط وإنما يمتد ليشمل الأمـوال المنقولـة    -2

  .المملوكة للإدارات العامة الأخرى

أنه لا يقتصر فقط على الأوراق النقدية كما هو الحال في قانون تحصيل الأموال الأميريـة   -3

  .ما يشمل كافة الأموال المنقولة العائدة للدولة أو لإدارة عامةوإن

  .وفقاً للتعريف فإن الأموال المنقولة العائدة للبلديات لا تعتبر مشمولة بأحكام هذا القانون -4

ن المشرع الأردني يتجه إلـى  لاعتماد على هذا القانون للقول إمن الواضح أنه لا يمكن ا  

ن هذا القانون ينطبق على الموظفين أو الأشخاص الـذين  ل العامة إذ إئرة الأمواالتضييق من دا

حكم عليهم بحكم قطعي من قبل أية محكمة جزائية مختصة مدنية أو عسكرية أو خاصة بسـرقة  

  .أموال الدولة أو اختلاسها

وبما أن الفقه يتجه إلى أن جريمة السرقة وجريمة الاختلاس لا تقعـان إلا علـى مـال      

  .)1(تعريف أموال الدولة في هذا القانون جاءت منسجمة ومتفقة مع أغراضهمنقول فإن 

                                                 
  .40ص ،مرجع سبق ذكره ،الحماية القانونية للمال العام: الفريحات، محمد أحمد عبد المحسن) 1(
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له في جمهورية مصر العربية حيـث أوجـد المشـرع     على أن هذا القانون وجد مثيل  

والذي . 1975لسنة  63سمي بقانون حماية الأموال العامة المعدلة بالقانون رقم  اًالمصري قانون

عتداءات التي تقع على أموال اعتبرها مـن قبيـل الأمـوال    تضمن تجريم أنواع مختلفة من الا

يقصد بالأموال العامة في تطبيق أحكام هـذا  أنه وقد نصت المادة الثانية من هذا القانون  ،العامة

  :القانون ما يكون مملوكاً أو خاضعاً لإدارة وإشراف إحدى الجهات التالية

 .االدولة ووحدات الحكم المحلي والوحدات التابعة له -  أ

 .الهيئات العامة والمؤسسات التابعة لها -  ب

  ).قبل إلغائه(الاتحاد الاشتراكي والمؤسسات التابعة له -ج

  .النقابات والإتحادات-د

  .المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام-هـ

  .الجمعيات التعاونية-و

  .أية جهة ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة-ز

الفقه المصري إلى هذا النص على أنه توسيع من المشرع لمفهوم المال العـام   ولم ينظر  

أغـراض القـانون   الوارد في هذا النص حسب رأيه على ) المال العام(إذ يعتقد مدلول مصطلح 

علـى   يدى القانون المدني المصري وغاياته المتمثلة في عقاب من يعتدل 1972لسنة  35رقم 

  .)1(ه أو يعرضها للخطرالأموال المنصوص عليها في

  1993لسنة  11قانون الجرائم الإقتصادية الأردني رقم  -3

بالمركز الإقتصادي للبلاد أو  اًويتعلق هذا القانون بالجرائم الإقتصادية التي تلحق ضرر  

بالثقة العامة الخاصة بالإقتصاد الوطني أو العملة الوطنية أو الأسـهم أو السـندات أو الأوراق   

  :من هذا القانون إن الأموال العامة) ب(لمتداولة حيث عرفت المادة الثانية فقرة المالية ا

                                                 
  .19ص ،مرجع سبق ذكره، 3، كمبادئ القانون الإداري :الطماوي، سليمان) 1(



 25

  .تشمل كل مال يكون مملوكاً أو خاضعاً لإدارة أي جهة من الجهات التالية أو لإشرافها"  

  .الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة -1

 .مجلسا النواب والأعيان -2

 .س الخدمات المشتركةالبلديات والمجالس القروية ومجال -3

 .النقابات والإتحادات والجمعيات والنوادي -4

 .البنوك والشركات المساهمة العامة ومؤسسات الإقراض المتخصصة -5

 .أية جهة ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة -6

  -:لقد وردت بعض الملاحظات على النص السابق وهي على النحو التالي  

  .منقولة أو غير منقولة المقصود بها بهذا القانون قد تكون أموالاً الأموال العامة -أ

أنه يستوعب الخلافات الفقهية التي قيلت بشأن حق الدولة على المال العام سواء أكان حـق   -ب

  .الملكية أو حق الإدارة أو حق الإشراف

نا جاءت إن هذا التعريف جاء لأغراض هذا القانون كما هو واضح بصراحة النص ومن ه -ج

  .النظرة الموسعة للمال العام

لم يشر هذا القانون إلى وجود التفرقة بين أموال الدولة العامة أو أموالها الخاصة وهو مسلك  -د

متفق مع القانون الذي مد الصفة العمومية على أموال يتفق الفقه والقضاء على اعتبارها أمـوالاً  

  .خاصة مثل البنوك والجمعيات والنوادي

بدو واضحاً من خلال النص تداخل المفهوم الاقتصادي للأموال العامـة مـع المفهـوم    ي -هـ

  .)1(القانوني

                                                 
 .40ص ،مرجع سبق ذكره الحماية القانونية للمال العام،: محمد أحمد عبد المحسن ،الفريحات )1(
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من هنا يتبين أن هذا القانون أعطى حماية جزائية إلى الأموال المـذكور فيـه دون أن     

يقصد المشرع اعتبار تلك الأموال أموالاً عامة وفق مفهومها في القانون الإداري الذي يرتكـز  

  .)1(من القانون المدني الأردني 60ص المادة على ن

  1994لسنة   3النظام المالي الأردني رقم -4

والتي تنص على  1952من الدستور الأردني لسنة  114وهو الصادر بموجب المادة   

يحق لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يضع أنظمة من أجل مراقبة تخصيص وإنفاق : "أنه

  ".ستودعات الحكومةالأموال العامة وتنظيم م

فهنا لم يتم تعريف المال وإنما ورد في شكل مطلق الأمر الذي يستدل منه أن الدسـتور    

  : ترك هذه المهمة لمشروع النظام الذي عرف المال العام في المادة الثانية منه على أنها

  ".اتالأموال المنقولة والغير منقولة العائدة لأي دائرة أو مؤسسة بما فيها الإيراد"  

  -:وتتلخص الآراء حول النص السابق بـ

  .أن الأموال العامة قد تكون منقولة أو غير منقولة -1

أنها لا تقتصر على الأموال العائدة للدولة بل تشمل الأموال العائـدة للمؤسسـات الرسـمية     -2

  .العامة المستقلة مالياً وإدارياً ولها موازنة مستقلة

  .ن يتم تخصيص المال العام للمنفعة العامةلا يشترط وفق هذا النظام أ -3

لم يرد ذكر للأموال العائدة للبلدية والمجالس المحلية كونها محكومة بنظام مالي خاص بهـا   -4

  .1955لسنة  29صادر بالإستناد إلى قانون البلديات رقم 

 15/12وترتيباً على ما سبق فقد قضت محكمة العدل العليا الأردنية في قراراها رقـم    

يشترط لاعتبار المؤسسة العامة بالإضافة إلى إشتراط أن "بأنه  1985مجلة نقابة المحامين لسنة 

                                                 
 .41، صمرجع سبق ذكره ،الحماية القانونية للمال العام:محمد أحمد عبد المحسن ،الفريحات )1(
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تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة إدارياً ومالياً أن تكون أموالها عامة تتبع في حساباتها نفـس  

ع العـام  القواعد المقدرة بشأن أموال الدولة في حين اعتبرت أموال المؤسسات الخاصة ذات النف

  .)1(كاتحاد المزارعين أموالاً خاصة وتخضع بالتالي لأحكام وقواعد القانون الخاص

  :1986لسنة  24قانون الطرق الأردني رقم  -5

حيث قام المشرع الأردني بالتجريم في الاعتداء على الطرق العامة أو القيـام بأعمـال     

ي وقد توسع فـي تعريفـه للطـرق    الحفر والبناء والهدم بدون ترخيص على أن المشرع الأردن

 1960لسـنة   16العامة بشكل أوسع من معناها الوارد في أحكام قانون العقوبات الأردني رقـم  

بحيث تشمل الأراضي المخصصة للمرور العام خارج البلديات والمجالس القروية معبدة أو غير 

  .)2(الخ...وإشارات المرورمعبدة وترتبط بالأقنية ومجاري المياه والجور والجدران الاستنادية 

  النظام القانوني للمال العام : المبحث الثاني

بعد أن تحدثنا عن تعريف المال العام في الفقه والقانون والقوانين الخاصة فإننا سوف : تمهيد

  . نتناول فيما يلي النظام القانوني للمال العام مع النظريات المتعلقة بذلك

  ام معيار المال الع: الفرع الأول

ذكرنا حين عرفنا المال العام في التشريع الفرنسي بأن الفقه الفرنسي لم يضـع معيـاراً     

واضحاً ودقيقاً لتميز المال العام عن الأموال الخاصة المملوكة للإدارة، فقد كثر الجدل حول ذلك 

  :ولذلك انقسمت النظريات حول ذلك إلى اتجاهين

  .أو ما يطلق عليها مدرسة التوجه الطبيعينظرية معيار طبيعة المال العام : أولاً

  .نظرية معيار التخصيص أو ما يطلق عليها مدرسة التوجه التخصيصي: ثانياً

                                                 
 . 384ص ،بلا دار نشر ،1996 ،1ط  ،الكتاب الثاني ،القانون الإداري الأردني :نواف ،كنعان )1(

  .403ص ،مرجع سبق ذكره ،الكتاب الثاني القانون الإداري الأردني،: نواف ،كنعان) 2(
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  نظرية معيار طبيعة المال العام  -1

) بيرثلنـي (والفقيـه   “Ducrocq”) دوكـر (وصاحب هذه النظرية هو الفقيه الفرنسي   

Berthelennyالأموال العامة عن غيره من أمـوال الإدارة   ، حيث اعتمد في هذا الإتجاه لتميز

فهـو مـال عـام     ،الخاصة على طبيعة المال ذاته الذي كان غير قابل للملكية الخاصة بطبيعته

كالأنهار والطرق والموانئ، فمن غير المتصور أن يشتري الأفراد نهراً أو يكتسب ملكيته بوضع 

تها عن أموال الأفراد يبـرر أفرادهـا بنظـام    اليد مثلاً، وبالتالي فإن وجود أموال تختلف بطبيع

  .قانوني معين

على أن كثيراً من الانتقادات تم توجيهها إلى هذه النظرية أهمها أن الأخذ بهذه النظريـة    

إذ يقصرها على الأموال المخصصة لانتفاع الجمهـور   ،يؤدي إلى تضييق دائرة الأموال العامة

غير مخصصة لانتفاع الجمهور مباشرة، وتعد مع ذلـك  مباشرة، في حين أن هناك أموالاً عامة 

عامة باتفاق الجميع مثل القِلاع والحصون العسكرية التي لا يسمح للجمهـور بارتيادهـا    أموالاً

  .)1(نظراً لما تحويه من أسرار عسكرية

  نظرية معيار التخصيص للمال العام -2

فنظرية ديجي تكمـن  . Jezeوالفقيه جيز  Dujuitصاحب هذا المعيار هو الفقيه ديجي   

في تخصيصه بطريقة مباشرة للمرفق ومن ثم فلا يعتبر مالاً عاماً في نظره سوى تلك الأمـوال  

  .التي تكون مخصصة لتسيير وإدارة مرفق عام من مرافق الدولة

لخدمة مرفق عام رئيسي وأن يؤدي  اًفقد اعتبر المال أن يكون مخصص: أما نظرية جيز  

ياً على أن الكثير من سهام النقد وجهت لهذين الفقهين في عدة جوانـب فمـثلاً   المال دوراً رئيس

بالنسبة لديجي فقد أخذ عليه أن نظريته اعتبرت شاذة الإتساع حيث تعتبر جميع الأموال التي يتم 

تخصيصها للمرفق العام من الأموال العامة الأمر الذي يؤدي إلى تضخم هذه الأموال وهـو لا  

                                                 
  .27ص ،مرجع سبق ذكره ،مبادئ القانون الإداري: سليمان ،طماويال )1(
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اء التافهة كأدوات المكاتب والمحابر والأقلام التي لا تسـتوجب نفـس الحمايـة    يتفق مع الأشي

  )1(المقررة للنظام القانوني للأموال العامة

من المرافق التي تـؤدي خـدمات الجمهـور كـالتعليم      اًأما النقد الموجه لجيز أن كثير  

ء بالدور الأساسي والصحة لا تقوم الأموال المخصصة لها كدور المدارس والمستشفيات والقضا

في إدارة تلك المرافق ففي هذه المرافق يكون للمدرسين والأطباء والقضـاة الـدور الأساسـي    

  .)2(فيها

  والسؤال الذي يطرح نفسه أي من المعيارين هو المعيار السائد في فرنسا؟

بدأ القضاء الإداري الفرنسي يميل إلى الأخذ بالتعريف الذي وضـعته   1947منذ العام   

  :ة تنقيح القانون المدني الفرنسي والتي وضعت عنصرين وهمالجن

للجمهور أو بصـفة   اًأن اللجنة قد تبنت معيار التخصص للمنفعة العامة سواء كان مخصص -1

  .أساسية على أغراض المرافق الخاصة

عدادها قد اقتصـرت  الأموال بحكم طبيعتها أو بمقتضى إاشترطت هذه اللجنة أن تكون هذه  -2

  . لأغراض الخاصة بالمرفقعلى ا

والتي تبنت بموجبهـا   1950وقد اعتمدت محكمة النقض الفرنسية هذا المعيار في العام   

عداد الخاص ليؤدي الوظيفة الأساسية للمرفق العام لكي يمكـن اعتبـاره مـن أمـوال     فكرة الإ

  .)3(المرافق

  الفرع الثاني خصائص المال العام

طاق ولة والأشخاص الإدارية العامة وأموالها ظهرت في نإن فكرة التمييز بين أموال الد  

وهذه ) الدومين الخاص(ن الأموال تقسم إلى قسمين أموال خاصة الفقه والقضاء الفرنسي  حيث إ
                                                 

  .352ص ،مرجع سبق ذكره أصول القانون الإداري اللبناني،: إبراهيم عبد العزيز شيحا،) (1

  .270ص ،عمان ،مكتبة دار الثقافة ،1993، 2ط القانون الإداري وتطبيقاته في الأردن،: خالد سماره الزعبي،) (2

  .248ص ، مكتبة القاهرة،مبادئ القانون الإداري :ود عاطفمحم البنا،) (3
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تخضع لنفس النظام القانوني الذي تخضع له الأموال الخاصة بالأفراد أي لأحكام القانون المدني 

المشرع قد أمد وجه الحماية القانونية لأموال الدولة العامة إلى والقوانين ذات العلاقة مع ذكر أن 

  .أموالها الخاصة ولكن ذلك لا يحصل فيها أموالاً عامة

أما بالنسبة للدومين العام أي الأموال العامة فهي تلك المخصصة للنفع العام، وتخضـع    

  .لنظام قانوني يتميز فيما يتعلق باستعمالها وحمايتها

اء لم يتفقوا على قاعدة للتفرقة بين المال العام والأموال الخاصة،وهنا لابد على أن الفقه  

من الإشارة إلى أنه لا يجدي الرجوع إلى القوانين في هذا الصدد حيث جـاءت الآراء مختلفـة   

فهناك رأي يرجح النصوص فيقرر أنه يظهر من العبارة أنه توجد أشياء لا تكون بطبيعتها قابلة 

لأنه في الأملاك الواسـعة   ،ثل الطرق والأنهار والموانئ ولكن هذا الرأي منتقدللتملك الخاص م

يمكن وجود مجار للمياه مملوكة للأفراد، وتوجد طرق وشوارع مفتوحة للجمهور، ومـع ذلـك   

أي  ،إن فيصل التفرقة هو في تخصيص الشيء لمنفعة عامة: فهي ملك للأفراد ورأي آخر يقول

التخصيص قد يكون طبيعياً كما هو الحال بالنسبة للأنهار أو يكون بناء لمنفعة جميع الناس وهذا 

  .على رغبة السلطات العامة كما هو الحال بالنسبة للطرق

ورأي يذهب إلى أن المال يعتبر مالاً عاماً لا بمجرد تخصيصـه لمنفعـة عامـة بـل       

ي أنـه لا يقصـر   بتخصيصه لاستعمال الجمهور مباشرة ويختلف هذا الرأي عن الرأي الأول ف

الأموال العامة على ما يكون بطبيعته غير قابل للتملك كما يختلف عن الرأي الثاني في أنـه لا  

  )1(يدخل فيها كل الأشخاص المخصصة للمنفعة العامة

مما سبق فإنه يمكن ومن الرجوع إلى نصوص المواد المتعلقة بـالأموال العامـة فـي      

  :المال العام هي القانون المدني فإن أهم خصائص وصفات

أن صفة المال العام تطلق على المال المملوك للدولة أو لأحد الأشخاص المعنوية العامـة أو   -1

  .كانت مخصصة لمنفعة عامة

                                                 
  .302ص ،مرجع سبق ذكره القانون الإداري، :خالد خليل ،الظاهر) (1
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أن الأموال العامة تكون محمية من قبل الدولة، وهو ما يطبع المال العام صـفة العموميـة    -2

يته ويحول دون التعامل فيه ولا يجوز الحجز حيث تكون الدولة مسؤولة بالدرجة الأولى عن حما

أو التصرف بالأموال العامة، وكذلك لا يقع تقادم عليها ولا يجوز تملك المـال العـام إذا كـان    

بأن الحيـازة فـي   "من قانون البينات   113منقولاً وهي قاعدة مخالفة لما استقرت علية المادة 

  .)1("المنقول بحسن نية سند للملكية

من القانون المدني الأردني اعتبرت أن أي تعامل يقع علـى المـال    60لمادة على أن ا  

  .بالصور السابقة فإنه يعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً

وأن ما يطبع المال العام بالصفة العامة هو تخصيصه للنفع العام ويقرر هذا التخصيص إما  -3

لاستعمالها من قبل الجمهـور مـن   بالفعل الواقع تعاملاً كالطرق وخدمتها فهي مخصصة بالفعل 

غير استصدار قانون خاص بذلك، وإما أن يقرر القانون هذا التخصيص كما هو الحال في النقود 

  .فهي تخصص للتعامل فيها بمقتضى قانون خاص وهو العملة على سبيل المثال

بالفعل،  إن صفة العمومية المكتسبة بالفعل أو بمقتضى القانون لا تزول بانقضاء التخصيص -4

وذلك كأن يكّف الجمهور عن استعمال الطريق، وإما بحكم القانون وذلك كـأن يصـدر قـانون    

يقضي بانتهاء التخصيص وقد ينتهي هذا التخصيص بمقتضى القـانون أو بالفعـل أو بانتهـاء    

الغرض الذي من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة ونخلص من ذلك أن معايير تميـز  

  :عامة هيالأموال ال

  .أن يكون المال العام عائداً للدولة أو لأحد أشخاص القانون العام -1

  .أن يكون مخصصاً للمنفعة العامة بالفعل وبمقتضى قانون -2

المنشور في مجلة نقابة  15/12وقد قررت محكمة العدل العليا الأردنية في قرارها رقم   

النفع العام كاتحاد المـزارعين هـي    أن أموال المؤسسات ذات" 56ص  1985المحامين لسنة 

  .)2("أموال تخضع لأحكام وقواعد القانون الخاص

                                                 
  .2001سبتمبر  38المنشور في الوقائع الفلسطينية ع  2001لسنة  4قانون البينات الفلسطيني رقم (1) 

  .300ص كره،، مرجع سبق ذالقانون الإداري: خالد خليل ،الظاهر (2)
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  الطبيعة القانونية للمال العام: الفرع الثالث

يجمع الفقه والقضاء في فرنسا وفي الأنظمة القانونية العربية كمصر والأردن وفلسطين   

العامة، فلها أن تتخذ بشـأنها مـا   على حق السلطة الإدارية في الإشراف والرقابة على الأموال 

يلزم من إجراءات للمحافظة عليها وضمان استمرارها في القيام بالخدمات العامة التي خصصت 

  . لها

والكل متفق على حق السلطة الإدارية في الإستيلاء على ما تنتجه هذه الأموال من ثمار   

فاع بهذه الأموال انتفاعاً خاصـاً  طبيعية ومدنية، وعلى حقها في الترخيص لبعض الأفراد بالانت

مؤقتاً برسوم محددة فللحكومة مثلاً أن ترخص لأصحاب المقاهي شغل الأرصـفة التـي أمـام    

محالهم بالكراسي المعدة للجلوس مقابل رسوم معينة، ولها أن ترخص للأفراد وضع أكشاك على 

  .الخ...الرصيف وهكذا

لم يستقر بعد فيما يتعلق بتحديد طبيعة حـق  كل هذا مسلم به فقهاً وقضاءً إلا أن الرأي   

  :الدولة على الأموال العامة وسنتناول ذلك بإيجاز مبسط في مجالين

  .طبيعة حق الدولة على الأموال العامة -1

 .طبيعة حق الأفراد على الأموال العامة -2

  طبيعة حق الدولة على الأموال العامة -1

ب أن الأموال العامة لا تعتبر ملكـاً  كان الرأي السائد في فرنسا ومصر حتى زمن قري  

للدولة ولا لغيرها من الأشخاص الإدارية، وأن الحكومة لها فقط حق الرقابة والسـيطرة عليهـا   

دون ملكيتها بينما نجد أن هناك رأياً اتجه حديثاً إلى الإقرار بأن حق الحكومـة علـى الأمـوال    

لملكية المدنية وهناك رأي ذهب إلـى  العامة هو حق ملكية إدارية يختلف بعض الإختلاف عن ا

أنها ملكية صغيرة بتخصيص الأموال العامة للمنفعة العامة، وهو ما أخذ بـه مجلـس الدولـة    

  .الفرنسي
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على أن الفقه المصري اعترف بملكية الدولة للأموال العامة إلا أن هذا الرأي يرى أنـه    

لى ثمار هذه الأموال وحقها في رفع بغير هذا الوضع يتعذر تبرير حق الحكومة في الاستيلاء ع

  .)1(دعوى الإستحقاق

والواقع أن حق ملكية الأموال العامة لا يختلف من حيث الجوهر عن حق ملكية الأموال   

الخاصة، فمن ناحية نجد أن مفهوم الملكية التقليدي تغير تماماً إذ لم تعد الملكيـة هـي اسـتبداد    

 ـ المالك بما يملكه وإنما غيرت إلى وظيف  اًة اجتماعية يمكن للمشرع أن يخضعها لما يـراه ملائم

من قيود تستهدف تحقيق المصلحة العامة ومبادئ العدالة الإجتماعية دون أن تحول هذه القيـود  

عن اعتبار حق الأفراد على أموالهم حق ملكية، ومن هنا فليس من المقبول أن يكون في شـأن  

عام وتخصيصه للمنفعة العامة إنكار حق الدولـة فـي   القيود التي فرضها المشرع حماية المال ال

  .ملكية المال العام

والخلاصة أنه من غير المجدي إنكار حق ملكية الدولة على أموالها، لمـا يثيـره هـذا      

الإنكار من مشاكل وصعوبات لا حصر لها ولا مبرر لها ولذلك من المتفق عليه أن سلطة الدولة 

لعامة تتمثل في حق الملكية المقيد فقط بمبدأ تخصـيص هـذا   والأشخاص العامة على الأموال ا

المال للمنفعة العامة وما يستتبع ذلك من نتائج وآثار تؤدي إلى اختلاف حق الملكية العـام عـن   

  .)2(حق الملكية العادية في نطاق هذا الحق ومضمونه دون جوهره

  طبيعة حق الأفراد على الأموال العامة -2

ام للمنفعة العامة يعني أن للأفراد الحق في الانتفاع بالمال العـام  إن تخصيص المال الع  

  .م تخصيص هذا المالالذي من أجله توذلك في حدود الغرض 

إن انتفاع الأفراد بالمال العام يتحقق بالسماح لهم باستعمال هـذا المـال بشـرط عـدم       

ستثنائية، وعليه فهناك العامة إلا في حدود ضيقة وبصورة إمع تخصيص المال للمنفعة  هتعارض

  :عدة صور لاستعمال الأفراد للمال العام وهذه الصور هي
                                                 

  .684ص ،مطبعة الشاعر ،1965 ،القانون الإداري العربي الديمقراطي: محمد فؤاد ،مهنا) (1

  .225، صجامعة الإسكندرية،كلية الحقوق ،1993 ،أصول القانون الإداري: سامي جمال ،الدين) (2
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لا بطريق غير ق العامة فلا تستعمل من الجمهور إفهي قد تكون مخصصة لمرفق من المراف -1

هـذا  مباشر وأن استعمال الجمهور للمال العام يخضع لضوابط وشروط يفرضها المشرع فـي  

رتياد هذه الأموال كما هو الحال في المنشـآت العسـكرية، أو   من إالصدد سواء بمنع الجمهور 

بتنظيم هذه الخدمات أو بعد توافر شروط انتفاع بهذه الأموال وهي شـروط تختلـف بـاختلاف    

طبيعة المرفق كما هو الحال بالنسبة لوسائل الإتصال مثل التلفون والتلغـراف ووسـائل النقـل    

  .كالطائرات والسفن والقطارات

يتم تخصيص المال العام لخدمة الجمهور مباشرة كالشوارع والطرق والحدائق، وفي هذه  قد -2

الحالة فإن القاعدة العامة هي أن يتفق استعمال لهذه الأموال مع الغرض الذي من أجله خصص 

  .المال كالسير في الطرقات العامة والاستحمام على الشواطئ

في هذه الصورة هو في حقيقته ممارسة لحريـة   والواقع أن استعمال الأفراد للمال العام  

من الحريات الفردية العامة الدستورية، ولذلك فإن هذا الإسـتعمال محكـوم بقواعـد الحريـة     

والمساواة بين المنتفعين علاوه على مجانية الانتفاع المشترك للأفراد بالمال العام ما لم تقتضـي  

حيـث  " الانتفاع العام"اتجه إلى إعطاء تسمية المصلحة العامة خلاف ذلك على أن بعض الفقهاء 

  )1(يشترك الكافة في هذا الانتفاع بالنسبة للمال العام

 ـ على أنه قد يستأثر أحد الأفراد باستعمال جزء من المال استعمالاً -3  ـ اًخاص يمنـع   اًأو فردي

بموجبه غيره من استعماله معه بشرط أن يتم هذا الاستعمال فـي حـدود الغـرض الـذي تـم      

مثل تخصيص جزء من الرصيف في السـوق العـام لتـاجر أو    من أجله تخصيص هذا المال 

تخصيص مدافن للعائلات في الجبانات لدفن الموتى وأن هذا الإستعمال يخضع لكافـة القواعـد   

والأحكام التي يخضع لها الاستعمال المشترك للأفراد لهذا المال ولكنه يختلف عنه في ضـرورة  

  .)2(ق قبل الاستعمال، وذلك بصورة عقد أو ترخيصسبمحصوله على إذن 

                                                 
  .688ص ،مرجع سبق ذكره، القانون الإداري العربي الديمقراطي: محمد فؤاد، مهنا) (1

  .226ص ،مرجع سبق ذكره ،أصول القانون الإداري: سامي جمال الدين،(2)  
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وقد يتمثل استعمال المال العام من قبل الأفراد في استئثار فرد معين بجزء من المال العـام   -4

يقوم وحده باستعماله بصورة تغاير الغرض المخصص للمال العام لتحقيقه مثل انفـراد بعـض   

لأكشاك لبيع السلع ومحطات البنزين التـي  الأفراد باستعمال جزء من رصيف الشوارع ووضع ا

يرخص بإنشائها فوق أرض الشوارع والطرق العامة وقد اسـتعمل بعـض الفقهـاء مصـطلح     

الإنتفاع الخاص على أنها تعتبر هذه الصورة من استعمال المال العام استناداً على عقد مبرم بين 

لى أن القاعدة في هذا الاستعمال هو أن ع. الإدارة والفرد الذي استأثر بهذا الجزء من المال العام

  .يكون بمقابل مادي وأنه يتم إما استناداً إلى ترخيص إداري أو عقد إداري

ونخلص من استعمال المال العام أن هناك استحالة مطلقة في أن يكون استعمال المـال    

  .)1(فقطعمومية نسبية  اًالعام للجميع مطلقاً، وإنما هو في الحقيقة والواقع مبدأ عام

  شروط المال العام : الفرع الرابع

لقد وضعت التشريعات عدة شروط لكي يعتبر المال مالاً عاماً تنطبـق عليـه الحمايـة      

القانونية المقررة وقد تناولنا في مبحث سابق بعضاً من هذه الشروط وسنتناول هنا شروط المال 

  :هذه الشروط هيالعام بصورة مبسطة وموجزة ووفقاً للتشريع الأردني وأهم 

  أن يكون ذلك المال مملوكاً للدولة أو أحد الأشخاص المعنوية العامة -1

ابتداءً لقد سلك المشرع الأردني نهجاً مخالفاً للمشرع المصري إذ أنه اعتبـر الأمـوال     

العامة هي المخصصة للمنفعة العامة وعليه فإن أموال المؤسسات العامة الرسمية باعتبارها من 

المعنوية العامة تعتبر أموالاً عامة بل إن الديوان الخاص بتفسير القوانين وفي عـدد   الأشخاص

من القرارات اشترط بأن أموال المؤسسة أموالاً عامة تتبع في حساباتها نفس القواعـد المقـررة   

والقرار  1982لسنة  5بشأن أموال الدولة لكي يمكن اعتبارها مؤسسة حكومية منها القرار رقم 

وأشارت هذه القرارات جميعها إلـى العناصـر الواجـب توفرهـا فـي       1979لسنة  17رقم 

أن تكون الخدمة التي تؤديها خدمـة عامـة وأموالهـا أمـوالاً     "المؤسسات الرسمية ومن أهمها 

                                                 
  .252ص ،1992بيروت ، الدار الجامعية ،القانون الإداري :عبد االله، عبد الغني بسيوني) (1
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على أنه تخرج الأموال العائدة للمؤسسات الأهلية ذات النفع العام من دائرة الأمـوال  . )1("عامة

ن قسماً من أموال تلك المؤسسات مملوكة للحكومة مثـل مؤسسـة تسـويق    العامة وحتى لو كا

  .عن ديوان تفسير القوانين 1969لسنة  6المنتجات الزراعية التي صدر بها القرار رقم 

ومن الأمثلة على المؤسسات ذات النفع العام المنظمة التعاونية الأردنية التي هي مؤسسة   

، ولكن جاء ديوان تفسير القوانين بقـراره رقـم   1971نة لس 20أهلية حسب قانون التعاون رقم 

الذي اعتبر أموال المنظمة هي أموال عامة أميريـة   1978لسنة   11والقرار  1979لسنة  18

  .)2(تحصل بناء على قانون تحصيل الأموال الأميرية النافذ

ولـو  ويخرج من نطاق الأموال العامة كذلك الأموال المملوكة للشركات الخاصة حتـى    

 8ساهمت الحكومة برأس مالها، حيث تم إنشاء المؤسسة الأردنية للاستثمار بموجب القانون رقم 

والذي بموجبه تحول الأرباح إلى الخزينة العامة ولكن مع هذا تبقى أموال الشركات  1991لسنة 

التي تساهم بها الحكومة بين الأردن ودولة أخرى مثـل الشـركة الأردنيـة السـورية للنقـل      

أما بالنسبة للبلديات فإن أموالهـا أمـوال   . الخ، وهذه الأموال لا تكتسب صفة العمومية...لبريا

عرف البلدية بأنها مؤسسة أهلية إلا أن ديوان  1955لسنة  29عامة رغم أن قانون البلديات رقم 

 ـ 88لسنة  3تفسير القوانين الأردني اعتبر في القرار رقم  ا فـي  أن أموال البلدية ترصد لانفاقه

من قانون البلديات، وبالتالي أموالها تحمـل خصـائص    41سبيل الصالح العام بمقتضى المادة 

  .الهيئات العامة

ومن الجدير بالذكر أن ديوان تفسير القوانين يصدر قرارات لها قـوة القـانون وذلـك      

  .)3(من الدستور 123/4استناداً إلى المادة 

  التخصيص للمنفعة العامة -2

لمشرع الأردني ما المقصود بالمنفعة العامة تاركاً هذه المهمة للفقه والقضـاء  لم يحدد ا  

مـن   60لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو نظـام فالمـادة    اًفهنا إما أن يكون مخصص

  :)4(ومن الأمثلة على ذلك. القانون المدني جاءت مطلقة والمطلق يجري على إطلاقه

                                                 
  .729ص ،1ط ،2003 ،عمان ،دار وائل للنشر ،الوجيز في القانون الإداري :علي خطار شطناوي،) (1

 . 63ص ،مرجع سبق ذكره ،الحماية القانونية للمال العام :حمد عبد المحسنمحمد أ ،الفريحات )2(

  .30، صمرجع سبق ذكره ،الحماية القانونية للمال العام :، محمد أحمد عبد المحسنالفريحات )3(

  .275ص،  دار الفكر العربي،  1978، 1ط  ،موجز مبادىء القانون الإداري: محمود ،حلمي)4(
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  : مباشرة التخصيص لاستعمال الجمهور. 1

ستعمال العام والجماعي عندما يكون هذا الاستعمال مباحاً للجميـع ولا  حيث يوصف الا  

يحول استعمال البعض لهذا المال دون استعمال البعض الآخر  كاستعمال الشـوارع والميـادين   

العامة،ولا يغير من الصفة الجماعية للاستعمال وضع شروط تنظيمية تكفل استخدام المال علـى  

وجه الأمثل، مثل ضرورة الحصول على رخصة قيادة كشرط استعمال الطرق فـي المـرور   ال

بالسيارات وغيرها من الشروط فممارسة الحرية في استعمال المال العام من أجل الجمهـور ولا  

يخضع لقيود عامة توضع بغض النظر عن الأفراد، وحيث أن وضع هذه الشـروط لا يخـالف   

د في استعمال المال العام لأنها تقوم على أسس موضوعية لا تفرق بـين  مبدأ المساواة بين الأفرا

  .الناس لأسباب شخصية

ين في المراكز القانونية، ويتمتعون بالشـروط  لحقيقية لا تقوم إلا بين المتساوفالمساواة ا  

ستعمال المال العام ولكن ينبغـي أن  ة ذاتها، وقد يضع المشرع ضوابط لاوالظروف الموضوعي

لا تؤدي هذه الضوابط إلى نفي الإستعمال، فـإذا وضـعت   أن القاعدة في هذا الشأن هي أب يشار

قيود على استعمال المال العام يجب أن لا يصل بتلك القيود الحد الذي ينفي الاستعمال، وكقاعدة 

 ماليـاً  عامة فإن الإستعمال العام أو الجماعي للمال العام مجاني، فليس للإدارة أن تفرض مقابلاً

على استعمال المال العام ما دام هذا الاستعمال عادياً ويتفق مع ما خصص له غير أنـه يجـوز   

بقانون أو بناء على قانون فرض رسوم على هذا الاستعمال إذا اقتضت المصلحة العامـة ذلـك   

مثل استيفاء رسوم لإستعمال الطرق العامة ولا ينفي عنه هذه الصفة ما دامـت تلـك الشـروط    

ن مبدأ المشروعية وتحترم القانون وفي الحد الذي يكفل استخدام المال العام بشـكل  تستخدم ضم

  .سليم

  : الاستعمال الخاص للمال العام. 2

من الممكن استعمال جزء من المال العام استعمالاً فردياً أو خاصاً بحيث يمنع غيره من   

طة المختصة علـى أن يكـون   استعماله أو الإنتفاع به بناءً على ترخيص أو إذن سابق من السل

بمقابل ويتم استعمال المال الخاص إما بواسطة ترخيص صادر عن السلطة المختصة أو أن يتم 

  .ذلكعلى  والأفراد أو الشركات، وهذا مثال عن طريق العقد بين الجهة الإدارية المختصة
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  :لإدارية المختصـة استعمال المال العام استعمالاً خاصاً بواسطة قرار تصدره السلطة ا -:أولاً

بالتصريح للفرد أو للشركة طالب الإنتفاع الخاص بمقابل نقدي يدفعه المنتفع نظير انتفاعه بجزء 

من المال العام، على أن هذا الاستعمال يجب أن لا يؤثر على الغرض الذي خصص له المـال  

ز الفتـرة الزمنيـة   العام كما أن على المنتفع أن لا ينحرف عن الهدف المحددة له وأن لا يتجاو

المتفق عليها مثل وضع المقاهي لمقاعد على جانب من الطريق أو عرض الباعة لبضاعتهم على 

  .الأرصفة أو أن يكون الترخيص لإجراء أعمال البناء والحفر وغيرها

ويجدر كذلك الإشارة إلى أن هذا الاستعمال الخاص يجب ان لا يتعارض مع الاستعمال   

عام بحيث لا يرتب على إعطاء محطة بنزين مـثلاً عرقلـة للسـير فـي     المخصص له المال ال

  . )1(الطريق العام

  :الأفرادواستعمال المال العام استعمالاً خاصاً عن طريق عقد يبرم بين السلطة العامة  -:ثانياً

حيث يبرم العقد بين السلطة الإدارية المختصة والأفراد أو الشـركات يتحـدد بموجبـه      

ال ومدته والمقابل النقدي وحق الإدارة في تعديل أو إلغاء العقد في حالة مخالفـة  شروط الاستعم

شروط العقد من قبل المتعاقد ويحق للإدارة إلغاء العقد مع ضمان التعويض، على أن العقد هنـا  

عام بترخيص أو إذن أقوى من المركز القانوني للفرد الذي يستعمل المال ال اًقانوني اًيعطي مركز

  .)2(خضع لعقد بينما هناك تستند إلى قرار إداريلكونها ت نظراً

  :التخصيص لمرفق عام -3

ل ما جاء في قرار لمحكمة العـدل  الفقه في تعريف المرفق العام ولع هناك اختلاف في  

أن المرفق العام هو حاجة جماعية بلغت من الأهميـة  "الذي جاء فيه  74/67العليا الأردنية رقم 

ل الحكومة لكي توفرها للأفراد باستخدام وسائل القانون العـام سـواءً أكـان    مبلغاً يقتضي تدخ

الأفراد يستطيعون بوسائلهم الخاصة إشباع تلك الحاجة أم لا، أي أن العنصـر الأساسـي فـي    

                                                 
الاصـدار  ، 1، طودار الثقافـة للنشـر   ،الدار الدولية للنشر الوجيز في القانون الإداري، :ال مطلقمحمد جم ،ذنيبات) 1(

  .354ص ،2003 ،الاول

  .351ص ،1998 ،1ط ،عمان ،الوجيز في القانون الإداري :إعاد حمودة ،القيسي) 2(
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المرفق العام هو ضرورة وجود خدمة عامة يهدف المشرع إلى إدارتها من الحكومة مباشرة أو 

  .)1(بواسطة ملتزم أو خلافها

بالرجوع إلى التعريفات السابقة يتبين أن هذا التعريف من أشمل التعريفات للمرفق العام   

ومهما اختلفت التعريفات فإنها أجمعت على أن الهدف من إنشاء المرفق العام هو تحقيق النفـع  

  .العام، الأمر الذي انعكس على أحوال تلك المرافق ومركزها القانوني

لإقتصادية أظهر عدة أنواع من المرافق العامة، فهنـاك المرافـق   على أن تطور الحياة ا  

العامة الإدارية التي تقوم بأحد أوجه النشاط التقليدي للدولة مثل مرافق الأمن والدفاع والقضاء، 

وهناك مرافق في الأردن مثلاً تعتبر مرافق عامة اقتصادية تدخل من خلالها الدولة ميادين الحياة 

س فيها نشاط الأفراد ذلك لزيادة الدخل للخزينة العامة أو مقاومة الإحتكـارات  الإقتصادية وتمار

الخاصة، فهي تعتبر أموالا عامة ما دامت مملوكة لشخص معنوي عام هدفها النهائي هو النفـع  

  .)2( 1991لسنة  18العام مثل المؤسسة الأردنية للاستثمار المنشأة بموجب القانون رقم 

ل الخاصة المملوكة للدولة عن طريق الإتصال الذي هو سـبب مـن   أما بالنسبة للأموا  

مـن   1123أسباب الملكية بين الأحياء فقد عالجته عدة مواد من القوانين وبهذا ورد نص المادة 

إن الجزر الكبيرة والصغيرة التي تتكون بصورة طبيعية في "القانون المدني الأردني على ما يلي 

  ".من أملاك الدولة الخاصة اًاه تعتبر جزءمجرى الأنهار أو مجاري المي

الجـزر الكبيـرة   "ردني على ما يلـي  من القانون المدني الأ 1134لمادة وكذلك تنص ا  

والصغيرة التي تتكون داخل البحيرات وكذلك طمي البحيرات والبحر تعتبر من أمـلاك الدولـة   

و البحيرات أو الغـدران  على الأراضي التي ينكشف عنها البحر أ 1135الخاصة وتنص المادة 

  ".للدولة اًأو المستنقعات التي لا مالك لها تكون ملك

الأنهار "من مجلة الأحكام العدلية على هذه الحالات فجاء فيها  1238ولقد أشارت المادة   

احه أيضاً العامة غير المملوكة وهي الإنتهاء التي لم تدخل في مقاسم أي مجاري ملك جماعة مب
                                                 

  .80ص ،نقابة المحامين ،71سنة  -52مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة العدل العليا من سنة : حنا نده،) 1(

  .36ص ،مرجع سبق ذكره ،الحماية القانونية للمال العام،محمد أحمد عبد المحسن ،الفريحات) 2(
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وهناك العديد من المواد في المجلة تناولت هذا الأمر ولا  ت، والطونة، والطونجة،كالنيل، والفرا

  .حاجة إلى التوسع فيها

  اكتساب المال العام صفة العمومية وزوالها عنه: الفرع الخامس

يثور التساؤل هنا عن كيفية قيام الدولة بتخصيص المال خاصة إذا لم يكن ذلـك المـال     

شخاص الإدارية العامة وكذلك حول إمكانية انتهاء تخصيص المال للمنفعة مملوكاً لها أو لأحد الأ

  :وعلى ذلك سوف نتناول هنا موضوعين

  .اكتساب المال صفة العمومية -1

 .فقدان المال صفة العمومية -2

  اكتساب المال العام الصفة العمومية  -1

صيصه للمنفعـة  يجب التفريق بين حالتين أولهما أن يكون المال الخاص مملوكاً قبل تخ  

وثانيهما أن يكون المال قبل تخصيصه المنفعة العامة  ،العامة للدولة أو لأحد الأشخاص المعنوية

  :للملوك للأفراد أو لأحد الأشخاص المعنوية الخاصة ومن هذه الحالات ما يلي

  : تخصيص المال المملوك لشخص عام -أ

والتي جاء  60/1ك في نص المادة لقد بين القانون المدني الأردني كيفية التخصيص وذل  

تعتبر أموالاً عامة جميع العقارات والمنقولات التي للدولة أو الأشخاص الحكميـة العامـة   "فيها 

وعلى هـذا كـذلك ورد   ". والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو نظام

  . من القانون المدني العراقي 71نص المادة 

عامة العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص المعنوية العامـة والتـي   تعتبر أموالاً  -1

، أما فـي مشـروع القـانون المـدني     "تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى القانون

تعد أموالاً عامة العقارات والمنقـولات التـي للدولـة أو    : "منه 71الفلسطيني فقد عرفت المادة 

  ".عامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى القانونللأشخاص الإعتبارية ال
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   :التخصيص الفعلي أو الواقعي -ب

وهو قيام الإدارة بتهيئة المال المملوك لها وإعداده لإنتفاع الكافة وذلك بوضـعه فعـلاً     

ل لا لمقتضيات ذاك الإنتفاع ويشترط أن تظهر الإدارة نيتها الواضحة في تحقيق هذا الهدف بشك

تختلط معه أعمال التسامح الواقعة التي لا تعبر عن نيتها في إجراء هذا النوع من التخصـيص  

وعلى الرغم من إثبات تحقيق التخصيص الفعلي أو الواقعي يثير قدراً مـن الصـعوبات الا أن   

ض التخصيص للمنفعة العامة يصبح واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة الطرق، مثل تهيئة الدولة بع

  .)1(الأراضي كطرق عامة وترك الأفراد يسيرون فيها ويستخدمونها في حياتهم اليومية

  :التخصيص الشكلي أو القانوني  -ج

من القانون المدني هي السلطة التشـريعية،   60ن السلطة المختصة حسب المادة حيث إ  

شـريع تصـدره   وهي تلك التي تملك الحق بتخصيص المال لتحقيق النفع العام وذلك من خلال ت

لهذه الغاية، وعلى الرغم من حسنات الأسلوب وخاصة فيما يتعلق منها برقابة ممثلـي الشـعب   

على الإدارة وإنهم بحكم اتصالهم والقواعد الانتخابية أكثر على تلمس الحاجات العامة وبالتـالي  

لـه محـاذيره    تخصيص المال لإشباع هذه الحاجات بما يحقق النفع العام بالنتيجة الا أنه أسلوب

التي تتمثل في أنه يتطلب إجراءات طويلة ومعقدة لا تتناسب مع مقتضيات سرعة تلبية الحاجات 

ذا الزمتهـا  إلا إذا الزمها القانون بـذلك أو إ العامة، على أن الإدارة قد لا تلجأ إلى هذا الأسلوب 

در بالتخصـيص  لصـا بذلك، على أنه لابد من الإشارة إلى أن صورة العمل القانوني ا الأنظمة

شكلياً فإنها تختلف بحسب الهيئات الرسمية الممثلة للأشخاص العامة المملوكة  سواءً أكان فعلياً أم

للمال والتي قد تكون الدولة أو البلديات أو المؤسسات العامة على أنه كقاعدة عامة فإن لـلإدارة  

إساءة استعمال السلطة وتحت  سلطة تقديرية في مجال تخصيص الأموال العامة متقيدة بذلك بعدم

  .)2(رقابة القضاء الإداري في هذه الناحية

                                                 
 . 206ص ،1993ط  ،الجزء الثاني القانون الإداري، :مصطفى أبو زيد ،فهمي )1(

  . 210ص ،مرجع سبق ذكره ،القانون الإداري :مصطفى أبو زيد ،فهمي) (2
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  المال المملوك للأفراد قبل تخصيصه للنفع العام -2

 ـحيث إ   للدولـة   اًن المال المملوك لأحد أشخاص القانون الخاص يمكن أن يصبح مملوك

ية التي لا بد لها ويصبح ضمن الأموال العامة، ولكن يجب أن يكتسب المال الخاص صفة العموم

  :من المرور بمرحلتين وهما

  .تملك الدولة أو أحد الأشخاص العامة الأخرى لذلك المال -1

 .تخصيص ذلك المال للمنفعة العامة سواءً كان التخصيص فعلياً أو قانونياً -2

فهنا الأصل في هذا التملك أن يتم بأحد أسباب التملك المنصوص عليهـا فـي القـانون      

الخ من المواد المنصوص عليها في القانون المدني، وهنا ...شراء وقبول الهباتمثل ال )1(الخاص

لابد من الإشارة إلى أن الدولة تملكها المال في هذه الحالات وغيرها مما هو وارد في القـانون  

الخاص لأحكام ذلك القانون شأنها شأن الأفراد، كما يختص القضاء العادي بنظـر المنازعـات   

الدعوى التي "على أنه  26/54ها وقد قضت محكمة العدل العليا في قراراها رقم التي تثار بشأن

تنصب على الطعن في العقد من ناحية تعاقدية لا من ناحية إدارية لا تـدخل فـي اختصـاص    

  .)2("محكمة العدل العليا بل يعود النظر إليها إلى المحاكم العادية

  فقدان المال العام صفة العمومية -2

تفقد " - :من مشروع القانون المدني الفلسطيني على ما يلي) 72(في المادة  لقد ورد  

الأموال العامة صفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة وينتهي هذا التخصيص بمقتضى القانون 

  ".أو بالفعل أو بإنتهاء الغرض الذي خصصت من أجله تلك الأموال للمنفعة العامة

من يملك هذا التخصيص يمكن أن ينهيه فكلما تخصص  لقد جاء في شرح هذا النص أن  

الأموال للمنفعة العامة بالفعل أو بمقتضى قانون كذلك ينتهي لتخصيص بانقطاع استعمالها بالفعل 

أو الاستعمال الذي من أجله عدت مخصصة للمنفعة العامة ومتى فقدت الأموال العامة صفتها 

                                                 
  .225ص ،مرجع سبق ذكره ،أصول القانون الإداري :سامي جمال ،الدين(1) 

 .92ص ،مرجع سبق ذكره مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة العدل العليا،: حنا ،نده )2(
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ت من الأموال الخاصة للدولة أو للأشخاص بسبب انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة أصبح

  .)1(لى التعامل ويجوز التصرف فيها والحجز عليها وتملكها بالتقادمالعامة فتعود إ الاعتبارية

من القانون المدني المصري ) 88(والظاهر أن هذا النص مستمد بما ورد في المادة   

  .ع الأردني عن معالجتهامن القانون المدني العراقي في حين سكت المشر) 72(والمادة 

لصفتها  نتهاء التخصيص للمنفعة العامة فإنه يترتب عليه فقدان أموال الإدارةوإذا كان إ  

تبعيتها للأموال العامة فإنه لا يترتب على ذلك خروجها عن ذمة الإدارة نتهاء العامة وبالتالي إ

ي للأموال فيجوز التصرف ولكنها تتحول إلى أموال خاصة فتخضع بذلك للنظام القانوني العاد

 2076فيها أو الحجز عليها وهو ما أخذت به المحكمة الإدارية العليا بمصر في القضية رقم 

وهو ما أخذ به المشرع اللبناني في القرار . )2(1987فبراير  14الصادر بجلسة  1930لسنة 

ل أقسام الأملاك تدخ"التي نصت على أنه ) 24(الخاص بالأملاك العمومية في المادة  144رقم 

  .)3(العمومية الوطنية أو البلدية الملغي تسجيلها في أملاك الدولة أو البلديات الخصوصية

  :أما طرق زوال التخصيص فهي

  الطريق الشكلي لزوال التخصيص -1

إذا صدر عن الشخص العام المالك للمال العام عملاً قانونيـاً يقضـي بـذلك بـزوال       

ص أو قرار جمهوري أو قرار وزاري أو قرار صـادر عـن   التخصيص كأن يصدر قانون خا

جهة إدارية مختصة إلا أن الفقه الفرنسي اعتبر أن العمل القانوني الصادر بالتخصيص قد اتخذ 

شكل قانوني، أما في مصر فلـم   العمل المتخذ الصادر بالتجريد ذي شكل قانون فيجب أن يكون

، وإنما أجاز أن يصدر بقانون ويلغي بقرار جمهوري يأخذ الأستاذ الدكتور السنهوري بهذا المبدأ

وهـو أن  : طبقاً للأنظمة المقررة وكذلك فقد أخذ  الفقه الفرنسي بمبدأ التماثل اًإذا كان ذلك جائز

للتخصيص للمنفعـة العامـة    اًوواقعي اًفعلي نتهاءًل القانون الصادر بزوال التخصيص إيعقب العم

                                                 
  .74ص ،مرجع سبق ذكره ،المذكرات الإيضاحية لمشروع القانون المدني الفلسطيني) 1(

  .326ص ،مرجع سبق ذكره الاموال العامة،: إبراهيم عبد العزيز شيحا،) 2(

  .407ص ،مرجع سبق ذكره ،أصول القانون الإداري اللبناني: إبراهيم عبد العزيز شيحا،) 3(
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 ـ قب العمل القانوني بالتخصيص تخصيصاًعامة إلا إذا أعفإذا كان المال لا يكتسب صفة ال  اًفعلي

 ـ   اًوواقعي  اًللمال فلا يفقد هذه الصفة إلا إذا أعقب العمل القانوني الصادر بالتجريـد انتهـاء فعلي

للتخصيص ولا يكفي القول بانتهاء الصفة العامة للمال وانقطاع تبعية للأمـوال العامـة    اًوواقعي

، وينبنـي  )1(بالتجريد للقول بزوال التخصيص وانقضاء صفة المال العـام  وجود العمل القانوني

على ذلك أن مجرد عدم استعمال الأملاك العمومية في المنفعة العامة التي كانت مخصصة لهـا  

لا يحولها إلى أملاك خصوصية يمكن تملكها بمضي المدة وقيام شخص لوضع يده على الأموال 

الخاصة يخرجه فعلاً بهذا الاستعمال عن تخصيصه للمنفعة العامـة   العامة واستعماله في المنفعة

طول مدة وضع اليد وبذلك يمكن دائماً تملك الأموال العمومية بوضع اليد، المدة الطويلة وهـو  

لا بمقتضى قانون آخر وهو مـا أخـذ بـه القضـاء     ف للقانون ولا يمكن التصرف فيها إمخال

  .)2(المصري

  التخصيص الطريق الفعلي لزوال -2

إن الزوال الحقيقي يكون بانتهاء تخصيص المال للمنفعة بطريق فعلـي أو واقعـي إذا     

انتهى الغرض الذي من أجله خصصت تلك الأموال على أنه يلزم التنويه بأنه لكي تزول عـن  

المال صفة العامة بالفعل فإنه يجب أن يكون هذا التخصيص قد انتهى بالفعل، وتطبيقاً لذلك فقـد  

لما كان الغرض الذي من أجله خصصت الجبانات للمنفعة "محكمة النقض المصرية بأنه  قضت

العامة ليس بمقصور على الدفن وحده بل يشمل أيضاً حفظ رفات الموتى وينبني على ذلـك أن  

الجبانات لا تفقد صفتها كمال عام بمجرد إبطال الدفن فيها وإنما بانتهـاء تخصيصـها للمنفعـة    

معالمها وآثارها كجبانة ومن تاريخ هذا الإنتهاء فقط تدخل فـي عـداد الأمـلاك     العامة واندثار

الخاصة فإن الحكم المطعون فيه إذا اعتبر أرض الجبانة قد فقدت صفتها كمال عام من تـاريخ  

إبطال الدفن فيها يجعل هذا التاريخ بداية لجواز تملكها بوضع اليد فإنه يكون أخطأ في تطبيـق  

  .)3(القانون

                                                 
  .334ص ،مرجع سبق ذكره ،الأموال العامة:شيحا، إبراهيم عبد العزيز) 1(

  .257ص ،مرجع سبق ذكره ،مبادئ القانون الإداري:.محمود عاطف البنا،) 2(

  .239ص ،مرجع سبق ذكره ،الأموال العامة: د العزيزإبراهيم عب شيحا،) 3(
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لى أنه يلزم التشدد في استظهار التجريد الفعلي فالأعمال التي يقوم بهـا الغيـر فـي    ع  

الأموال العامة دون رضاء الإدارة لا تصلح سنداً للقول بزوال صفة العمومية عن المال وتطبيقاً 

لا ت الأموال العامـة لا تفقـد صـفتها إ   ولما كان"لذلك فقد قضت محكمة النقض المصرية بأنه 

لا به لا يتحقـق إ  تخصيصها للمنفعة العامة وهذا الإنتهاء ما دام لم يصدر قانون أو قراربانتهاء 

بانتهاء الغرض الذي من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة، وانتهاء التخصيص للمنفعة 

العامة بالفعل يجب أن يكون واضحاً لا يحتمل اللبس، فمجرد سكوت الإدارة عن عمل يقوم بـه  

على ". ي المال العام بدون موافقتها لا يؤدي إلى زوال تخصيص هذا المال للمنفعة العامةالغير ف

أن محكمة النقض قررت أن التسامح أو الإهمال من جانب الإدارة لا يؤدي إلى انتهـاء صـفة   

  .)1(المال العام

  مصادر المال العام : الفرع السادس

لا تقع تحت الحصر، وهي تتناسـب مـع   هنالك العديد من المصادر للمال العام، وتكاد   

فمن المعروف أن الدولة تمارس حقوق الملكية علـى الأمـوال    ،حقيقة وطبيعة ملكية الدولة لها

وفقاً للقواعد والنظم الخاصة بها، وتبعاً لنوع هذه الملكية التي قد تكون ملكية عامة لكل وسـائل  

تكون ملكيـة عامـة، ومختلطـة أو ملكيـة      الإنتاج كما هو الحال بالنسبة للنظام الاشتراكي، أو

  .تعاونية

. على أن مصادر الملكية للمال العام تنبع بوجه عام من مصادر كثيرة يصعب حصرها  

فالأموال التي تقوم الإدارة العامة على إدارتها والتصرف فيها تأتي علـى الغلـة مـن الأرض    

ذه الأرض من ثروات أو ما علـى  وغلتها المستحصلة من بيعها أو تأجيرها، أو مما في داخل ه

سطحها من ثروات نباتية وحيوانية ومائية إضافة إلى ما يتحصل من ضرائب ورسـوم وغلـة   

الحقوق عيناً أو ديناً أو منفعة وما يتبع ذلك من  النشاط التجـاري، وغيرهـا مـن المصـادر     

  .الأخرى

                                                 
  .412ص ،مرجع سبق ذكره أصول القانون الإداري اللبناني،: إبراهيم عبد العزيز شيحا،) 1(
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 ـ) الدومين العام(على أن مصادر المال العام من ممتلكات    ارات والمنقـولات  وهي العق

التي تمتلكها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى وتخصيصها للمنفعة العامة وتحمـل  

مثـل الطـرق والمستشـفيات    ). أملاك الدولة المعدة للاستعمال والنفع العام(معنى ضيقاً وهو 

  .الخ...والمطارات

ة للمنفعة العامة، إمـا  حيث تعود للدولة والأشخاص المعنوية العامة الأخرى ومخصص  

وهذه الأموال مخصصة للمنفعـة العامـة،    . بالفعل، أو بقوة القانون، أو بقرار من جهة مختصة

  .)1(منه) 1080(و) 178(وهو ما أخذ به المشرع الأردني في القانون المدني في المواد 

 ويتم تخصيص أغلب أموال الدولة الخاصة أو الأشخاص المعنوية الأخرى عن طريـق   

إعدادها لهذا الغرض دون الحاجة لقانون أو قرار، وقد يكون بقانون أو مرسوم أو قرار بحسب 

ما ترتئيه الدولة بهذا الصدد، كما يمكن تخصيص أموال الأفراد للمنفعة العامـة عـن طريـق    

شرائها أو عن طريق نزع الملكية، أو الاستملاك أو تخصيصها للمنفعة العامـة إمـا فعليـاً أو    

القانون أو بواسطة قرار، فليس كل ما تستملكه الدولة من أموال يخصص للنفع العام ما  بمقتضى

  .)2( لم يتم تخصيصه بعد ذلك بالفعل أو بمقتضى قانون أو قرار من جهة حكومية

  :ويمكن التمثيل على الأموال العامة بما يلي

  .ياهالأنهار والموانئ والبحار والشواطئ والأراضي التي تنكشف عنها الم -1

 .الطرق والشوارع والسكك الحديدية وشبكات الهاتف -2

 .الحصون والقلاع والأسوار والأراضي في مناطق الاستحكامات -3

الأوقاف والمساجد وهي الأموال المرصودة للمصلحة الإنسانية ذات النفع العام وهي لا  -4

 .)3(تكون مملوكة لأحد وقفها أي حبسها الله عز وجل

                                                 
  .294، صمرجع سبق ذكره ،القانون الإداري: خالد خليل ،الظاهر) 1(

  .210ص ،بلا سنة نشر، الإسكندرية ،منشأة المعارف أصول القانون الإداري، :إبراهيم عبد العزيز شيحا،) 2(

  .125، ص1952 ،بيروت ،دار النهضة العربية ،8 ، جالوسيط في شرح القانون المدني :عبد الرزاق السنهوري،) 3(
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ائية لاكتساب المال العام سنأتي على ذكرها في مبحث مستقل على أن هناك وسائل استثن  

  .نظراً لأهميتها

  أهمية حماية المال العام: الفرع السابع

تنبع أهمية حماية المال العام من التعرف على ذلك النظام القانوني الخاص به والمميـز    

ين بـه وارتبـاط   له عن غيره من الأموال، كما ينبع من حقيقة تكوينه وتعلق حقـوق المـواطن  

مصلحتهم في الأساس بديمومته ونمائه، وما يستلزم هذا كله من تشديد الحماية القانونية والمادية 

عليه لحفظه من عبث العابثين واعتداء المعتدين، ولاسيما في الظروف الراهنـة حيـث نمـت    

ساد الذمم وخيانـة  ن فمهام التي تتولى القيام بها حيث إالأموال العامة وتعددت أنشطة الدولة وال

الأمانة قد انتشرت وتطورت وسائل الاحتيال والغصب والإتلاف وأكل المال بالباطل، وضـعف  

الوازع الديني والذاتي لدى عدد غير قليل من الناس هذا فضلاً عن ضعف الوعي لدى الجمهور 

لقواعـد لا   على مال من الأموال التي تتولى الإدارة العامة القيام عليها إنما يقتضي إخضـاعه 

أموال الأفراد ولما يترتب على اكتساب هذه الصفة من نتائج جوهرية، الأمر  في حفظنظير لها 

الذي يثير التساؤل عن مدى ديمومة هذه الصفة وماهية النتائج المترتب عليها، هذا مـن ناحيـة   

ونيـة التـي   ومن ناحية أخرى فإن التبادر الذهني ينصب بعد كل ما تقدم على مدى الحماية القان

  .يحاط بها المال العام وهو الأمر الذي أثار أقلام وعقول فقهاء القانون في موضوع المال العام

ومن خلال الإطلاع على العديد من المؤلفات بهذا الخصوص نتبين أنه لا يوجد أرقـام    

الأرقام  محددة لحجم هدر المال العام، ومن الملاحظ أيضاً أن هناك تعمداً واضحاً في إخفاء هذه

وأن كافة المعلومات تشير إلى هدر للمال العام وفساد مالي متعمق حتى النخـاع فـي الـدول    

% 54وفي مسح أجري على سبيل المثال في الأردن اعتبر أكثر مـن  . العربية بما فيها فلسطين

 ـ ع من نسبة المبحوثين في موضوع الفساد المالي الذي يعتبر من أهم المشاكل التي تواجه المجتم

والملاحظ كذلك انه  .)1(الأردني، وأن الفساد المالي والإداري قد بدأ يدخل في دائرة الهموم العامة

                                                 
  jordan.org(www.Css. شبكة الإنترنت) 1(
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قد انتشر  بشكل ملفت ظاهرة اعتداء القوة الفردية والجماعية من قبل أجهزة أمنيـة وعـائلات   

  .)1(على الأراضي الحكومية في غزة

مة في فلسطين يشير بشكل واضح وجلي وكذلك فإن التقرير الصادر من قبل الرقابة العا  

إلى أن هناك اعتداءاً هائلاً على الأموال العامة في عدة نواحي اقتصادية واجتماعية تمس كافـة  

نواحي الحياة في المجتمع الفلسطيني، على أن اللافت في التقرير هو عدم التحديد الدقيق لحجـم  

  .)2(خذ على هذا التقريرما يؤ المال العام في فلسطين، وهوالتجاوزات الجارية بحق 

والذي يهمنا في فلسطين عند الحديث عن حماية المال العـام التأكيـد علـى متطلبـات       

وركائز الإصلاح المالي المنشود في الشفافية والمساءلة والمحاسبة وهـي مصـطلحات تتـردد    

وليـة، ونحـن   بكثرة هذه الأيام في معظم أنحاء العالم، وفي كثير من المحافل والمؤسسـات الد 

كشعب لسنا بمعزل عن هذه الحوارات بل لنا خصوصية تتعلق بمرحلة التحرر والاستقلال التي 

نمر بها من أجل بناء دولتنا الديمقراطية، وهذا التصرف يدفعنا إلى ترتيـب بيتنـا الفلسـطيني    

  .الداخلي على أسس ديمقراطية واضحة وشفافة

خلال السنوات الماضية من عمـر السـلطة   ومن المعروف أن الشعب الفلسطيني قد مر   

الوطنية الفلسطينية بالكثير من الإشكاليات الداخلية والخارجية، ولعل أهـم الطروحـات علـى    

الصعيد الداخلي كان في مجال الإصلاح المالي ولعل أهم هذه المطالبات في مجـال الإصـلاح   

  : المالي هي

ن الممارسـات  حساب خزينة موحد حيث إ لمالية وفيحصر جميع موارد الدولة في وزارة ا -1

السليمة والمعقولة للموازنة والإدارة المالية تقتضي أن تكون الموازنة شاملة، وأن تتضمن جميع 

إيرادات السلطة الوطنية من ضرائب ورسوم وأرباح عائدة من النشاطات التجارية والاستثمارية 

صة بدعم المشاريع وأن يتم تطبيق مبـدأ  والمساعدات الخارجية كالمنح والقروض بما فيها الخا

  .وحدة الخزينة في إدارة المال العام

                                                 
  .1ص 12400، ع 29/2/2004الأحد : مقال منشور في جريدة القدس) 1(

ة الخاصة المكلفة من المجلس التشريعي الفلسطيني حول تقدير رئيس هيئـة الرقابـة العامـة    لتقرير المقدم من اللجن) 2(

  .1996السنوي الأول لعام 
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تعزيز قدرة وزارة المالية على إدارة النفقات، وذلك من خلال اعتماد تـدابير وإجـراءات    -2

  .محاسبية تتضمن المراجعة الدورية للإيرادات والنفقات والمعاملات والأرصدة النقدية

التجارية والإستثمارية التي تقوم بها السلطة وذلك بتأسـيس صـندوق    إعادة تنظيم العمليات -3

ستثمار تخضع جميع أعماله للمساءلة والمكاشفة والتدقيق الكامل لجميع الإستثمارات سطيني للإفل

  .والأعمال التجارية

تقليص وترشيد النفقات الجارية من خلال عدة إجراءات مثل الحد في التوسع الوظيفي فـي   -4

ع العام، وتوحيد إدارة الرواتب وحصرها في وزارة المالية وحصر التعينـات إذا تـوفرت   القطا

اعتماداتها المالية، في الحالات الضرورية التي تحتاجها الوزارات المرتبطـة بالعمـل اليـومي    

  .للمواطنين مثل وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة

ديم تقاريرها إلى كل من الرئيس والمجلس التشريعي تعزيز استقلالية هيئة الرقابة العامة وتق -5

  .وللجمهور

تطوير آليات إعداد الموازنة العامة وتقديمها للمجلس التشريعي في الوقت المحـدد حسـب    -6

  .)1(القانون

ن السلطة الفلسطينية تسعى جاهدة للقيام بإصلاحات في هذا المجال ولقد ورد في هذا وإ  

  :)2(هذا الخصوص ما يلي

ستكمال العمل على تحقيق الوحدة العضوية والوظيفية بين نشاطات وزارة المالية في الضفة إ -1

وتأمين الاتصال الـدائم بينهمـا    وغزة من خلال توحيد الأنظمة المحاسبية بين مركزي الوزارة

  .ستحداث وحدة لمتابعة الموازنةوإ

                                                 
  .36، صالقدس،من منشورات الملتقى المدني ،نقاشات عامة بين المواطنين وصناع القرارات الشفافية والمساءلة،) 1(

 31/12/2002لعامة الدكتور سلام فياض أمام المجلس التشريعي في الموازنة اصبيان وزير المالية الفلسطيني بخصو) 2(

  .العامود الأول 11985 ع 2003كانون الثاني  1في جريدة القدس 
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لمالية الحكومية من خلال التعامل ستكمال الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ كافة المعاملات اإ -2

  .المصرفي بمعنى تحويل الرواتب إلى الحسابات المصرفية للموظفين كافة

مـولين بتوريـد التمويـل    ستكمال العمل في مجال تطبيق مبدأ وحدة الخزينة، واقنـاع الم إ -3

  .ب الخزينة الموحداسالخارجي لح

التدقيق الداخلي من خلال تحديث نظـام  ستكمال العمل على تطوير وتفعيل دور المراقبة وإ -4

التدقيق المالي بوضع التعليمات التنظيمية والتطبيقية لوحدات التدقيق والرقابة الداخلية بحيث يتم 

ضمان الإستخدام الأمثل للموارد العامة، والتزام كافة الوزارات والمؤسسات العامة بالإنفاق وفق 

  .التشريعات المركبة

، وحق التعيينات في قطاعات التعليم والصحة والقضـاء  العام لقطاعظيف لترشيد سياسة التو -5

  .وضرورة استناد سياسة التعيينات على أسس موضوعية تكفل التقييم

استكمال الجهد لإعداد قانون تقاعد عصري وذلك من أجل بنـاء نظـام متكامـل للأمـان      -6

  .الاجتماعي في فلسطين

دات من خلال تكثيف التعاون بـين المـديريات المختلفـة    إدخال تحسينات على إدارة الإيرا -7

  .ومكافحة التهرب الضريبي وتفعيل دور المحاكم الضريبية والجمركية

الزام كافة المؤسسات بالتطبيق الكامل لما جاء في قانون اللوازم العامة من حيـث وجـوب    -8

  .ماستخدام المناقصات والعطاءات في التعامل مع الموردين للقطاع العا

    -:ن هناك انجازات فعلية على هذا الصعيد ومن هذه الانجازات ما يليوحقيقة إ  

ضم هيئة البترول إلى وزارة المالية وتحويل جميع عوائدها إلى حساب الخزينة الموحد بما  -1

مليون سابقاً، هذا إضـافة إلـى إلغـاء     41مليون شيقل مقارنة مع  64يوفر عائدات بقيمة 

ت تفرضها هيئة البترول على الزيوت المعدنية، حيث كانت تفرض بشـكل  الرسوم التي كان

  .في القطاع% 20في الضفة و% 30غير قانوني رسوم بقيمة 
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  .دفع رواتب منتسبي الأجهزة الأمنية مباشرة في حساباتهم المصرفية -2

إلغاء رسوم المعابر على معبري صوفا والمنطار في القطاع والتي كانـت تفـرض علـى     -3

  .شاحنات في الجانب الفلسطيني ولم تكن تدخل قط إلى خزينة السلطةال

  .وقف استقطاعات رواتب الموظفين في الضفة وغزة -4

  .في موعدها للمجلس التشريعي لنقاشها 2004تقديم الموازنة العامة للعام  -5

  .لي منهالانتهاء من اللوائح التنفيذية لقانون الخدمة المدنية للبدء بتطبيق الشق الما -6

توحيد الأنظمة المحاسبية بين الضفة وغزة بحيث تعمل بشكل آلي علـى تنفيـذ معـاملات     -7

  .)1(الخزينة

على أن عدم حماية المال العام من قبل الحكومة سيؤدي إلى فساد وانهيـار اقتصـادي     

والذي يؤثر بالتالي على التنمية الإقتصادية، ومن الواضح أن نشـوء الفسـاد فـي ممارسـات     

لأجهزة الحكومية يمس بصورة جوهرية في حسن إدارة المصادر المادية والبشرية للتنمية وتلك ا

المصادر هي دائماً محدودة في كل الدول وخصوصاً في البلدان الفقيرة كما هـو الحـال فـي    

فلسطين، كما أنه يمس بقدرة المؤسسات على تنظيم العلاقات الإجتماعيـة والإقتصـادية بـين    

لة وهذا يترتب عليه إخلال جسيم في عوامل وشروط التنميـة الإقتصـادية وهـي    مواطني الدو

جسيم في الاستقرار السياسي والاجتماعي واستناداً إلى تجربة العديد من الدول فإن هـذا  إخلال 

  :)2(الفساد يقود إلى النتائج السلبية التالية

الدوليـة ذات المصـداقية    ن معظم الشركاتجذب الاستثمارات الأجنبية، حيث إ الفشل في -1

  .العالية تحتاج إلى بيئة تنافسية لجذبها

                                                 
  .المرجع السابق ،بيان وزير المالية الفلسطيني) 1(

  .950ص ،2001أيلول   ،مركز البحوث والدراسات الفلسطينية ،الفساد في فلسطين :باسم ،الزبيدي) 2(
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الفشل في تشجيع الاستثمارات المحلية فانفتاح العالم وسهولة الإتصال وانتشـار المعلومـات   -2

وسع من الفرص المتاحة للمستثمرين في سائر دول العالم، ولذا فإن انتشار الفسـاد وبـالأخص   

ئة تنافسية يقود إلى هجرة الرساميل إلى الخارج في وقت تتنافس فيه الفساد المالي وعدم وجود بي

رتقـاء بالمسـتوى التقنـي    رات الأجنبية كوسيلة من وسائل الإالدول النامية على جذب الاستثما

  .وزيادة التشغيل فالدول التي ينتشر فيها الفساد لن تكون لها القدرة على المنافسة في هذا المجال

ن الفساد يعني تـدخل الأجنـدات   لتنموية والهدر في المصادر، حيث إات اخلط في الأولوي -3

الشخصية في تحديد المشاريع الذي يجري أحياناً بشكل لا ينسجم ومصالح التنمية العليـا وفـي   

فلسطين هناك العديد من الأمثلة على وضع مشاريع على قمة الأولويات في حين تبين من خلال 

  .ليست كذلك التجربة وبعد تنفيذها أنها

الفشل في الحصول على المساعدات الأجنبية، وعدم القدرة على توجيهها نحـو الأولويـات    -4

  .الوطنية في حالة النجاح في الحصول عليها

الفشل في تحقيق التناسق في السياسات الإقتصادية الحكوميـة وبالتـالي ضـعف فعاليتهـا      -5

على ورق وتبين تجربة العديد من الدول أن الثمن  وتأثيرها، وبذا فإن الخطط التنموية تبقى حبراً

  .الأكبر للفساد يكون على حساب الفقراء

الفساد مكلف جداً لخزينة الدولة فغالباً ما تكون ممارسة الفساد على حساب الإيرادات العامة  -6

من الشـركات مسـتعدة   % 77التي تهدد مصلحة الأفراد وفي أحد الاستبانات في جورجيا تبين 

  .نتهاء الفسادفي حالة إ% 11ع ضريبة أكثر بنسبة فلد

في هذا الإطار هناك ما يشبه الإجماع على أن السياسة التنموية التي اتبعتهـا السـلطة     

الفلسطينية في المناطق التي خضعت لسيطرتها لم تنجح في ترسيخ الأسس الضرورية التي مـن  

  .شأنها أن تساهم في تنمية اقتصادية مستدامة

بين من خلال التخطيط في النشاط الاقتصادي الفلسطيني أن نسـبة الاسـتثمارات   وقد ت  

الخاصة في المناطق الخاضعة للسلطة الفلسطينية قد تقلصت أو تراجعت، ولقد أشار العديد مـن  
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رجال الأعمال الفلسطينيين إلى أن السماح بقيام احتكارات غير واضحة الهوية مسجلة بأسـماء  

مال العام من شأنه إحباط الاستثمارات الخاصة وهروب رأس المـال إلـى   أفراد وممولة من ال

  .الخارج

ولا شك أن انتشار الفساد وعدم مكافحته ومواجهته من قبل السلطة الوطنية الفلسـطينية    

يسيء إلى سمعة السلطة ويضعف مصداقيتها بين الدول الأخرى، كما أن انتشار الفساد يضـعف  

قود إلى تآكل هيبتها وشعبيتها هذا بالإضافة إلى أن الفساد يقـود إلـى   ثقة المواطنين بالسلطة وي

تكبيد الاقتصاد خسائر جسيمة نتيجة الهدر في المال العام والإخلال بأولويات التنمية، كما أن له 

نتائج سلبية جسيمة على إنتاجية موظفي السلطة الأمر الذي سيكبد الإقتصاد الفلسـطيني نفقـات   

  .)1(ي حالة توفر الظروف المواتية لإجرائهطائلة للإصلاح ف

بالإضافة إلى ما ذكر فإن هناك خطوات ضرورية لاستكمال الإصـلاح المـالي فـي      

  :)2(فلسطين وأهمها

تقييم جميع الاستثمارات الخاصة بالسلطة الوطنية بما فيها تلك التي قيمت سابقاً حيـث تـم    -1

يس في وقت الاستثمار وتهدف هذه الخطـوة  التقييم على أساس قيمتها في الوقت الحالي ول

إلى الوقوف على الخسائر والأرباح التي تحققت من هذه الأنشطة مـن لحظـة الاسـتثمار    

  .ولغاية البدء بعملية التقييم

  .العمل على ربط الوزارات المختلفة مع وزارة المالية آلياً -2

  .في السلطة أي الوزارات والمؤسساتاعتماد الهياكل التنظيمية والإدارية لمراكز المسؤولية  -3

التعامل بجدية ومنهجية مع الملفات الاقتصادية التي كانت موضع شك بوجـود فسـاد فـي     -4

  .إداراتها وذلك وفق الأصول الإدارية والقضائية المربحة

                                                 
  .960ص ،مرجع سبق ذكره ،الفساد في فلسطين :باسم ،الزبيدي) 1(

نشرة بعنوان الشفافية والمساءلة نقاشات كاملة بين المواطنين وصناع القرار من اصدارات الملتقى المدني بـلا سـنة   ) 2(

  .39ص ،نشر



 54

تفعيل دور هيئة الرقابة العامة بالشكل المطلوب وذلك من أجل المساهمة في عملية المراقبة  -5

  .ي الشفافية من خلال التقارير الرقابية للجهات التشريعيةوتوخ

العمل على تحسين نظام الخدمة المدنية ليضمن تكافؤ الفرص في العمل، واعتمـاد أسـس    -6

التعيين في مختلف الوظائف الحكومية، وتطوير قانون تقاعد عصري يلبي حاجة الموظفين 

  .والعاملين

  الأموال العامة  طبيعة حق الدولة على: الفرع الثامن

إذا  كان من المسلم به أن حق الدولة وغيرها من أشخاص القانون العام علـى أمـوال     

الدومين هو حق ملكية عادية تخضع لأحكام القانون الخاص شأنها في ذلك شأن ملكية الأفراد إلا 

قد ذهبت فعلى ملكية الأموال العامة نه يثور الخلاف حول تكييف حق هذه الأشخاص الإدارية أ

عتـرف آخـرون بملكيـة هـذه     اء إلى إنكار ملكية الأشخاص الإدارية للأموال العامة بينما اآر

ن اختلفوا حول اعتبار هذه الملكية ملكية مدنية عادية أو ملكية إدارية تختلف بـبعض  إالأموال و

  : وهنالك اتجاهات متباينة بهذا الخصوص وهي ،الاختلافات عن الملكية المدنية

  :ه المنكر لحق الملكية على المال العامالاتجا -1

إلى إنكار حق الدولة على الأمـوال العامـة   متجهاً كان معظم الفقه الفرنسي في البداية   

  .حيث استند في ذلك إلى بعض الحجج نوردها بشكل موجز

إن حق الملكية بشكله المعروف في القانون المدني والذي يتميز بنوع خاص وهو اختصاص  -1

لا مقابل له في المال العام إذ أن الانتفـاع بـه    شيء به وقصر الانتفاع له على شخصه،مالك ال

  . منحصر في شخص معين وإنما هو قسمة للكافةغير 

حـق  : إن حق الملكية وفق النصوص القانونية المدنية الفرنسية هو حق جامع لثلاثة عناصر -2

صر منعدمة فيما للدولة من حق مقرر الاستعمال وحق الاستغلال وحق التصرف، وإن هذه العنا

  . ي غير قابلة للتصرفهو ،اًوهذه الأموال لا تنتج ثمار للكافة وليس للدولة حق استغلالها،
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لم يعترفوا بالشخصية المعنوية في البدايات ) ديجي وجيز(وكذلك فإن الفقهاء الفرنسيين مثل  -3

ال العام وهذا هو الرأي الـذي تتجـه إليـه    وبالتالي لم يعترفوا بالحقوق المترتبة على ملكية الم

ن كان الفقه الإداري قـد عـارض هـذه    إالمحاكم القضائية بصفة عامة والذي أخذ به الفقهاء و

  .)1(الفكرة وهاجمها

  الاتجاه المؤيد لحق الملكية على المال العام     

حـق  يتجه حالياً الفقه والقضاء الفرنسي والمصري بخلاف الـرأي السـابق إلـى أن      

الإشراف والرقابة ليس هو الحق الوحيد على المال العام بل إن حق الدولة هو حق ملكية حقيقية 

يرجع الفضـل فـي هـذا     لا تختلف بطبيعتها عن الحق الذي تملكه الدولة من أموالها الخاصة،

حيث استند هو بالإضـافة إلـى فقهـاء     ”Hauriou“الاتجاه في فرنسا إلى فقيه فرنسي يدعي 

   -:ين إلى عدد من الحجج أدت إلى تفويض الرأي المعارض وهذه الحجج هيقانوني

حق المالـك فـي الانتفـاع    "حيث عرفوا حق الملكية بأنه : الوظيفة الاجتماعية لحق الملكية -1

ولكن لـم يعـد الآن    بالشي المملوك والتصرف فيه بطريقة مطلقة وإن كان مقبولاً في السابق،

لحديثة التي هذبت فكرة الاستبداد بالحق وجعلت حق الملكيـة وظيفـة   إزاء التشريعات ا مقبولاً

  .)2(اجتماعية حيث بات هذا الحق أقل إطلاقاً نتيجة لتشابك المصالح وتداخلها في الوقت الحاضر

من استعمال واستغلال وتصرف بالنسبة  ةلا يشترط لقيام حق الملكية اجتماع عناصره الثلاث -2

لهذه الحقوق فحق الاستعمال موجود وقائم ويتضح ذلك  ةلازم ةيست جماعللمالك إذ أن الملكية ل

ن الأموال العامة المخصصة للمرفق العام حيث تقوم الإدارة بنفسها ومباشـرة  أبصفة خاصة بش

استعمال هذه الأموال، بل إن من هذه الأموال ما يمتنع على الأفراد الاقتراب منها كما هو الحال 

  . سكرية حيث يكون الانتفاع بهذه الأموال حق مقصور على جهة الإدارةبالنسبة للمباني الع

بالنسبة لحق الاستغلال فإنه ليس ما يمنع الدولة من قيامها باستغلال هذه الأموال والاستفادة  -3

شجار القائمـة  طبيعية كثمار الأأموال منها اقتصادياً ويكفي القاء النظر على ما تجنيه الدولة من 
                                                 

  .567ص ،مرجع سبق ذكره ،مبادئ القانون الإداري: ان محمدسليم ،وياالطم) 1(

  .421ص ،مرجع سبق ذكره ،أصول القانون الإداري اللبناني :إبراهيم عبد العزيز ،شيحا) 2(
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المالك من حق الانتفاع لا يضيع عليه ملكيتـه كمـا أن    نخيراً فإن حرماأالطرق وعلى جانبي 

قد يقيد حقه في التصرف فيه ومع ذلك تبقـى   أولمالك أن يتنازل عن حق استعمال ملكه للغير ل

   .)1(الملكية ثابته لا مجال للشك فيها

وغني عن البيان أنه لا يمكن  إن القاعدة المسلم بها أن المال الذي لا مالك له هو مال مباح، -4

  . القول بأن المال العام هو مباح

لا فائدة البتة من إنكار حق الدولة والأشخاص العامة الأخرى في ملكية المال العام بل على  -5

  . العكس فإن القول بهذه المملوكية يترتب عليها نتائج على قدر كبير من الأهمية وأهمها

كما يدخل في ذمته المال  اًي يجنيها المال العام إذا كان مثمرتار اليملك الشخص الإداري الثم -أ

  . لغي تخصيصه للنفع العامأالعام بعد بيعه إذا 

  .وي وضع يد لحماية المال العاماللشخص الإداري أن يرفع دعوى استحقاق ودع -ب

عـن   صيانة المال العام تقع على عاتق الشخص الإداري العام وهو الملتـزم بـالتعويض   -ج

  .)2(الأضرار جراء الإهمال

ونتيجة لتبني هذا الرأي فقد أصدرت المحاكم الفرنسية العديد من أحكامها لعل أشـهرها    

وإنها تكون مسؤولة بصفتها مالكـة  للطرق العامة  )بردو(بملكية مدينة  1966الصادرة في العام 

  . ي تلحقهم بسبب سوء حالة هذه الطرقتتجاه الغير عن الأضرار ال

استقر الفقـه  "بأنه  1963العليا بتاريخ  أما القضاء المصري فقد قضت المحكمة الإدارية  

الإداري على أن الدولة هي المالكة للأموال العامة ومن حقوق الملكية حـق اسـتعمال المـال    

  .)3"(واستثماره والتصرف فيه بمراعاة وجهة المنفعة العامة المخصص لها المال

                                                 
  .264ص ،مرجع سبق ذكره ،مبادئ القانون الإداري :محمود عاطف ،البنا) 1(

  .571ص ،مرجع سبق ذكره ،مبادئ القانون الإداري :سليمان محمد ،ويماالط) 2(

  .425ص ،مرجع سبق ذكره ،اري اللبنانيأصول القانون الإد :ابراهيم عبد العزيز ،شيحا) 3(
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  ستثناءً لاكتساب المال العام للدولةإلمقررة الطرق ا: الثالثالمبحث 

يتعذر الحصول على الامـوال اللازمـة    فقدو ما يعرف بنزع الملكية للمنفعة العامة وه  

لا غنى عنه للدولة ممـا   ذيرفض أفراد نقل الملكية للمال الفاقي كأن يتبالطريق الرضائي أو الا

ى اعطاء فهنا عملت معظم التشريعات عل سبابيؤدي الى تعطيل المرافق العامة وغيرها من الأ

ستثنائية غير مألوفة في القانون الخاص وهذه إبوسائل قانونية  موالهاأالحق للدولة للحصول على 

  -:الوسائل هي

  :الاستملاك -الفرع الأول

فراد ولا يجوز المساس بها لدستورية تكفل الملكية الخاصة للأن المبادئ اأمن المعلوم   

ها وحمايتها في حدود القانون وهو ما نصت عليه الدساتير والقوانين بتقريره بل ويجب صيانت

ضمن الحقوق والحريات العامة، وعلى هذا فلا يجوز حرمان الفرد من ممتلكاته الخاصة الا 

والاستملاك هو من احد الطرق التي تمس حق الملكية الخاصة وهو  ،قانوني غبمقتضى مسو

  - :له ما يبرره من ناحيتين ان هذألا إخطير  بحق دستوري وبشكل هغم مساسر

  .طنيناأنه لا يتم الا لتحقيق المنفعة العامة لمجموع المو -1

ه نبل التكيف الحديث لها أنها تقوم بوظيفة اجتماعية ومن ثم فإ اً،مطلق اًإن الملكية لم تعد حق -2

  . حة الجماعيةمر الذي يتوجب تفعيل المصلالأ. حق المالك مع مصلحة الجماعة يتعارض

نها تنصب في نفـس المنفعـة حيـث    ألا إت التشريعات في تعريف الاستملاك لقد اختلف  

كل "وعرفها البعض بأنها " بأنها عمل إداري بمقتضاه ينزع الملكية للمنفعة العامة"عرفها البعض 

 ـ  عمل  ه إداري بمقتضاه يتم حرمان مالك العقار من ملكه جبراً للمنفعة العامـة بشـرط تعويض

  .)1("عنه

                                                 
  .210ص ،مرجع سبق ذكره  ،أصول القانون الإداري :إبراهيم عبد العزيز ،شيحا) 1(
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ن أفراد على رة بمقتضاها أحد الأداخر بأنها عملية إدارية تجبر الإوقد عرفها البعض الآ  

  .)1(يتخلى لها عن ملكية عقار بهدف تحقيق المنفعة العامة ولقاء تعويض عادل ومسبق

دارة المخولـة قانونـاً   إجراء أو تصرف قانوني يصدر عـن الإ وقد عرفه البعض بأنه   

كـن  مه بنزع عقار مملوك ملكية خاصة واسباغ صفة المال على أن يعوض مـا ي لسلطة إصدار

  . )2(بتعويض عادل

ردنـي  الاستملاك حيث جاء في الدستور الأوقد حرصت الدساتير على مراعاة وقواعد   

لا للمنفعة العامة في مقابل تعويض عادل حسبما يعين إلا يستملك ملك أحد " منه )11(في المادة 

   .)3("في القانون

الملكيـة  "منـه علـى أن    21/3ساسي الفلسطيني فقد جاء في المادة أما في القانون الأ  

ن أحـوال يجـب   وفي كل الأ حكام القانون،لأ فقاًلا للمنفعة العامة وإولا تنزع مصونة الخاصة 

  .)4(يكون ذلك مقابل تعويض عادل

انين والأنظمة والأوامـر  يستمر العمل بالقو"حيث جاء في المادة الأولى من هذا القرار   

الضـفة الغربيـة   -" في الأراضي الفلسطينية 5/6/1967التي كانت سارية المفعول قبل تاريخ 

  ".حتى يتم توحيدها -وقطاع غزة

فمثلاً فـي فلسـطين    وعلى ضوء النصوص الدستورية فقد وجد من قوانين الاستملاك،  

ق فـي الضـفة   وهو النص المطب 1953لسنة   2هناك القانون الساري هو قانون الاستملاك رقم

نظمة بقت على القوانين والأأد قن السلطة الوطنية الفلسطينية أشارة هنا الى الغربية حالياً مع الإ

الصـادر عـن رئـيس السـلطة      1994لسـنة   1بموجب القرار رقم  5/6/1967السارية قبل 

          .20/5/1994الفلسطينية 

                                                 
  .730ص ،مرجع سبق ذكره ،الوجيز في القانون الإداري :علي خطار ،وياشطن) 1(

  130ص ،مرجع سبق ذكره ،القانون الإداري السعودي :السيد خليل ،هيكل) 2(

  .1952ر الاردني سنة الدستو) 3(

  .130وزارة العدل ص ،2003لسنة  19/3/2003القانون الاساسي الفلسطيني المنشورة في الوقائع الفلسطينية في ) 4(
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  :شروط الاستملاك وهي

  : على العقارات لاإكية لا يرد نزع المل. 1

وبالتـالي تخـرج    لا على العقـارات، إالاستملاك لا يرد ن أيتبين ومن خلال التعاريف السابقة 

لسـنه   12ردني رقـم  في قانون الاستملاك الأولقد ورد تعريف العقار من هذا المبدأ، تالمنقولا

كثر وتشمل ألمملوكة لشخص أو راضي او قطع الأرض أقطعة الأ بأنه : في الماده الثانية 1987

هـذه الكلمـة العقـار بالتخصـيص      كما تشمل خرى،أشياء ثابته أشجار وأما عليها من أبنية و

وهو نفس التعريـف  ". جارة والتصرف وحق الانتفاع وجميع الحقوق العينية المتعلقة بالعقاروالإ

ن لا يمنـع  أة الغربية على ردني القديم الساري المفعول في الضفالوارد في قانون الاستملاك الأ

على فراد المنقولة اذا وجد نص قانوني يسمح لها بذلك منها موال الأأالدولة من استملاك بعض 

يجـوز اسـتملاك أو   " والتي جاء فيها  1988لسنة  31ردني رقم ثار الأسبيل المثال قانون الآ

وهـو مطـابق   ". هءو شراة الاثار العامة استملاكه أشراء أي عقار أو اثر تقتضي مصلحة دائر

ثـر  والأ )1(1966لسنة  51ثار الاردني القديم الساري المفعول في الضفة الغربية رقم لقانون الآ

  . كما عرفته المادة الثانية من ذلك القانون قد يكون منقولاً أو غير منقول

 ن تستملك العقارات بالتخصيص أي المنقولات التي يضعها المالكأويجوز للدولة كذلك   

وهو ما أخذت بـه المـادة   ". في عقار له رصداً على خدمته واستغلاله ويكون ثابتاً في الارض

  .من مشروع القانون المدني الفلسطيني )70(

بأن الدولة يجب عليهـا   في عملية الاستملاك  نه يحقق العدالةأعلى أنه مما لا شك فيه   

رض والبناء معـاً  لنزاع أو الاستملاك للأن يشمل اأاذا كان العقار المراد استملاكه مبيناً وجب 

ن ألى إشارة ويبقى الإ )2(خرحدهما فيصعب التعرف على الآأحتى لا يضار المالك بنزعه ملكية 

وبالتالي الداخلة في نطاق الاموال العامة فـلا   جاز نزع ملكية العامة،أالجانب الراجح من الفقه 

عها لمبدأ عدم القابلية للتصرف وفـي هـذا   يجري عليها استملاك أو نزع الملكية وذلك لخضو

ن تفرض أالدولة لا يمكنها "بأنه  1928اير ين 28الصدد قضت محكمة التنازع الفرنسية بتاريخ 

                                                 
  .1966لسنة  51قانون الاثار الاردني رقم ) 1(

  .52ص ،1993 ،4ع ،9مج ،مجلة ابحاث اليرموك ،قرارات الاستملاك في التشريع والقضاء الاردني :نواف ،كنعان)2(
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على حال الحاكم تابع لشخص عام محلي مالم يسبق ذلك اتفاق ودي بينهما على  اًجديد اًتخصيص

  . )1(لنزع ملكيته لمصلحة عامة تجريد المال من صفته العامة تمهيداً للتنازل عنه أو

  صدور قرار من الجهة صاحبة الاختصاص لمصلحة شخص معنوي  -2

عن قرار من الجهة صاحبة الاختصـاص أو   اًن يكون نزع الملكية صادروتغيير ذلك أ  

هيئة مخولة على العقارات بالقانون في هذا الاختصاص، فإن صدر من شخص غيـر مخـتص   

القرار عن رئيس الجمهورية بقرار جمهوري أو بواسطة قرار وزاري فالقرار باطل، فقد يصدر 

  .)2(أو عن طريق رئيس الدائرة المستقلة كل في حدود اختصاصه

حدد الجهة التي يحق لها تردني والفلسطيني لم ن الدساتير وبالأخص الدستورين الأأعلى   

ولمـا كانـت الحكومـات     ،لالاستملاك وإنما اكتفوا بأن يكون للنفع العام ومقابل تعويض عاد

ن يقتصر هذا أمصلحة العامة فإن من الطبيعي والاشخاص المعنوية العامة بتصرف الى تحقيق ال

" نيخـر شخاص الاعتبـاريين الآ الأ"ارة الحق عليها لوحدها وان كان قانون الاستملاك وضع عب

وعلى ذلك فـإن   ين العامة والخاصة،يشخاص الاعتباروي بين الأامر الذي يسدون تحديدهم الأ

صلح لها لتحقيق منفعة كالحدائق ومواقع السـفارات المقدمـة للدولـة    دارة اختيار العقار الأللإ

  .الاجنبية

  ن يستهدف نزع الملكية تحقيق المنفعة العامةأ -3

ديد المنفعـة العامـة   وهو شرط نصت عليه الدساتير والقوانين المتعلقة بالاستملاك فتح  

قديرية دون تقيدها بأي قيود وعلى ذلك فإن صدور قـرار مـن مجلـس    دارة الترهن بسلطة الإ

الوزراء القاضي بالاستملاك ونشره في الجريدة الرسمية يعتبر بينه قاطعة علـى ان المشـروع   

بإستقصاء " المراد استملاكه يعتبر مشروعاً للنفع العام وقد سجلت محكمة القضاء المصري بأنه 

بشأن نزع ملكية العقارات للمنافع العمومية تبـين ونتيجـة    1907لسنة  5نصوص القانون رقم 

  . مة وليست مملوكة للتاجموال مملوكة للألأصبحت األذلك 

                                                 
  .215ص ،مرجع سبق ذكره ،أصول القانون الإداري :ابراهيم عبد العزيز ،شيحا) 1(

  .249ص ،مرجع سبق ذكره ،القانون الإداري السعودي :السيد خليل ،هيكل) 2(
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موال العامة المشرع الفرنسي بالتفرقة بين الأ خذأفي منتصف القرن التاسع عشر فقد  أما  

  .)1(موال الخاصةللدولة والأ

موال العامـة عـن   واضح ودقيق لتميز الأ رنسي لمعيارونتيجة لعدم تضمن التشريع الف  

شهرها كتاب الفقـه  ألك وقد صدرت العديد من المؤلفات موال الخاصة فقد كثر الجدل حول ذالأ

  .ونتيجة لذلك انقسمت النظريات حول ذلك 1833المنشور سنة  )رورون(الفرنسي 

يحدد هـذا المرسـوم   عة العامة ولم ن المرسوم الصادر بنزع ملكية هو الذي يقر المنفوعليه فإ

  .حوالالأركان المنفعة العامة لأنها تختلف باختلاف الظروف وأ

  أن يكون الاستملاك مقابل تعويض عادل -4

وهذا الشرط يخفف حدة الاستملاك وأثره على مالك العقار المسـتملك، ويحـدد مبلـغ      

لـى  إاللجـوء  ويجـوز   وض بين المستملك والمالك على ثمن العقار المستملك،االتعويض بالتف

ردنيـة بقرارهـا رقـم    الأ القضاء لتحديد مقدار التعويض وهو ما أخذت بـه محكمـة التميـز   

1134/88)2(    .  

إن المرسوم الصادر بنزع الملكية هو الذي يقر المنفعة العامة ولم يحدد هـذا القـانون     

  .)3(ختلاف الظروف والأحواللأنها تختلف بإ ،أركان المنفعة العامة

  التأميم -ني الفرع الثا

نقل ملكية المشروع أو مجموعة اقتصـادية مملوكـة للأفـراد أو    "ويعرف التأميم بأنه   

لغيرهم من أشخاص القانون الخاص للدولة بوصفها التشخيص القانوني للأمـة بقصـد تحقيـق    

وهو أسلوب تلجأ إليه الدول للتخلص مـن سـيطرة رأس   " المصلحة العامة مقابل تعويض عادل

                                                 
  341ص ،1981 ،بيروت ،الدار الجامعية ،اصول القانون الإداري اللبناني :ابراهيم عبد العزيز ،شيحا) 1(

 - 1989من سـنة   مجلة نقابة المحامينة المبادئ القانونية لمحكمة التميز في القضايا الحقوقية المنشورة في مجموع) 2(

  .175صادر عن المكتب الفني بنقابة المحامين ص القسم الثاني 7ج 1992سنة 

  .221ص ،مرجع سبق ذكره ،أصول القانون الإداري :إبراهيم عبد العزيز شيحا،) 3(
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نبي ومثاله تأميم شركة قناة السويس في مصر، وقد يكون لأسباب اقتصـادية تتمثـل   المال الأج

  .ستجابة للرأي العاموسائل الإنتاج ولمنع الاستغلال وإبسيطرة الدولة على 

ولا يعتبر التأميم طريقاً من طرق إدارة المرافق العامة بل هو تصرف قانوني يقضـي    

لة فإذا خصصت الدولة هذا المشروع لتخفيـف المنفـع   بنقل ملكية مشروع من الأفراد إلى الدو

العام إذا جعلته مرفقاً عاماً أو ألحقته بأحد المرافق العامة، وبالتالي فهو يـدخل ضـمن دائـرة    

، ويعتبر التأميم من اختصـاص السـلطة التنفيذيـة،    اًخاص اًالأموال العامة بعد أن كان مشروع

  .)1(الاختصاص ويملك المشرع بواسطة البرلمان إقرار هذا

  : المصادرة -الفرع الثالث 

ويقصد به حرمان المالك من ملكة عقاراً أو منقولاً دون تعويض عقوبة له على ما بدر   

منه بموجب حكم من المحكمة صاحبة الصلاحية، أو بموجب قرار إداري شريطة أن يتم ذلـك  

  .في الأحوال المحدد بالقانون

لية تنزع بموجبها ملكية شيء للمحكوم عليه جبراً من وقد عرفها آخرون بأنها عقوبة ما  

  .)2(غير مقابل ليصبح ملكاً للدولة وهي دائماً عقوبة إضافية وليست عقوبة فرعية

على أن المصادرة تتفق مع عقوبة الغرامة ولكنها تختلـف عنهـا فـي أن موضـوع       

  .دائماًالمصادرة الأشياء أو النقود أو كليهما معاً أما الغرامة فهي نقود 

مصادرة عامة تشمل جميع أموال المحكوم عليه المنقولـة والغيـر   : والمصادرة نوعان  

منقولة وتصبح كالوريثه الشرعية له في كل أمواله، وقد رفضت جميع الدساتير والشرائع هـذا  

  .النوع من المصادرة

على حجم  أما المصادرة الخاصة فهي تصيب شيئاً معيناً من أملاك المحكوم عليه قياساً  

الجريمة أو ذاتها أو ثمارها، وقد أخذت التشريعات بهذا النوع، ومنها التشريع الأردنـي حيـث   

                                                 
  .189، ص1994، عمان ،دار بغدادي للنشر ،القانون الإداري :د القادرعب، الشيخلي) 1(

  .404ص ،بلا سنة نشر ،جامعة دمشق، قانون العقوبات القسم العام :عبود السراج،) 2(
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مع عدم "والتي جاء فيها  1983لسنة  16من قانون الجمارك الأردني رقم ) 235(نصت المادة 

  .الإخلال بأي عقوبة أشد تقضي بها نصوص نافذة أخرى يعاقب على التهريب

  . غرامة-1

  .امة جمركيةغر-2

  .مصادرة البضائع المحجوزة في حالة فرار المهربين أو عدم الإستدلال عليهم-3

الساري المفعول  1962لسنة  1أما في الضفة الغربية فإن قانون الجمارك الأردني رقم   

تحجـز   148بالإضافة إلى ما جاء فـي المـادة   : "بهذا الخصوص ما يلي 147جاء في المادة 

أمـا  ...". على المخالفات التالية 149وتطبق أيضاً العقوبة المحددة في المادة البضائع وتصادر 

وفي جميع الأحوال التي تقرر فيها المحاكم مصادرة البضاعة المهربـة  "منه فتنص  149المادة 

يجب عليها أن تقرر في الوقت نفسه علاوة على الغرامة المنصوص عليها فـي هـذا القـانون    

نقل والبضائع والأشياء من أي نوع كانت التي استخدمت لإخفاء الغـش  مصادرة جميع وسائل ال

لا أنه إذا كانت واسطة النقل مركبة عمومية وضـبطت  إ) كان مقدماً بها بيان صحيح حتى ولو(

المهربات من أحد المسافرين عليها أثناء وجوده على المركبـة وتبـين أن لا علـم ولا علاقـة     

  .)1(الخ...ربات المضبوطة فلا يحق مصادرتهالصاحب المركبة أو سائقها بالمه

متياز للإدارة لتحقيق مصلحة ستيلاء المؤقت الذي هو إوأشير أخيراً إلى أن موضوع الا  

عامة لقاء تعويض حيث يتسم هذا الموضوع بالتعدد والتنوع إذ يمكن الإستيلاء علـى خـدمات   

قولة أو مبان أو الإسـتيلاء علـى   ملكية فردية أو أموال من ليقدمها أشخاص معنيون أو استعما

مؤسسة أو شركة خاصة بكافة محتوياتها، وكذلك فإن الإستيلاء المؤقـت يغـدو وسـيلة غيـر     

اعتيادية من قبل الإدارة تستخدم في ظروف معينة وحالات محددة وواضحة لا تنـدرج ضـمن   

  .)2(الأساليب التي تلجأ إليها السلطة العامة

                                                 
  .1962السنة  1قانون الجمارك الأردني رقم ) 1(

  .731ص ،مرجع سبق ذكره ،الوجيز في القانون الإداري: علي خطار ،شطناوي) 2(
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  الفصل الثاني

  الإجراءات والوسائل القانونية لحماية المال العام

  :تمهيد

تميزها عن غيرها من الأموال وذلك نظراً تنفرد الأموال العامة بقواعد خاصة لحمايتها   

قيامها بوظائفها على النحـو  للأهمية الكبرى التي تحتلها هذه الأموال باعتبارها ركيزة الدول في 

المنشود بل إن تخصيص المال العام للمنفعة العامة هو المبرر الأساسي لإخضاع ذلـك المـال   

لنظام قانوني خاص يختلف عن ذلك الذي تخضع الأموال الخاصة، ولعل أهم مميـزات النظـام   

ه الأموال حفاظـاً علـى   القانوني للأموال العامة تكمن في قواعد الحماية الإستثنائية المقررة لهذ

  .تخصيصها لأطول مدة ممكنة وسد كل الثغرات التي تؤدي إلى عرقلة أوجه ذلك التخصيص

وقد حرصت العديد من الدول على النص في دساتيرها على وجوب حماية المال العـام    

 وصيانته، ولعل الدول الأوروبية الشرقية التي تبنت الفكر الاشتراكي حرصت في دساتيرها على

من الدسـتور  ) 131(وجوب وحماية ودعم هذه الأموال فالمشرع الدستوري السوفيتي في المادة 

نصت علـى أن   1996ديسمبر  5الخاص باتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية الصادر في 

كل مواطن من مواطني الاتحاد السوفيتي ملزم بحفظ وتوطيد الملكية الاجتماعيـة الإشـتراكية   "

ساس المقدس والمصون للنظام السوفيتي ومصدر ثراء الوطن وقوته ومصدر حيـاة  بوصفها الأ

من الرخاء والثقافة لجميع العمال والأفراد الذين يعتدون على الملكية الاجتماعية الإشتراكية هـم  

  .)1("من أعداء الشعب

وقد سلكت بعض الدول العربية التي تبنت التوجه الإشتراكي في دسـاتيرها كـالعراق     

للأمـوال العامـة والممتلكـات    : "من الدستور العراقي والتي جاء فيها) 15(حيث نصت المادة 

القطاع العام حرمه خاصة على الدولة وجميع أفراد الشعب صـيانتها، والسـهر علـى أمنهـا     

  .)2("وحمايتها وكل تخريب فيها أو عدوان عليها يعتبر تخريباً في كيان المجتمع وعدواناً عليه

                                                 
  .384ص ،1994، الدار الجامعية ،مبادئ وأحكام القانون الإداري: إبراهيم عبد العزيز شيحا،) 1(

  .1970الدستور العراقي الصادر سنة ) 2(
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للملكية العامـة حرمـه   "من الدستور المصري على أن  ) 33(قد نصت المادة وكذلك ف  

وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقاً للقانون باعتبارها سنداً لقوة الوطن وسنداً للنظـام  

  .)1(الإشتراكي ومصدراً لرفاهية الشعب

يتضـمن   فلا يوجد نص يقضي بذلك وكمـا لا ) 1952(أما في الدستور الأردني لسنة   

عتداء عليهـا لكـي   إ القانون الأساسي الفلسطيني نصوصاً تخص حماية الأموال العامة من كل

يكون مثل هذا النص أساساً للتشريعات العادية المختلفة الهادفة إلى تقرير تلك الحماية أو حتـى  

 ـ وص محفزاً للمشرع العادي لإصدار تشريع شامل وواضح في هذا الإتجاه بدلاً من بعثرة النص

التشريعية التي قررت مظاهر الحماية المختلفة للمال العام من التشريعات أو حتى ضمن التشريع 

  .الواحد

وقد اختلفت الدول فيما بينها من الأساليب أو الآليات التشريعية التي اتبعتها لحماية المال   

السـائدة فيهـا وإن    العام تماماً كاختلافها في نظرتها إلى ذلك المال بحسب المذاهب الإقتصادية

كانت في معظمها قد اتفقت على وجود نوعين من الحماية القانونيـة وهمـا الحمايـة المدنيـة     

والحماية الجزائية وإن أعطت بعض التشريعات للإدارة صلاحية معينة باتخاذ إجراءات إداريـة  

  .ثمحددة لحماية المال ولإيضاح أوجه هذه الحماية سيتم تقسيم هذا الفصل إلى مباح

  .حماية المال العام في الإسلام: المبحث الأول

  الحماية المدنية للمال العام : المبحث الثاني

  .الحماية الجزائية للمال العام: المبحث الثالث

  .الحماية الإدارية للمال العام: المبحث الرابع

  .حماية المال العام في التشريعات المقارنة: المبحث الخامس

                                                 
  .558ص ،مرجع سبق ذكره ،الأموال العامة :إبراهيم عبد العزيز شيحا،) 1(
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  ة المال العام في الإسلام حماي: المبحث الأول

لقد أضفى الشرع الإسلامي على المال العام حماية خاصة فجعل مسؤولية الحماية فـي    

قـد مـارس   " عليه السلام"والعمال في الأمصار حيث كان الرسول ) رئيس الدولة(عنق الخليفة 

  .بنفسه الإشراف على إنفاق واستحصال الأموال العامة وعلى إدارتها

م وهو عقيدة تحدد صلة الإنسان باالله والشريعة تكفل مصالح العبد وتنظيم كافة إن الإسلا  

شؤون الحياة ومن الواجبات التي فرضها الإسلام وأصلح بها الحياة في شتى نواحيهـا واجـب   

  :الحساب والمساءلة، ولذلك أقام الإسلام فيها رقيبين يكمل أحدهما الآخر

  عقابالإيمان بالحساب والثواب وال: الأول

حكم السلطان والقانون الذي يقرر مسؤولية كل إنسان عما أوكل إليه من عمل ويحاسـبه  : الثاني

  .إن أهمل أو قصر أو أساء استعمال سلطاته

وقد أناط الإسلام تنفيذ القانون وفرض هيبته على الخاصة والعامة لكل من ولي أمراً من   

لا به وية الهامة التي لا تقوم حياتها إالأمة الحيأمور المسلمين ولا شك بأن المال العام من أمور 

  .الفقهاء قاعدة تضمين الصناع عملاً بمبدأ المصلحة المرسلة ىولذا فقد أرس

وهذا ما توجبه الشريعة الإسلامية من محاسبة وتحقيق العدل والإنصاف، وقد جاء فـي    

عتداء على الأموال بشكل عام الآيات القرآنية الكثير من السور التي تحض على الأمانة وعدم الإ

  .وهناك العديد من الأحاديث النبوية الشريفة بهذا الصدد

ولا يختلف اثنان الآن على أن ترك المحاسـبة والمسـاءلة وعـدم عقـاب المفـرطين        

إنما أهلك من كـان  "والمهملين يسبب المحاباة واختلاف الموازين، وقد قال الرسول عليه السلام 

  ".الشريف تركوه وإذا سرق منهم الضعيف أقاموا عليه الحد قبلكم إذا سرق منهم

وقد حرم الإسلام العمل في المال الذي جاء عن طريق غير مباح، كما حرم العمل فـي    

المجالات التي تؤدي إلى الحرام وتعين عليه، أو من يعمل على تهريـب المعـادن وإضـعاف    

  .اقتصاد الأمة الإسلامية وإفقارها
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حض على إتقان العمل وحسن الرعاية والمسؤولية وقد جاء في الحديث  وإن الإسلام قد  

  ".كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته"النبوي الشريف 

على أن الإسلام قد قام بتقييد الحق إذا ما دعت المصلحة العامة لذلك وهذا ما أخذت به   

يؤخذ ملك كائن من كـان   لدى الحاجة"من مجلة الأحكام العدلية والتي جاء فيها ) 1216(المادة 

  ".بالقيمة بأمر السلطان ويلحق إلى الطريق لكن لا يؤخذ من يده ما لم يُنبأ ويدفع الثمن

لا ينزع ملك أحد من يده بغير "من مرشد الحيران ) 162(وورد النص كذلك في المادة   

العامـة   منه وإذا اقتضت المصلحة العامة أخذ الملك لتوسيع طريق) 165(والمادة " حق شرعي

يؤخذ بقيمة ولكن لا يؤخذ من يد صاحبه ما لم يؤد له ثمنه مقيداً بمعرفة من يوثق بعدالته مـن  

  .)1(أهل الخبرة

فالأصل في الإسلام أنه لا ينزع ملك أحد من يده جبراً عنه بغير حـق شـرعي، فـإن      

لملك حتى وجد حصل نزع الملك باختياره وتصرفه الجائز شرعاً الناقل للملك جاز ذلك وانتقل ا

من مجلة الأحكـام  ) 164(العقد مستوفياً شرائطه الشرعية كالبيع والهبة وهو ما جاء في المادة 

  .العدلية

وقد سوغ العلماء نزع الملك جبراً عن المالك في بعض الأحوال للضرورة وذلك فيما إذا   

أن يبيع مـن ملكـه    يضكان المالك مديناً بدين ثابت عليه وامتنع عن قضاء دينه فإنه يجوز للقا

  . من المجلة) 165(جبراً عنه بقدر ما يقضي دينه إذا طلب الدائن ذلك وهو ما جاء في المادة 

ومن الأحوال التي يجوز فيها نزع الملك بغير رضا المالك ما اقتضت المصلحة العامـة    

ولو جبراً  ذلك كأن تكون الأرض محتاجة إلى إيجاد طريق للناس فإنه يجوز للقاضي نزع الملك

عن المالك لأن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة ولكن لا تؤخذ منه إلا بعد إعطائه 

بمعرفة أهل الخبرة الموثوق بعدالتهم وإذا كانت الأرض المراد نزعها وقفاً وجـب   ،ثمنها المقدر

امـة ملكـاً   مراعاة الوقف بقدر ما يمكن، أما إذا كانت الأرض المقتضى أخـذها للمصـلحة الع  
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للحكومة ولكنها تحت يد أحد المزارعين بإذن الحكومة يزرعها وينتفع بها ويدفع في نظير ذلـك  

الخراج فإنه يجب رفع الخراج عن المزارع بمجرد أخذها منه والعذر لا يزال شـرعاً، أمـا إذا   

أصلحها وصرف عليها مصروفات زائدة عن المنفعة التي استفادها منهـا فأخـذت منـه فـإن     

  .من المجلة) 165(لحكومة ملزمة بالتعويض حسب المادة ا

إن الأموال العامة تؤدي الرسالة الاجتماعية المناطة بها ولا يعدو من يتولى إدارتهـا أو    

عن الجماعة يتحدد في عمله بمقاصد الشـارع الهادفـة إلـى     اًالإشراف عليها في أن يكون نائب

وال تتعلق بهذه المصالح مباشرة مما يقتضي ضمان تحقيق المصلحة العامة،لأن وظيفة هذه الأم

  .)1(استمرار انتفاع الناس بها ودفع المنازعات التي قد تثور حولها

وقد كفل الإسلام حماية المال العام عن طريق غير مباشر مـن خـلال تقييـد الملكيـة       

بالضبط  الخاصة ولزوم أن تصب في مجرى مصلحة الجماعة، وعندما نقول في سبيل االله فنعنى

في سبيل المجتمع وبذلك يتضح أن الإسلام قد جعل حماية الملكية منوطة بالفرد وبالدولة وعلـى  

حد سواء أو بمعنى آخر أن هنالك حماية فردية وأخرى جماعية أو اجتماعية فإن حماية المـال  

اتساع  وأن" درء المفاسد أولى من جلب المنافع" العام في الشريعة تكفل عن طريق تطبيق قاعدة

  .قاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو هدف من أهداف الشرع الإسلامي

فالناس في الشريعة الإسلامية مسؤولون عن حماية المال العام ما استطاعوا إلـى ذلـك     

عراض عن هذا مسلم مرؤوساً كان أو رئيساً والإ سبيلاً فالمسؤولية هنا فرض عين في عنق كل

  .ه مجلبة للإثم والحسابالعمل وعدم العمل ب

والإسلام يهتم بالمال العام للأمة ويسعى إلى إجادة الحماية والحفاظ عليها ووصفها بأنها   

  .قوام الحياة وعمرانها

وقواعد واسعة تتسع لما يأتي بـه الزمـان    اًوالإسلام في تنظيمه للمال العام وضع قيود  

لخطوط بحدود تؤكد حق الفطرة الإنسـانية  وتستحدثه جهود الإنسان وبضبط هذه القواعد وتلك ا
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في التملك والتعمير ويرجع البعض الآخر من القيود إلى وجـود واجبـات عامـة لا تفرضـها     

الشريعة على الجماعـة وهـي تلـك التـي تسـمى فـروض الكفايـة كإنشـاء دور العلـم          

حمـل ملكيتهـا   الخ وهذا النوع من التكاليف التي تقع على عاتق الجماعة كلها ت...والمستشفيات

  .)1(تكون مقيدة من حيث أهدافها ومن حيث الانتفاع بها واستعمالها

  الحماية المدنية للأموال العامة : المبحث الثاني

يقتضي تخصيص المال العام لتحقيق المنفعة العامة خضوعه لقواعد قانونية خاصة مـن    

موال في تأدية وظائفها المرجـوة  شأنها كفالة الحماية القانونية اللازمة لضمان استمرار هذه الأ

فإذا كان تقرير هذه الحماية ضمن إطار قـانون العقوبـات يسـتلزم    . من تخصيصها للنفع العام

وجود نصوص قانونية واضحة وصريحة تحدد الأفعال الماسة بالمال العام والمعتبـرة جـرائم   

ه لا يجرم فعل ولا يعاقـب  أنوعقوباتها وذلك بالإستناد إلى مبدأ الشرعية الجزائية التي تقضي ب

لا بنص، فإن مظاهر هذه الحماية ومداها في القانون المدني تعتبر من المبـادئ القانونيـة   عليه إ

  .)2(العامة التي يمكن للقضاء أن يطبقها ولو لم ينص عليها في التشريع

لا أنه وعلى الرغم من ذلك فقد حرصت التشريعات على أوجه الحماية المدنية للمـال  إ  

وهـذه الأمـوال العامـة لا يجـوز     " من القانون المدني المصري 87لعام، حيث نصت المادة ا

مـن  ) 60(وهذا مطابق لما نصت عليه المادة ". التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم

من مشروع القانون المـدني  )71/2(القانون المدني الأردني وهذا مطابق لما نصت عليه المادة 

بأن الأموال العامة التـي  ) 1235(ني، أما في مجلة الأحكام العدلية فقد جاء فيها بالمادة الفلسطي

  ".يعود نفعها للعامة وغير قابله للتملك

لا يجوز للإدارة أو  بالرجوع إلى هذه النصوص فإنه يتبين من خلالها أنها  قواعد آمرة  

  .الأفراد مخالفتها لتعلقها بالنظام العام

  :الحماية المدنية للمال العام تتجلى في ثلاث قواعد هي وعلى ذلك فإن  
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  .عدم جواز التصرف في الأموال العامة -1

 .عدم جواز اكتساب المال العام بالتقادم -2

  .عدم جواز الحجز على الأموال العامة -3

  :وسنتناول هذه القواعد على النحو التالي  

  عدم جواز التصرف في الأموال العامة: الفرع الأول

  .الفقهي والقضائي لقاعدة عدم جواز التصرف في الأموال العامة الأصل -1

حظر التصرف في أموال منبثقة من لقد كانت فكرة الأموال العامة في القوانين الفرنسية   

التاج حظراً عاماً مطلقاً لا يمكن التحايل على هذا الحظر لجواز التصرف فيها بإجراءات معينة، 

لغت مبدأ عدم التصرف في هذه الأموال، ثم صدر التقنـين المـدني   وعند قيام الثورة الفرنسية أ

الذي لم يحرم التصرف فيها، وإن كان قد أوجب أن يكون ذلك التصرف في شكل معـين تبعـاً   

لقواعد خاصة، وعليه فقد قرر الفقه الفرنسي أن قاعدة عدم جواز التصرف في الأموال العامـة  

أة ذات أصل فقهي وقضائي تفتقر إلى السند التشـريعي،  بصورتها الراهنة هي قاعدة حديثة النش

وقد استمر تطبيق هذه القاعدة في القانون الفرنسي كقاعدة عرفيه إلى أن تدخل المشرع حديثاً في 

ونص صراحة على أن أموال الدومين العام تكون غير قابلة للتصـرف أو  " تقنين دومين الدولة"

دة عدم جواز التصرف في الأموال العامة لـيس مقصـور   لإكتسابها بالتقادم على أن تقرير قاع

على الدول الرأسمالية التي تبنت النظرية التقليدية للمال العام، وإنما تقررت هذه القاعـدة فـي   

فـي   دية للمال العام وغدت قاعـدة وضـعية  الدول الإشتراكية التي رفضت تبني النظرية التقلي

  .)1(تشريعاتها
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  التصرف في الأموال العامةأساس قاعدة عدم جواز  -2

يرجع أساس هذه القاعدة إلى ضرورة حماية التخصيص للمنفعة العامة الذي رصدت من   

أجله الأموال العامة للإدارة ذلك أنه يترتب على إباحة التصرف في هذه الأموال انتقال ملكيتهـا  

  .من ذمة الإدارة إلى ذمة الغير وبالتالي انقطاع التخصيص المذكور

ذلك فأساس هذه القاعدة لا يكمن في طبيعة الأموال العامة باعتبارها غير قابلـة   وعلى  

للملكية الخاصة كما ذهب إلى ذلك فقهاء مدرسة التوجه الطبيعي على النحو الذي سبق إبـرازه،   

وإنما يكمن هذا الأساس في فكرة التخصيص لذلك فإن قاعدة عدم جواز التصرف في الأمـوال  

داً وعدماً ببقاء التخصيص أو زواله فهي تبقى ما بقـي التخصـيص وتـزول    العامة تدور وجو

بزواله وإذا كان الأساس لهذه القاعدة يكمن تبعاً لمنطق النظرية التقليدية للأموال العامة في فكرة 

ه فإن أساسها يكمن في قوانين الدول الإشـتراكية والتـي   لتخصيص للمنفعة العامة وضمان بقائا

ة التقليدية فضلاً عن وجوب حماية هذه الأموال إلى فكـرة أساسـية أخـرى    عزفت عن النظري

ترتبط بالنظام القانوني والسياسي السائد في غالبية هذه الدول وهي اعتبار الدولة هـي المالـك   

لأن في إجازة هذا النوع من الملكية ما يؤدي إلى وجـود   ،الوحيد لجميع وسائل وأدوات الإنتاج

  .)1(يعة النظام القانوني والسياسي السائد في هذه الدولاستغلال يتناقض وطب

  مدى سريان قاعدة عدم جواز التصرف في الأموال العامة -3

إذا كان أساس هذه القاعدة يكمن في حماية الأموال العامة واستمرار تخصيصها فإن هذا   

  :تاليوذلك على النحو ال. الأساس هو الذي يحدد نطاق تطبيق هذه القاعدة أي مداها

تسري هذه القاعدة على التصرفات المدنية التي يترتب على إبرامها انتهاء تخصـيص هـذه    -أ

الأموال للمنفعة العامة لخروجها من ذمة الإدارة، فلا يجوز للشخص الإداري أن يقوم ببيـع  

هذه الأموال أو هبتها أو الإيصاء بها ولكن يجوز للدولة أن تتنازل لغيرها مـن الأشـخاص   

رية عن جزء من الأموال المملوكة لها ويجوز لها أن تشتري مالاً مملوكاً لهذه الأشخاص الإدا
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ويجوز أيضاً ان تكون الأموال العامة محلاً لإمتياز تمنحه الإدارة لأحد الأفراد أو أن تكـون  

  .محلاً لتراخيص تمنحها الإدارة لإنتفاع الأفراد بهذه الأموال

  .الإدارة التي تكون لها صفة المال العام عقارات أو منقولات تسري هذه القاعدة على أموال -ب

تسري هذه القاعدة على الأموال العامة دون الثمار أو المنتجات التي قد تغسلها هذه الأموال  -ج

ذلك أن هذه الأموال لا تكون مخصصة للمنفعة العامة، ومن ثم يكون لجهـة الإدارة حريـة   

  .تصرف مشوباً بالبطلانالتصرف فيها دون أن يكون هذا ال

إن قاعدة عدم جواز التصرف ليست بقاعدة مطلقة وإنما هي قاعدة نسبية ذلـك أن تطبيقهـا    -د

  .يرتبط بطيلة فترة تخصيص الأموال للمنفعة العامة

  ".البطلان"جزاء مخالفة قاعدة جواز التصرف  -4

ة من التصرف فـي  ذكرنا أن قاعدة عدم جواز التصرف في الأموال العامة تمنع الإدار  

هذه الأموال طالما كانت هذه الأموال محتفظة بصفتها العامة فإذا أرادت التصرف فيهـا وجـب   

عليها أن تقوم ابتداءاً بتجريد هذه الأموال من صفتها العامة فتصبح في عداد أموالهـا الخاصـة   

الرغم مـن  الجائز التصرف فيها، غير أن الإدارة تتصرف في بعض مفردات هذه الأموال على 

  .احتفاظها بالصفة العامة، فإذا تم ذلك كان تصرفها في هذا الشأن باطلاً

ويشترط لوقوع هذا البطلان أن تكون التصرفات المبرمة بشأن المال العام مـن قبيـل     

التصرفات المدنية، ومثال ذلك أن يقوم أحد مسؤولي المتاحف العامة التي تفتح أبوابها للجمهور 

الأثرية الموجودة فيه قبل أن يصدر قرار مـن المرجـع المخـتص بإنهـاء      ببيع إحدى القطع

تخصيص هذه القطعة للنفع العام فمثل هذا التصرف يعتبر باطلاً على أن بعض الفقهاء اعتبروا 

البطلان هنا بطلاناً نسبياً إذ هو مقرر لمصلحة الإدارة وحدها صاحبة الحق بالتمسك فيه بينمـا  

ن هنا بطلان مطلق لتعلقه بالنظام العام، ولأنه ليس مشـرعاً لمصـلحة   يرى الآخرون أن البطلا

 27الدولة بل لحماية المنفعة العامة وقد صدر قرار لمحكمة النقض المصرية بهذا المعنى فـي  

متى كان العقد قد تناول التصرف في أرض كانت قد اكتسبت صفة المال "جاء فيه  1967إبريل 
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ناً متعلقاً بالنظام العام وفي هذه الحالة لا يغدر المشتري الحائز بجهله العام فإنه يكون باطلاً بطلا

  ".) 1(بعيوب سنده

  النتائج المترتبة على تقرير قاعدة عدم جواز التصرف -5

   -:من الآثار التي تنتج عن تقرير قاعدة عدم جواز التصرف بالأموال العامة ما يلي  

  : عامةمنع تجزئة حق الملكية على الأموال ال -أ

إذ لا يستطيع المالك المتاخم لمبنى عام أن يطالب الإدارة بالتخلي عن نصـف ملكيـة الحـائط    

المشترك لما ينطوي عليه ذلك من تجزئة في ملكيته ومبدأ عدم جواز التصرف فـي الأمـوال   

  .العامة هذا هو الحال في القانون الفرنسي وهو مبدأ لا يوجد له مثيل في القوانين العربية

  عدم جواز تقرير حقوق ارتفاق مدنية على الأموال العامة -ب

حيث اعتبر الفرنسيون أن الأموال العامة لا يجوز تحميلها بحقوق ارتفاق مدنية وهو ما   

وقبل أن ننهي الحديث حول هذه القاعدة بقي أن نشير إلى أن جانبـاً  . أخذ به المشرع المصري

صورية أكثر منها واقعية إذ يتوقف تطبيقها على شرط  لى أنهامن الفقه ينظر إلى هذه القاعدة ع

نهاء تخصيص المال العام بقرار منها تستعيد به ويتبلور في قدرتها على إ رادي مملوك للأفرادإ

على الرغم مما يحويه هذا النظر من صدق، خاصة . قدرتها الكاملة على التصرف في هذا المال

ل المخصص لأحد المرافق العامة التابعة له إذ تتوحـد  عند ما يكون الشخص الإداري مالكاً للما

عندئذ سلطتا رفع التخصيص والتصرف في المال إلا أنه من الناحية العملية فإنـه يلاحـظ أن   

سلطة تجريد الأموال من صفتها العامة لا تكون في غالب الأحيان لنفس الشخص الإداري مالك 

رى، وبذلك تصبح قاعدة عدم جواز التصرف قيداً هذه الأموال، وإنما قد تكون لسلطة إدارية أخ

حقيقياً على السلطة المالكة، كما تصبح قاعدة اختصاص أيضاً مقتضاها تدخل السلطة الإداريـة  
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ذلـك بـإجراء    العامة قبل أن تقوم السلطة مالكـة  المختصة أصلاً للقيم بتجريد المال من الصفة

  .)1(التصرف وتحت طائلة البطلان

  عدم جواز اكتساب المال العام بالتقادم :الفرع الثاني

  أصل وأهمية مبدأ عدم جواز اكتساب المال العام بالتقادم -1

إن الأصل في هذا المبدأ هو الفقه والقضاء الفرنسي حيث أقره المشرع الفرنسي بالنسبة   

ك لبعض الأموال كالأشياء العسكرية، وبيوت العبادة، والأموال المخصصة لمرفق النقل والسـك 

ثم تم إقراره كقاعدة عامة تسري على جميـع  . الحديدية والأشياء الأخرى ذات القيمة التاريخية

  .أموال الدولة

وقد أقرت النظم الإشتراكية هذا المبدأ أيضاً حيث اعتبر الفقه السوفييتي أنـه لا يجـوز     

مشـرع  ، وقـد أخـذ ال  )2(اعتبار التقادم المكسب كسبب من أسباب كسب الملكية بصفة عامـة 

الأموال العامـة لا  " من القانون المدني النافذ  ) 87(المصري بهذه القاعدة حيث جاء في المادة 

  ".يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم

الخاص بـالأملاك  ) 244(وكذلك أخذ المشرع اللبناني بهذا التوجه بإصداره القرار رقم   

لسـنة  ) 40(من القانون المدني العراقي رقم ) 71(، وكذلك المادة العمومية في المادة الثامنة منه

بهذه القاعدة، وكـذلك مشـروع القـانون    ) 60(وقد أخذ المشرع الأردني بنص المادة ) 1951(

  .منه) 71/2(المدني الفلسطيني في المادة 

ن على أنه يجب التأكيد على أهمية عدم جواز امتلاك الأموال العامة بالتقـادم، حتـى إ    

بعض الفقهاء اعتبر هذه القاعدة ذات أهمية أكثر من قاعدة عدم جواز التصرف بالأموال العامة 

لأنه يصعب تصور قيام الدولة أو غيرها من الأشخاص الإدارية بالتصرف في الأموال العامـة  

والخشية كل الخشية من تعديات الأفراد علـى هـذه   . إلا إذا كانت غير عالمه بالصفة العامة لها

                                                 
  .95ص، 1983،القاهرة ،مطبعة خطاب، 1ط ،نةالمركز القانوني للمال العام دراسة مقار :محمد فاروق عبد الحميد،) 1(

  ..584ص ،مرجع سبق ذكره ،الأموال العامة: إبراهيم عبد العزيز شيحا،) 2(
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الأموال عن طريق وضع اليد بغية اكتساب ملكيتها بالتقادم ولهذا كانت الحاجة أدعى إلى تزويد 

  :الإدارة بما يعينها على رد هذه التعديات من تقيد تصرفها في هذه الأموال

على أن القضاء المصري أخذ بتغليب أهمية مبدأ عدم جواز اكتساب الأمـوال العامـة     

العملية، وهو ما يستخلص من كثرة الأحكام المتعلقة بأحكـام التقـادم    بطريق التقادم من الناحية

والـذي   17/1/74الصادر فـي  ) 184(ومنها القرار الصادر عن محكمة النقض المصرية رقم 

وضع اليد على الأموال العامة مهما طالت مدته لا يكسب للملكية ما لم يقع بعـد  "ينص على أن 

 276د قضت المحكمة الإدارية العليا المصرية في الطعن رقم وق". زوال صفة المال العام عنها

 -المقدمـة مـن الطـاعنين    -ومن حيث أن الثابت من الكشـوف الرسـمية  "بأنه  1987لسنة 

أن قطعة الأرض رقـم   7/6/1984المستخرجة من سجلات مصلحة الضرائب العقارية بتاريخ 

مقيدة بالسـجلات   -محل النزاع -ربحوض داير الناحية ناحية نوى مركز شبين القناط 80، 78

الأهلي، ومن ثم تعتبر من الأملاك العامة للدولة التي لا يجوز التصرف فيهـا أو  ) جرن روك(

  .)1(وضع اليد عليها أو تملكها بالتقادم

  .أساس قاعدة عدم جواز اكتساب الأموال العامة بالتقادم -2

 منفعة العامة التي رصدت هذهصيص لليكمن أساس هذه القاعدة في ضمان استمرار التخ  

الأموال من أجله، ولذلك فإن هذه القاعدة تسري على جميع الأموال طيلة فترة التخصيص، فإذا 

زال تخصيصها جاز اكتساب الأموال بالتقادم وهو الوضع السائد في القانون الفرنسي والقـانون  

لا " 57لسـنة  ) 147(م ثم قامت الحكومة المصرية بإصدار القانون رق) 1957(المصري حتى 

يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامـة وكـذلك أمـوال    

  ".) 2(الأوقاف الخيرية أو كسب أي حق عليها بالتقادم

جله قررالمشرع قاعدة عدم جواز اكتساب الأموال الخاصة للدولـة  إن السبب الذي من أ  

ارية العامة بطريق التقادم وسلطة إزالة التعدي بالطريق الإداري أو لغيرها من الأشخاص الإعتب

                                                 
  .590، صمرجع سبق ذكره ،الأموال العامة: إبراهيم عبد العزيز شيحا،) 1(

  .160ص ،مرجع سبق ذكره ،أصول القانون الإداري: إبراهيم عبد العزيز شيحا،) 2(
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هو للرغبة في حماية هذه الأموال من تعديات الغير عليها لإكتسابها بالتقادم إزاء مـا لاحظتـه   

الحكومة من أنه مهما بلغ إحكام الرقابة والإشراف من جانب الأشخاص العامة على هذه الأموال 

ا بطريق وضع اليد وأن تقرير رخصة إزالة التعدي بـالطرق الإداريـة   لم يمنع الغير من تملكه

للإدارة هو للحيلولة دون دخولها في إشكالات لا حصر لها نتيجة لما اعتادت عليه النيابة العامة 

من عدم البت في أمر التعرض، وإصدار قرارات بشأنها ببقاء الحال كما هـو عليـه، وعلـى    

  .فضلاً عن إطالة أمد التقاضي أمام المحاكمالمتضرر أن يلجأ إلى القضاء 

  مضمون قاعدة عدم جواز اكتساب الأموال العامة بالتقادم -3

مؤدى هذه القاعدة أنه يمتنع على الغير التحدي بحيازته لمال من الأموال العامة مهمـا    

ليد علـى  طالت مدة حيازته، وكذلك الإدعاء باكتساب ملكيته بالتقادم، كما أنه لا يجوز لواضع ا

إنمـا شـرعت    ذلك أن هذه الدعوى) لحيازةا(وضع اليد  ذا المال أن يحمي يده بإقامة دعوىه

لحماية الحيازة القانونية وحيازة الأفراد للأموال العامة بدون سند تعتبر حيازة غير مشروعة في 

الأموال وضع اليد، فضلاً عن أن قاعدة عدم جواز تملك  ر القانون ومن ثم فلا تحميها دعوىنظ

العامة بالتقادم لا تمنع الغير فقط من اكتساب حق ملكية هذه الأموال، وإنما تمنع أيضاً اكتسـاب  

  .أي حق عيني آخر بالتقادم

ويجب أن يلاحظ أن التحدي بهذه القاعدة مقصور على جهة الإدارة وحدها فلا يجـوز    

أن هـذه   من خصـمه علـى   وى وضع اليد المرفوعةلأحد من الأفراد الاحتجاج بها لدفع الدع

نه ترفع دعوى باسـتحقاق  فقط، وأنه وعملاً بهذه القاعدة فإالقاعدة إنما شرعت لمصلحة الإدارة 

هذه الأموال في أي وقت ذلك أنه من المتفق عليه أن دعوى الإستحقاق إذا ما تعلقت بمال عـام  

  .)1(تكون غير قابلة للسقوط بالتقادم شأنها في ذلك شأن الأموال العامة

                                                 
  .397، صمرجع سبق ذكره ،أصول القانون الإداري: إبراهيم عبد العزيز شيحا،) 1(
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  :النتائج القانونية المترتبة على قاعدة عدم جواز تملك الأموال العامة بالتقادم -4

لما كانت العلة من تقدير هذه القاعدة هي منع تملك هذه الأموال جبراً عن الإدارة فـإن    

اتحاد العله يقضي بأن يمتد هذا الحكم إلى سائر الأسباب القانونية التي تؤدي إلـى تملـك هـذه    

ال جبراً عن الإدارة، وتأييداً لذلك يتفق الفقه على عدم سريان قاعدة الحيازة فـي المنقـول   الأمو

  .للملك وقاعدة عدم جواز التمسك بقواعد الالتصاق لإكتساب ملكية هذه الأموال اًسند

  للملكية اًعدم جواز الاحتجاج بقاعدة الحيازة في المنقول سند -1.4

 ال العام المنقول من تحت يد حائزللإدارة أن تسترد الم ومؤدى هذه القاعدة أنه لا يجوز  

إذا كان هذا المال قد سرق أو فقد حتى لو اشتراه الحائز من السـوق   ،دون أن تلتزم برد الثمن

  .بحسن نية

وما يقال بشأن الحيازة من أنها لا تصلح كسبب من أسباب كسب ملكية المال العام، فإنه   

الملكية الأخرى كالاستيلاء والميراث والوصية والشفعة التـي لا  يصبح أيضاً بشأن أسباب كسب 

مـن  ) 1660(تجوز في الأراضي الأميرية التي تحت يد المستحقين لمنفعتها وفقاً لنص المـادة  

ار لمحكمة النقض المصرية بهذا من القانون المدني الأردني، وهناك قر) 1159(المجلة والمادة 

بل بيعـه   ،التمثال الأثري لا يجوز التبايع"يقضي بأن  1938ديسمبر  16دد صادر بتاريخ الص

وشراؤه باطلُ، وللحكومة أن تقاضي من يكون هذا التمثال في حيازته مهمـا كانـت جنسـيته    

) 87(لتسترده منه بغير تعويض تدفعه أو ثمن ترده، ولا يكون له أن يحتج عليها بحكم المـادة  

وناً أن أحكام تملك المنقول بالحيازة لا ترد بحـال علـى   من القانون المدني، فإنه من المقرر قان

  .)1(الأملاك العامة

                                                 
  .398ص ،مرجع سبق ذكره ،مبادئ وأحكام القانون الإداري: إبراهيم عبد العزيز ،شيحا) 1(
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  قاعدة عدم جواز التحدي بتطبيق قواعد الالتصاق على الأموال العامة 2.4

إذ لا يجوز التمسك به لإكتساب الملكية العامة، فعلى الرغم من أن المبادئ العامة فـي    

همية في الأموال الأكثر أهمية التي تلتصق بها، إلا أن الإلتصاق تقضي بأن يندمج المال الأقل أ

  .القاعدة في مجال الأموال الخاصة تنص على أن المال الخاص يتبع المال العام

فإذا أقامت الإدارة مبنى عاماً على أرض غير مملوكة لها، فإنـه لا يجـوز لصـاحب      

تنزع ملكية الأرض، ولكـن لـو   الإدارة هي التي  تملك المبنى العام بالالتصاق، بلالأرض أن ي

كان العكس كأن يبني أحد الأفراد بناءً في أرض تعتبر من الأموال العامة، فإن الرأي الـراجح  

راس بالإلتصاق مقابل دفع تعويض يقرره ز للإدارة أن تمتلك البناء أو الغفي الفقه يرى بأنه يجو

مدنيـة إنمـا قـررت لمصـلحة     القانون في هذا الخصوص، ذلك أن استبعاد قواعد الإلتصاق ال

  .الأموال العامة

وتجدر الإشارة إلى أن قاعدة عدم جواز تملك المال العام بالتقادم يسري علـى التقـادم     

المكسب للملكية، أما التقادم المسقط للحقوق المالية وفي هذا المجال بقي الإشـارة إلـى الحالـة    

  .قوق المالية المترتبة للدولة في ذمة الأفرادالثانية في التشريع الأردني حول التقادم المسقط للح

، فإن المحامي العام المـدني  1958لسنة  25وبالرجوع إلى قانون دعاوي الحكومة رقم   

ج يعمل على تنفيذ الأحكام الصادرة لمصلحة الخزينة في الـدعاوي الحقوقيـة   /4حسب المادة 

وهو ما ورد في قانون الإجراء بواسطة دوائر الإجراء ما لم يكن هناك نص يقضي بخلاف ذلك 

" ممثلة بالمحامي العام المدني"تتولى النيابة العامة "منه  6والذي جاء في المادة  52لسنة  31رقم 

 اًفهنا يتبين أن المشرع الأردني قد رسم طريق" تعقب معاملة الإجراء التي تعود للدوائر الحكومية

وقـد  . ضايا الحقوقية من خلال دائرة الإجـراء لتنفيذ الأحكام الصادرة لمصلحة الخزينة في الق

لا تنفـذ الإعلامـات   "من قانون الإجراء هذا الطريق بأن نصت على أنـه   134رسمت المادة 
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والسندات والمقررات المذكورة في المادة الثانية من هذا القانون، فهذا النص يؤثر على حقـوق  

  .)1(ام للضررالخزينة العامة المحكوم لها بها جراء تعرض المال الع

  قاعدة عدم جواز الحجز على الأموال العامة: الفرع الثالث

لاشك بأن قاعدة عدم جواز الحجز على المال العام تعتبر من القواعد الأساسية واللازمة   

لحماية الأموال العامة ضماناً لبقاء واستمرار تخصيصها للمنفعة العامة دون إنقطاع وهـو مـا   

  .والقوانين المدنية العربية أخذت به معظم التشريعات

وترجع الحكمة من تقرير هذه القاعدة إلى أنه إذا كان نقل ملكية هذه الأموال مـن ذمـة     

حيـث لا يجـوز لـلإدارة     -الإدارة إلى ذمة الغير غير جائز قانوناً سواء بالطريق الاختياري

لأنه يؤدي إلـى نقـل   التصرف فيها، وأن التنفيذ الجبري يكون غير وارد على الأموال العامة 

  .ملكيتها وخروجها من ذمة الإدارة إلى ذمة الغير الا الذي يؤدي إلى إنقطاع سبل الإنتفاع بها

ولا يقصد بعدم جواز الحجز هذا المعنى الضيق فقط، بل المقصود منع جميـع صـور     

كما هو  بغيره طريق الحجز بالمعنى الإصطلاحي أم التنفيذ الجبري على الأموال سواءً أكان عن

  .)2(الحال في إجراءات التنفيذ على العقار

  - :ويكون البحث في أساس هذا المبدأ ومداه وآثاره بالفقرات التالية  

  أساس ومدى تطبيق قاعدة عدم جواز الحجز على الأموال العامة -1

إن هذه القاعدة أساسها في أن السماح بإلقاء الحجز على الأموال العامة من شأنه تعطيل   

متهـا وقـدرتها علـى الوفـاء     ة إضافة إلى أن الدول موثـوق بملاء خصيص للمنفعة العامالت

بالالتزامات المالية أياً كانت قيمتها ودون الحاجة إلى اتباع الـدائن لأسـاليب التنفيـذ الجبـري     

  .المدني

                                                 
  .103ص ،مرجع سبق ذكره الحماية القانونية للمال العام،: محمد أحمد عبد المحسن، لفريحاتا) 1(

  .604ص ،مرجع سبق ذكره ،الأموال العامة: لعزيزإبراهيم عبد ا شيحا،) 2(
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وتسري هذه القاعدة على الأموال العامة ولا تسري على الأمـوال الخاصـة المملوكـة      

وإن كان غالبـاً مـا    ،دارية، ولذلك فإنه يصح الحجز قانوناً على الأموال الخاصةللأشخاص الإ

مة الدولة واعتبارها مديناً موسـراً أو غيـر   لمحضرين عن توقيع الحجز بحجة ملاءيمتنع قلم ا

  .)1(مماطل

غير أن بعض الفقه المصري ذهب إلى عدم جواز الحجـز علـى الأمـوال الخاصـة       

  .ا في ذلك شأن الأموال العامةالمملوكة للدولة شأنه

أما في الأردن وفلسطين فإن الإتجاه الغالب هو حماية الأموال الحكومية العامة منهـا أو    

  :الخاصة وذلك من خلال ما يلي

ت أسـلوب تنفيـذ   حدد) 1958(لسنة ) 25(من قانون دعاوي الحكومة رقم ) 11(ن المادة أ -أ

عند اكتساب الحكم الصادر ضـد  "صت على مايلي  ضاء ضد الحكومة إذ نالقرارات الصادرة ق

الحكومة الدرجة القطعية ترفع صور مصدقة عن الحكم النهائي إلى رئيس الوزراء الذي عليـه  

  ".أن يأمر بتنفيذه

وعليه فإن المشرع قد حصن الحكومة من الخضوع لإجراءات التنفيـذ الجبريـة علـى      

  .أموالها ومساواتها بالأفراد من هذه الناحية

 23ويقابلة قانون التنفيذ الفلسـطيني رقـم    1952لسنة  31ردني رقم أن قانون الاجراء الأ -ب

يذ منه علي انه لايجوز الحجز ولا اتخاذ اجراءات تنف ،فقره 44، حيث نصت المادة 2005لسنة 

أو ين يشـخاص الاعتبـار  المنقولة التي للدولـة والأ غير أخرى علي الأموال العامة المنقولة و

ه نالتي نصت على أ 45ك المادة وكذل.داء عملهئات المحليه أو أموال الاوقاف المخصصة لأالهي

لايجوز الحجز ولااتخاذ إجراءات تنفيذ أخرى على المنشآت والادوات والمهمـات المخصصـة   

  .)2(عمومية للجمهور رة المرافق العامة أو لتقديم خدمةدالإ

                                                 
  .197ص ،مرجع سبق ذكره ،أصول القانون الإداري: إبراهيم عبد العزيز شيحا، )1(

 .27/4/2006بتاريخ  23المنشور في الوقائع الفلسطينية ع 2005لسنة  3قانون التنفيذ الفلسطيني رقم  )2(
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فقهاً وقضاءً أن الأموال الخاصة لا يجوز الحجز عليها  أما في القانون اللبناني فمن المستقر عليه

  .)1(أو اتخاذ إجراءات التنفيذ الجبرية عليها شأنها في ذلك شأن الأموال العامة

  قاعدة عدم جواز الحجز على الأموال العامة هي قاعدة من النظام العام  -2

قضت به محكمة الإستئناف تعتبر هذه القاعدة من القواعد المتعلقة بالنظام العام وهو ما   

إن الحجز على أموال "بقولها  1978فبراير من  7المصرية المختلطة في حكمها الصادر بتاريخ 

ويترتـب  ". الحكومة العامة التي يجريه دائن قيد دينه في الميزانية هو حجز باطل بطلاناً مطلقاً

كل ذي مصلحة التمسك بـه  على ذلك أنه يكون للقاضي أن يقضي بالبطلان بتلقاء نفسه ويجوز ل

وفي أي مرحلة كانت عليها هذه الإجراءات، وأن هذا البطلان لا تصححه الإجازة كمـا يكـون   

على قلم المحضرين عدم قبول طلبات الحجز التي يقدمها الأفراد إذا كان موضوع الحجز مـالاً  

عـدل المكلفـين   من الأموال العامة وهو ما يجري عليه العمل فعلاً من جانب موظفي وزارة ال

بتنفيذ الأحكام،وهو أيضاً ما يشهد به قلة أو ندرة الأحكام القضائية في شأن الحجز على الأموال 

  .)2(العامة

  النتائج المترتبة على قاعدة عدم جواز الحجز على الأموال العامة -3

يترتب على تطبيق هذه القاعدة عدم قبول طلبـات الحجـز التـي يقـدمها الأفـراد أو        

اص المعنوية الخاصة التي يكون موضوعها التنفيذ الجبري على أحد عناصـر الأمـوال   الأشخ

العامة، فإذا اتخذت إجراءات لنزع ملكية المال العام كانت هذه الإجراءات باطلة بطلاناً مطلقـاً  

  .لمخالفتها النظام العام، ولا تصححها الإجازة

يؤدي على إمكانية هذا الحجز يكون وإذا كان الحجز على المال العام غير جائز فكل ما   

غير جائز أيضاً، وعليه فلا يجوز ترتيب حقوق عينيه تبعية على هذا المال ضماناً للديون التـي  

تشغل ذمة الإدارة لصالح أحد الأفراد وتفريعاً على ذلك فلا يجوز أن تكون هذه الأموال محـلاً  

و خاصة ذلك أن مثل هذه الحقوق تمـنح  لرهن التأمين أو الحيازي أو لأية حقوق امتياز عامة أ
                                                 

 .608ص ،مرجع سبق ذكره ،ةالأموال العام: إبراهيم عبد العزيز شيحا، )1(

 .611ص ،مرجع سبق ذكره: إبراهيم عبد العزيز ،اشيح )2(
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لأصحابها حقوقاً لا يتمتع بها غيرهم من الدائنين العاديين مثل حق الأفضلية، وحق التتبع عنـد  

  .بيع الأموال المحملة بها، وهو فرض غير متحقق بشأن الأموال العامة إذ لا يجوز بيعها

بعة على الحماية المدنية وهي بقي أن نشير إلى أن بعض فقهاء القانون أضافوا قاعدة را  

قاعدة عدم قابلية الأملاك العامة لإكتساب الحقوق العينية عليها بحيث لا تخضع الأملاك العامـة  

لقابلية اكتساب الحقوق العينية، وهذه الصفة تعتبر من نتائج عدم خضوع الأملاك العامة لقاعـدة  

  :التالي البيع غير أنها تخضع لحقوق من نسيج خاص بها على النحو

قد تمنح بعض الإدارات العامة إجازات خاصة لبعض المواطنين لأشغال الطرق ببناء خشبية  -أ

لبيع الصحف أو غيرها ولقاء أجور سنوية، وتتمكن من سحب هذه الإجازة في أي وقت تصـبح  

  .هذه الأبنية عائقاً للسير في الطرقات أو تشكل خطراً على النظام العام

ة العامة إلى سحب تلك الإجازات بدون سبب مبرر فتصبح هدفاً للإلغاء وإذا لجأت الإدار  

  .أمام مجلس الدولة لتجاوز حدود السلطة أو إساءة استعمال السلطة

وقد تعمل الإدارة على منح بعض البائعين في الأسواق العامة رخص وقوف فهذه الرخص  -ب

اً لقاء ذلك، فتحمل تلك الأجـور  تحمل معنى الاعتراف لهم بحق من حقوقهم وإذا تقاضت أجور

  .)1(صفة الضريبة

  الحماية الجزائية للمال العام : المبحث الثالث

  :تمهيد

كانت الأحكام التي تحمي المال من التصرفات عامة، وعليه فإن المشـرع فـي جميـع      

القوانين والأنظمة على اختلاف أنواعها قد عنيت بتقرير حماية خاصة للمال العام تحفظـه مـن   

نواع التعدي الصادر من جمهور المنتفعين أو إهمالهم، غير أن هذه الحماية الجزائيـة ليسـت   أ

واة، ولكنها تنصب بصورة أوضح على اموحدة بحيث تشمل جميع الأموال العامة على قدم المس

                                                 
 .637ص ،1972 ،دمشق ،دار الفكر مبادئ القانون الإداري السوري،: زين الدين ،بركات )1(
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والنصوص التي تقرر . الأموال الأكثر تعرضاً للجمهور كالطرق العامة ومجاري المياه وخلافه

اية لا يجمعها تشريع واحد، ولكنها مبعثرة في قوانين العقوبات وعـدد مـن القـوانين    تلك الحم

  .والمراسيم والقرارات الوزارية المختلفة

الساري المفعـول فـي   ) 1960(لسنة   16بالرجوع إلى قانون العقوبات الأردني رقم   

 ـ الضفة الغربية يلاحظ بأن المشرع لم يتبع خطة واضحة لح ل جزائيـاً ضـد   ماية المـال العام

عتداء عليه حيث لم يعرف هذا القانون المال العام بل لم يستعمله بتاتاً حيث استعمل عبـارات  الإ

في حين عرف الموظف العام في . أخرى مثل أملاك الدولة أو الطرق العامة أو المحلات العامة

داري سـلك الإ ي هذا الباب كل موظف في اليعد موظف بالمعني المقصود ف: (منه) 169(المادة 

فرادها، وكل عامل أو مستخدم سكريه أو فرد من أاو القضائي، وكل ضابط السلطه المدنيه أوالع

  ).دارة عامةأو في إ في الدوله

م مع أغراض هذا القانون، على أن الفقه الإداري اعتبر الموظـف  وهذا التعريف يتلاء  

وبالتالي كان الأولى بالمشرع الجزائـي   .العام والمال العام من وسائل الإدارة في تحقيق غاياتها

أن ينسجم مع القانون الإداري ويسايره في ذلك بأن يعرف المال العام ويحدد الأفعال المجرمـة  

الواقعة عليه بشكل مستقل كما فعل في الوظيفة العامة بدلاً من بعثرة النصوص المتعلقة بالمـال  

  .العام

تبعه المشرع فقد سار على نفس النهج الذي ا ينيأما في مشروع قانون العقوبات الفلسط  

الأردني حيث لم يقم المشرع بوضع تعريف واضح للمال العام، واكتفى باستعمال الطرق العامة 

  .)1(ووسائل النقل العامة، وغيرها من المسميات

وسنتناول في هذا المبحث الجرائم التي تمس المال العام مباشرة مع التطـرق بصـورة     

لجرائم الأخرى التي قد تصيب المال العام بشكل غير مباشر مع جـرائم الرشـوة   موجزة إلى ا

وسنحصر هذه الجرائم الواقعة على المال العـام فـي ظـل    . والتزوير وخلافه من هذه الجرائم

                                                 
لسنة  93لسطين رقم المشروع مشروع تطوير الأطر القانونية في ف ،وزارة العدل: مشروع قانون العقوبات الفلسطيني) 1(

  .13/4/2003 ، مجلس الوزراء، بالقراءة الأولىوالجهة المقدمة م،2001
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بتقسيم هذه الأفعال بالنظر إلى صفة مرتكب الفعل إلى ثلاثـة  ) 1960(لسنة ) 16(القانون رقم 

  :ليةأصناف في الفروع التا

  .جرائم المتعهدين -:الفرع الأول  

 .الجرائم المرتكبة من موظف عام -:الفرع الثاني  

 .الجرائم المرتكبة من عموم الناس -:الفرع الثالث  

والقاسم في هذه الجرائم وقوعها على مال عام واشـتراكها فـي إجـراءات التحقيـق       

  .الفلسطينيوالمحاكمة مع التطرق إلى ما يماثلها في مشروع العقوبات 

  جرائم المتعهدين: الفرع الأول

  :من قانون العقوبات الأردني على ما يلي) 133(لقد ورد في نص المادة   

من لم ينفذ في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها جميع الموجبات التي يفرضها عليـه عقـد    -1

امـة أو تمـوين   تعهد أو استصناع أو تقديم خدمات تتعلق بالدفاع الوطني ومصالح الدولـة الع 

  .إلى مائتي دينار اًالأهلين فيها يعاقب بالإعتقال المؤقت وبغرامة تتراوح ما بين خمسين دينار

إذا كان عدم التنفيذ ناجماً عن خطأ غير مقصود عوقب الفاعل بالحبس فضلاً عن الغرامـة   -2

  .المعنية في الفقرة السابقة

  .مادة إذا كان التنفيذ قد تأخر فقطيخفض نصف العقوبات المنصوص عليها في هذه ال -3

وتفرض هذه العقوبات بالفرضيات السابقة على أي شخص آخر كان السبب في عدم تنفيـذ   -4

كـل غـش   "من القانون ذاته لتكمل السابق فتقول ) 134(العقد أو في تأخير تنفيذه، وتأتي المادة 

ة السابقة يعاقب بالأشغال الشـاقة  يقترف في الأحوال نفسها بشأن العقود والمشار إليها في الماد

  ".ة دينار حتى مائتي دينار أردنيح من مائواالمؤقتة وبغرامة تتر

  :من مشروع قانون العقوبات الفلسطيني على أنه) 77(وبهذا الخصوص ورد في المادة   
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كل من أخل بتنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد مقاولة أو نقل أو توريـد   -أ

التزام أو أشغال عامة ارتبط به مع الحكومة لحاجات القوات المسلحة أو مصـالح الدولـة أو    أو

  .تموين الأهالي أو ارتكب غشاً في تنفيذ هذا العقد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات

  .وتكون العقوبة السجن المؤقت إذا ارتكبت الجريمة في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها -ب

يسري الحكم المشار إليه على المتعاقدين من الباطن والوكلاء والبائعين إذا كان الإخـلال  و -ج

ومن خلال استعراض المواد يتضح من النصوص المشار إليهـا أن هنالـك   . راجعاً إلى أفعالهم

جريمة بخصوص المقاولين والمتعاهدين بموجب عقود مع الدولة حال عدم الوفاء بها وأن هـذه  

  -:نى على أركان وهيالجريمة تب

ستصناع رة بتلك المواد وهي عقد تعهد أو إأن يكون الفاعل ملتزماً بتنفيذ أحد العقود المذكو -1

أو تقديم خدمات، ويندرج تحت هذه العقود كعقود المقاولة أو النقل أو التوريد أو عقود الإلتـزام  

خدمات المتعاقد عليهـا تتعلـق   أو الأشغال العامة، ويشترط في عقود تقديم الخدمات أن تكون ال

بالدفاع الوطني ومصالح الدولة العامة وهو أمر متروك لتقدير المحكمة خلال المحاكمات، ومثال 

ذلك العقود التي يكون موضوعها تقديم أجهزة ومعدات القوات المسلحة أو تقديم أو توريد مـواد  

  .تموينية لها أو إنشاء مطارات في مناطق معينة مثلاً

كن المادي للجريمة المتمثل الإخلال بتنفيذ العقد أو الغش في تنفيذه، وقد يكون الإخـلال  الر -2

بالتنفيذ كلياً أو جزئياً كما قد يكون على صورة التأخر في التنفيذ مع عدم الشرط المشرع وجود 

ضرر نتيجة الإخلال بالعقد الذي هو أمر متوقع في تلك الظروف أما الغش في الكمية مثـل أن  

حضر المورد للطحين كمية أقل من المتفق عليها، وقد يكون الغش في النوع كأن يكـون فـي   ي

طبيعة البضائع أو صفاتها الجوهرية أو تركيبها أو الكمية التي تحتويها من العناصر المفيدة على 

قد أن الغش هنا يعتبر من الجرائم الخطرة التي لا يلزم التوافر الجريمة التثبت من أن ضرراً ما 

حدث بالفعل، وإنما يتعين للقول بوجود الغش أن يكون سلوك المتهم قد بلغ من الزيـف درجـة   

ولا يتصور وجود سبب لتبرير للغش الا أنه لـو أخـل المتعاقـد    . تجعل خطر الإنخداع به قائم

و بالتزاماتها فلم يجد المتعاقد المورد على سبيل المثال بداً من أن يمتنع ه -أي الحكومة–الآخر 
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فـإن فعـل هـذا    ) بالدفع بعدم التنفيذ(الآخر عند تنفيذ التزاماته أو ما يعرف في القانون المدني 

لأنه مارس حقه الذي أعطاه إياه القانون سند النص المادة  ،المورد فإن فعله هذا لا يشكل جريمة

  .من قانون العقوبات 59

  .رب فقطأن يقع الفعل بالإخلال أو الغش في التنفيذ في زمن الح -3

نصراف الإدارة إلى عدم تنفيذ العقد رغم القدرة علـى  ص وهو إالركن المعنوي القصد الخا -4

  . تنفيذه أو إلى الغش في هذا التنفيذ

ستقراء النصوص أن المشرعين الأردني والفلسطيني حصرا على أنه يلاحظ أيضاً من إ  

دأ حيث أن الإخـلال بتنفيـذ   يق للمبيالجريمة بظرف زمني حال وقوع الحرب هو أمر فيه تض

العقود الإدارية في موعدها أو الغش في تنفيذها يصيب بالضرر أو يعـرض للخطـر ركيـزة    

أساسية من ركائز الوجود الاجتماعي وهو انتظام وحسن سير المرافق العامة المكرسة لإشـباع  

أو أدويـة   حاجات جمهور المواطنين سواء كان ذلك زمن السلم أو زمن الحرب وكتوريد أغذية

فالأسلم لو أن المشرع اعتبـر  . ليست مطابقة للمواصفات، أو التأخير في بناء مستشفى حكومي

أن ارتكاب هذه الجريمة معاقب عليها، وأن ارتكابها في زمن الحرب يعتبر ظرفاً مشدداً تزيـد  

السرقة  معه العقوبة وذلك حفاظاً على سير المرافق العامة كما فعل المشرع الأردني في جريمة

من قانون العقوبات الذي شدد على وقوع السرقة في زمن الحرب إلى الأشـغال  ) 405(بالمادة 

الشاقة، على أنه لا يمنع أن يكون هناك نص في العقد المبرم بين الإدارة والأفراد يوجب شـرك  

  .المسألة الجزائية المتمثلة في الغرامات على عدم التنفيذ للعقد

  م المرتكبة من الموظف العام الفرع الثاني الجرائ

من الأفعال التي تمس المال  اًقد يرتكب الموظف أثناء ممارسته لواجبات وظيفته عدد  

العام، وبالنظر إلى خطورة هذه الأفعال والنتائج المترتبة عليها قد تناولها قانون العقوبات 

بينما رتبها " لى الإدارة العامةالجرائم التي تقع ع"بالتجريم والعقاب في الفصل الثالث منه بعنوان 

  .مشروع قانون العقوبات الفلسطيني في الباب الثالث بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة
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وبما أن المال العام والحماية الجزائية التي يتمتع بها هي موضوع هذا الفصل، فإننا   

وهي جريمة الإختلاس  سنركز الحديث على إحدى الجرائم التي تقع على المال العام مباشرة ألا

من ) 169(وسنتعرض للجرائم الأخرى مع التطرق إلى النصوص المتعلقة بها، فقد نصت المادة 

بالمعنى المقصود في هذا الباب كل موظف عمومي في  اًيعد موظف" قانون العقوبات الأردني

رد من السلك الإداري أو القضائي وكل ضابط من ضباط السلطة المدنية أو العسكرية أو ف

وهو تقريب مطابق لنص المادة ". أفرادها وكل عامل أو مستخدم في الدولة أو في إدارة عامة

يقصد بالموظف " منه) 102(من مشروع قانون العقوبات الفلسطيني حيث جاء في المادة ) 102(

العام في تطبيق أحكام هذا الباب كل موظف في السلك الإداري أو القضائي، وكل ضابط أو فرد 

  ".ي السلطة المدنية أو العسكرية، وكل عامل أو مستخدم في الدولة أو في الدوائر الحكوميةف

  :كبها الموظف العام حال أداء وظيفته ما يليمن الجرائم التي يرت  

  جريمة الاختلاس -1

) 111(عقوبات الأردني وتقابله المادة ) 174(ورد مصطلح الإختلاس كعنوان للمادة   

ت الفلسطيني على أن قانون العقوبات الأردني لم يعرف هذه الجريمة وإنما من مشروع العقوبا

  :منه بأنها) 174(تركها للفقه والقضاء، ولكنه حدد هذه الجريمة في المادة 

كل موظف عمومي أدخل في ذمته ما وكل إليه بحكم الوظيفة أمر إدارته أو جبايته أو حفظه  -1

الناس عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة تعادل قيمة  من نقود وأشياء أخرى للدولة أو لأحد

  .ما اختلس

كل من اختلس أموالاً تعود لخزائن أو صناديق البنوك أو مؤسسات الإقراض المتخصصة  -2

كل منهم في المؤسسة التي (أو الشركات المساهمة العامة وكان من الأشخاص العاملين فيها 

  ).في الفقرة السابقة يعمل بها عوقب بالعقوبة المقررة

إذا وقع الفعل المبين في الفقرتين بتزويد الشيكات أو السندات أو بدس كتابات غير صحيحة  -3

في القيود أو الدفاتر أو السجلات أو بتحريف أو حذف أو إتلاف الحسابات أو الأوراق وغيرها 



 89

ب الفاعل بالأشغال من الصكوك وبصورة عامة بأية حيلة ترمي إلى منع اكتشاف الإختلاس عوق

  .الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة تعادل قيمة ما اختلس

  .يعاقب الشريك أو المتدخل تبعاً بالعقوبة ذاتها -4

منه على ما ) 111(أما في مشروع قانون العقوبات الفلسطيني فلقد ورد نص المادة   

انون ما يكون مملوكاً أو معهوداً به إلى إحدى يقصد بالمال العام في تطبيق أحكام هذا الق:" يلي

  .الجهات الآتية

  .الدولة ووحدات المجالس البلدية والقروية والمحلية - أ

  .الهيئات والمؤسسات العامة - ب

البنوك والشركات والجمعيات والوحدات الإقتصادية الأخرى التي تساهم الدولة بنصيب في  - ج

  .رأس مالها

  .على اعتبار مالها من الأموال العامة أية جهة ينص القانون -د

  : فإنها تنصمن مشروع قانون العقوبات الفلسطيني ) 112(أما المادة 

كل موظف عام أو من في حكمه اختلس مالاً موضوعاً تحت يده بسبب وظيفته يعاقب  - أ

  .بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات

  .اق أو الحسابات بقصد إخفاء معالم الجريمةإذا ارتكب الجاني تزويراً في الدفاتر أو الأور - ب

بمركز البلاد  و كارثة عامة وترتب عليها أضرارإذا ارتكب الجريمة في زمن الحرب أ - ج

  .الاقتصادية

على أن الملاحظ أن كلا المشرعين لم يجعلا جريمة الإختلاس مقتصرة على الموظف   

ين خارج أجهزة الدولة ممن لا ينطبق العام بل جعلها تشمل الأفعال المرتكبة من بعض العامل

عليهم وصف الموظف العام وهم فئة العاملين في البنوك ومؤسسات الإقراض المتخصصة 

والشركات المساهمة العامة حيث هنا وسع دائرة الحماية لتشمل أموالاً أخرى مملوكة لبعض 

تنا على دراسة جريمة الشركات الخاصة الأمر الذي يبعد عنها صفة العمومية إلا أننا في دراس
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عتداء على مال لة تجريم الاختلاس هو نفسها على إالإختلاس الواقعة من موظف عام على أن ع

عام ويزيد من خطورة هذا الإعتداء أن المال صفة وثيقة بالوظيفة التي يشغلها الجاني إذ يحوزه 

نة التي حملتها الدولة بسبب وظيفته ويعلل هذا التجريم كذلك أن الفعل ينطوي على خيانة للأما

  .)1(للموظف والثقة التي وضعتها فيه حينما عهدت إليه بحيازة المال لحسابها

  الركن المفترض وهو صفة الجاني 1.1

لقد توسع القضاء الأردني في تعريف الموظف العام في العديد من القرارات التمييزية   

) 122/66(ات، وتميز جزاء بخصوص موظفي البلدي) 98/66(ومنها القرارالتميزي جزاء 

بخصوص مستخدمي أمانة القدس، والعديد من هذه القرارات، ولعل علة التوسع هنا هو حماية 

الدولة أو غيرها مما هو في حفظها في أن يعبث به أحد التابعين لها سواءً بأخذه لنفسه أو 

الأردني بأن يكون من قانون العقوبات ) 169(وقد اشترطت المادة  ،)2(بتسهيل سلبه من الغير

بما ) 92/66(مرتكب الجريمة موظفاً عاماً وفي هذا المجال مضت محكمة التميز بقرارها رقم 

عرف القانون الموظف لأغراض جرائم الاختلاس واستثمار الوظيفة بأنه الموظف العمومي "يلي 

لقدس المكلف أو العامل المستخدم في الدولة أو في إدارة عامة، ويعتبر المستخدم في أمانة ا

وأن هذا  )3(بجباية أموالها موظفاً في إدارة عامة سواء كان استخدامه لهذا العمل دائماً أو مؤقتاً

  .من مشروع قانون العقوبات الفلسطيني) 112(النص يطابق المادة 

  الركن المادي  2.1

صرف ه أو التالركن المادي في جريمة الاختلاس تكون بكتم المال من الجاني أو إبدال  

ستهلاكه أو إقدامه على أي فعل يعد تعدياً على المال المختلس، أو فيه تصرف المالك أو ا

الإمتناع عن تسليمه لمن يلزم تسليمه إليه، والعامل المشترك في هذه الأنشطة أنها تشكل تغيراً 

                                                 
حقـوق الطبـع    ،1997، 1، الجرائم المضرة بالمصـلحة العامـة، ط  شرح قانون العقوبات الأردني: السعيد، كامل) (1

  .495ص ،محفوظة

  .3/79زاء تميز ج ،1976لسنة ، 266ص ،82 – 53منذ  ،مجلة نقابة المحاميين الأردنيين )(2

 1953منـذ بدايـة    مجلة نقابة المحامينمجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التميز في القضايا الجزائية المنشورة في  )(3

  .إعداد المحامي توفيق سالم، الجزء الأول ،1982حتى نهاية 
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ه إلى لنية المتهم إزالة المال الذي وجد بين يديه وسلوكه تجاه سلوك المالك من حيث نيته تتج

تحويل الحيازة الناقصة إلى الكاملة، وبالنظر إلى أن الركن المادي لا يقوم بمجرد تغير النية 

فلابد من صدور فعل عن المتهم يعبّر بصوره قاطعة عن هذه النية المتمثلة في تحويل الحيازة 

المحكمة الناقصة إلى كاملة فهناك تلازم بين الإختلاس وسوء القصد أو قصد التملك متى قررت 

أن الإختلاس قد ثبت لها تكون قد قررت أخذ المال بسوء قصد كأنه مملوك له فإن الاختلاس 

ليس فعلاً مادياً محضاً وليس بنية داخلية بحتة وإنما هو عمل مركب من فعل مادي هو الظهور 

 برالتملك، ومن صور الأفعال التي تععلى الشيء بمظهر المالك تسانده نية داخلية هي نية 

بصورة قاطعة عن تغير نية الحيازة سحب الموظف العام للمال العام من الخزانة وإيداعها باسمه 

ل من بالمصرية بأنه متى توافر الاختلاس فلا يق وقد قضت محكمة النقض. ي أحد البنوكف

  .)1(الجاني الدفع بأنه لم يسبق تكليفه برد المال المختلس

  مختلس قد دخل في حيازة المختلس بحكم الوظيفةأن يكون موضوع الجريمة المال ال 3.1

من قانون العقوبات الأردني بأنه عندما يكون المال المختلس ) 174(لقد قضت المادة   

تحت إشراف الدولة، وعليه اعتبار هذه الأموال ما  اًملكاً للدولة أو لأحد الناس طالما كان واقع

النحو الذي تؤثر فيه أموال الدولة فاتحاد  تمثله من أهمية اقتصادية على الصعيد الوطني على

  .العلة يوجب اتحاد الحكم

على أن المشرع المصري قد توسع هو الآخر في مفهوم المال العام عندما اعتبر أموال   

من قانون العقوبات من أموال الأشخاص والهيئات ) 119(بعض الجهات الخاصة في المادة 

  .العامة

) 174/1(ي بجريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة ولكن لا يكفي بأن يكون الجان

من قانون العقوبات الأردني موظفا عاماً بل لابد من أن يكون المال الذي اختلسه قد وكل إليه 

بحكم الوظيفة أو إدانته أو جبايته أو حفظه، وقد يكون هذا المال عقاراً أو منقولاً نقداً أو أشياء 

كان مالاً، ولكن لا يشترط أن يكون الموظف المختص أصلاً  أخرى مهما كان نوعها طالما
                                                 

  .332ص ،مرجع سبق ذكره ،شرح قانون العقوبات الجرائم الواقعة على الأموال: كامل ،السعيد) 1(
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يقبض المبالغ المملوكة للدولة بل يكفي أن يكون من مقتضيات أعمال هذه الوظيفة وتطبيقاً لهذا 

لسنة  1707مجلة النقابة ص ) 132/82(المعنى قضت محكمة التميز الأردنية في قرارها رقم 

على الأموال وبتسليم اللقطات والأموال الغير مطالب  أن رجل الأمن مكلف بأن يحافظ" 1982

فيها والتصرف فيها وفق القوانين والأنظمة عملاً بالمادة الرابعة من قانون الأمن العام وأن 

إخفاءه قسماً من الأسلحة المكلف بضبطها وتصرفه بها لمنفعته الشخصية يجعل نقله اختلاساً 

 ،من قانون العقوبات العسكري) 24(ات وليس المادة عقوب) 174(يعاقب عليه بمقتضى المادة 

  .هي ملك لصاحبهاقبل أن تقرر المحكمة مصادرتها  لحةلأن هذه الأس

ولا يهم أن يكون تخويل الاختصاص بمقتضى نص قانوني صريح بل يستوي في ذلك   

الموظف النص اللائحي أو القرار الإداري أو حتى محرر أمر الرئيس الكتابي أو الشفوي فتسلم 

للمال بناءً على أمر شفوي من رئيسه يجعله في حيازته بسبب وظيفته وهو ما استقر عليه 

  .)1(القضاء المصري

  )القصد الجرمي(الركن المعنوي  4.1

ويتمثل الركن المعنوي في هذه الجريمة بالقصد الجرمي المندمج مع الاختلاس، ذلك أن   

من توفر  لتملك والقصد العام لا يكفي بل لابدهذه الجريمة عمل مركب من فعل مادي ونية ا

  .تمثل في نية التملكقصد خاص ي

القصد العام وهو يقوم على العلم والإرادة علم المتهم بأن المال في حيازته الناقصة، وأن تلك  - أ

الحيازة كانت بسبب الوظيفة وأنه غير مملوك له، وأن القانون لا يسمح له أن يسلك إزاءه على 

 ،على أنه لا يشترط أن يثبت الحكم توافر علم الجاني بصفته كموظف اعتباراً. لذي سلكهالنحو ا

لأن الشخص يعرف بالضرورة ما يتصف به من صفات على ما قرره النقض المصري، وإن 

لأن العلم الذي يتطلبه القانون في القصد الجنائي يجب أن يمتد إلى  ،كان هذا الحكم محل نقد

حدث الحكم ترض وإن كان لا يلزم أن يج القانوني للجريمة ومنه شرطها المفجميع أجزاء النموذ

استقلالاً عن توافر القصد الجنائي في تلك الجريمة بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع 
                                                 

  .505، صمرجع سبق ذكره ،الجرائم المضرة بالمصلحة العامة ،شرح قانون العقوبات الأردني: ، كامللسعيد) 1(
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وظروف ما يدل على قيامه، فإذا أثبت الحكم أن الموظف المتهم قد تصرف في المال الذي 

  .وك له فذلك لا يكفي لإثبات القصد الجرميتعهدته على اعتبار أنه ممل

وطالما أن القصد الجرمي يقوم على أساس العلم والإرادة فلا بد أن تتجه إرادته إلى فعل   

الوظيفة  الإختلاس وبناءً على ما تقدم لا يتوافر العقد الجرمي إذا فقد المال الذي بحوزته بحكم

همال أو الخطأ جسيماً فجسامة الخطأ لا ترقي ه حتى ولو كان ذلك الإإهمالاً منه أو بسبب خطئ

به إلى مصاف القصد، وتطبيقاً لذلك لا يتوافر القصد لدى الموظف الذي يقصد في المحافظة 

على المال فيضيع أو يسرق منه ومتى توافر العقد فلا يؤثر في وقوع الجريمة أن يكون الجاني 

  .جريمةقد توقع إمكان رد الشيء المختلس مثل كشف وقوع ال

القصد الخاص يتمثل القصد الخاص في نية التملك وهي نفس النية لدى السارق أو خائن  - ب

للمال الذي اختلسه أحد الناس حسب الحال  ن تثبت نية إنكار أن الدولة مالكةالأمانة، فلا بد من أ

أو  ونيته في أن يمارس عليه جميع سلطات المالك، ولا ينفي وقوع القصد الجرمي ثبوت نيته

توقعه رد المال فيما بعد أو أن يقوم بتعويض الدولة تلقائياً أو أي جهة عادية أخرى عن كل ما 

  .)1(أصابها من ضرر نتيجة جرمه

ي من وراء جريمته إلى وضع كل ما فلا ينفي وقوع الاختلاس أيضاً أن يهدف الجان  

وز أو مهما كان الباعث ستهدفه في مشروع خيري أو معالجة مسكين أو إعالة أسرة في حالة عإ

لأن الباعث ليس من عناصر القصد  ،شريفاً فإنه لا ينفي نية الإختلاس أو القصد الجرمي

فالاختلاس . من قانون العقوبات الأردني) 67/2(الجرمي طبقاً للقواعد العامة المقررة في المادة 

لمال كما يسلك المالك والعقد الجرمي متلازمان فإذا كان الاختلاس يعني سلوك المتهم إزاء ا

عادة، فإن ذلك يفترض بالضرورة اتجاه نيته إلى هذا السلوك وما يعنيه بالذات القصد الخاص 

لى في هذه الجريمة، ولعل ذلك ما استندت إليه محكمة النقض المصرية في قضائها المستقر ع

فيما أورده من ستغلالاً عن توافر القصد بل يكفي أن يكون أنه لا يشترط أن يتحدث الحكم إ

                                                 
  .104ص ،1986،القاهرة ،دار النهضة العربية ،شرح قانون العقوبات القسم الخاص :محمود نجيب ،حسني) 1(
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ديسمبر  16محكمة النقض المصرية رقم امه، وهو ما جاء في قرار وقائع ما يدل على قي

1974)1(.  

وقبل أن نختم الحديث فإنه يجدر بنا الإشارة إلى أن الاختلاس إذا وقع بالتزوير   

لا والتحريف أو بدس كتابات غير صحيحة أو بإتلاف الحسابات أو الأوراق أو غير ذلك فإننا 

نكون بصدد جريمتين وإنما نكون بصدد جريمة واحدة وهي جريمة الإختلاس مقرونة بظرف 

إذا كان التزوير قد "بأنه ) 75/178(مشدد وفي هذا المجال قضت محكمة التميز بقرارها رقم 

وقع لمنع اكتشاف الاختلاس فإن جريمة التزوير في هذه الحالة لا تعتبر جريمة مستقلة بل هي 

  ".) 2(عناصر جريمة الاختلاسعنصر من 

من قانون العقوبات الأردني قد ساوت في ) 174(ولابد من الإشارة إلى أن المادة   

العقاب ما بين الفاعل والشريك والمتدخل تعبير وذلك خروجاً على القواعد العامة المقررة في 

لفاعل الأصلي إلا من ذلك القانون التي جعلت من عقوبة المتدخل أخف من عقوبة ا) 81(المادة 

أن هذه الفقرة أغفلت النص على المحرض الأمر الذي يبقيه خاضعاً للقواعد المرسومة في المادة 

  .هو الذي يخلق فكرة الجريمة لدى شخص آخر ويحمله على ارتكابها بوسائل مختلفة) 81(

  الجرائم الأخرى التي يرتكبها موظفون عامون وتمس بالمال العام -2

ن المعتدى عليه فيها واجبات الوظيفة العامة هذه الجرائم بإيجاز حيث إنتناول  سوف  

  :بالدرجة الأولى، إلا أنها بالنتيجة تمس المال العام بصوره المختلفة وهذه الجرائم هي

   جريمة الغش المرتكبة من موظف 1.2

ارة كل من وكل إليه بيع أو شراء أو إد"من قانون العقوبات الأردني  175تنص المادة   

أموال منقولة أو غير منقولة لحساب الدولة أو لحساب إدارة عامة فاقترف غشاً في أحد هذه 

                                                 
  .519ص، مرجع سبق ذكره ،رة بالمصلحة العامةالجرائم المض ،شرح قانون العقوبات الأردني: كامل السعيد،) 1(

حتى  1953حكمة التميز في القضايا الجزائية المنشورة في مجلة نقابة المحامين منذ سنة ممجموعة المبادئ القانونية ل) 2(

  .إعداد المحامي توفيق سالم ،الجزء الأول ،1982نهاية سنة 
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الأعمال أو خالف الأحكام التي لا تسري عليها أما لجرمغنم ذاتي أو مراعاة الفريق أو إضراراً 

ادل قيمة بالفريق الآخر أو إضراراً بالإدارة العامة بموجب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة تع

  ". الضرر الناجم

  .ولا يوجد نص مثيل في مشروع قانون العقوبات الفلسطيني

يتبين من خلال نص هذه المادة أن هذه الجريمة تختلف عن جريمة الاختلاس من عدة   

  : نواح أهمها

  .أنه لا يفترض في مرتكبها أن يكون موظفاً عاماً - أ

 قبيل الأموال العامة أو منقولة للدولة سواء كانت منأنها تقع على الأموال المنقولة أو الغير  - ب

  :من الأموال الخاصة أما أركان هذه الجريمة فهي

أن يكون الفاعل مكلفاً ببيع أو شراء أو إدارة الأموال لحساب الدولة فإن كان الفاعل موظفاً : أولاً

اً لأحكام القانون، أما عاماً فإنه يكفي أن يكون مكلفاً بذلك بقرار صادر عن المرجع المختص وفق

إذا انتفت صفة الموظف العام عن الفاعل أن يتم من خلال عقد يبرمه هذا الأخير معه كالعقود 

التي تبرمها الحكومة مع أحد الوسطاء لتكليفه بشراء بضاعة معينة مثلاً لحسابها ويشترط في 

اص المعنوية العامة جميع الأحوال أن يكون العمل الموكل به لحساب الحكومة أو أحد الأشخ

خر فإن هذه الجريمة تنتفي إذا كان العمل المكلف به الشخص لحساب أحد المصارف آ وبمفهوم

  .مثلاً أو إحدى الشركات المساهمة العامة حتى ولو ساهمت بها الحكومة

الركن المادي ويتمثل في ارتكاب الغش أثناء تنفيذ الشخص المكلف لإلتزامه أو مخالفته : ثانياً

حكام التي تسري على ذلك الإلتزام سواء كان مصدر هذه الأحكام القانون أو النظام أو العقد للأ

  .)1(المبرم معه أو قرار تكليفه بالعمل

                                                 
  .558ص، مرجع سبق ذكره ،رائم المضرة بالمصلحة العامةشرح قانون العقوبات الأردني الج :كامل السعيد،) 1(
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فهذه الجريمة جريمة قصدية إذ لا بد أن تنصرف إرادة الفاعل فيها إلى : الركن المعنوي :ثالثاً

م القانونية المفروض عليه واحترامها، كما نتهاك الأحكارتكابها من خلال أعمال الغش أو بإا

تستلزم هذه الجريمة توافر القصد الخاص الذي يتحقق عند إرادة الفاعل الحصول على منفعة 

ذاتية أو محاباة بعض الأطراف أو إضراراً بالآخرين أو بالشخص المعنوي العام، وتأكيداً لذلك 

 175(أن جناية الاختلاس خلافاً للمادة ( 89/73فقد قضت محكمة التميز الأردنية بقرارها رقم 

قتراف غش في عمليات الشراء وإدارة يجب أن يتوافر فيها قصد خاص وهو إ)  عقوبات

الأموال العامة تحقيقاً لمغنم ذاتي أو مراعاة لفريق أو إضراراً بآخر أو بالإدارة فإذا كانت 

ودون أن ينتفع المتهمون بأية  الأموال قد صرفت بقصد خدمة الإدارة وليس بقصد الإضرار بها

معاملة من المعاملات التي قاموا بها فلا يوفر ركن القصد في الجريمة المنسوبة كون المتهمين 

لأن هذه المخالفات تقع تحت طائلة  ،لم يقيدوا بالنظام المالي أو نظام اللوازم في الإنفاق

واب صرف لا يجيزها النظامان نفق على أبدارية والمدنية فقط وفي حدود ما أالمسؤولية الإ

  .)1(المذكوران ما دام القصد الجرمي مفقوداً في فعل المتهمين

  جريمة استثمار الوظيفة 2.2

من قانون العقوبات الأردني الساري المفعول في الضفة الغربية ما ) 176(نصت المادة   

  :ريعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة أقلها عشرة دناني" -:يلي

كل موظف حصل على منفعة شخصية من إحدى معاملات الإدارة التي ينتمي إليها سـواء   -1

  .فعل ذلك مباشرة أو على يد شخص مستعاراً باللجوء إلى صكوك صورية

ممثلو الإدارة وضباط الشرطة والدرك وسائر متولى الشرطة العامة إذا أقـدموا جهـاراً أو    -2

أو على يد شخص مستعار على الإتجار في المنطقة التـي  باللجوء إلى صكوك صورية مباشرة 

  .يمارسون فيها السلطة بالحبوب وسائر الحاجات ذات الضرورة الأولية غير ما أنتجته أملاكهم

                                                 
  .157، صمرجع سبق ذكره ،مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التميز في القضايا الجزائية :توفيق سالم،) 1(
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ويطلق عليها في مصر جريمة التربح من أعمال الوظيفة، وقد أطلق عليهـا مشـروع     

كل "منها ) 117(تربح فقد جاء في المادة قانون العقوبات الفلسطيني جريمة استغلال الوظيفة وال

موظف عام أو من في حكمة حصل لنفسه أو لغيره بغير حق على ربح أو أية منفعة أخرى من 

  ".إحدى معاملات الجهة التي يعمل بها يعاقب بالحبس

  :أركان هذه الجريمة هي

) 169(المـادة  صفة الجاني حيث يجب أن يكون موظفاً عاماً حسب التعريف الوارد فـي   :أولاً

  .عقوبات الأردني

الركن المادي ويتمثل الركن المادي في الحصول على منفعة شخصية وبغض النظر عـن   :ثانياً

كون قد اتجر بمعاملات الإدارة وإلا فـلا جريمـة،   منفعة مادية أو معنوية فلابد أن ينوع هذه ال

الفاعل على النقود التي أدخلهـا  وفي هذا المعنى تقول محكمة التميز الأردنية بأنه إذا لم يحصل 

بذمته عن طريق الإتجار بمعاملات الإدارة، وإنما تسلم النقود لحساب الخزينة كرسوم مسـتحقة  

) 176(لها عن رخصة معينة، فإن فعله بالتصرف بقسم من الرسوم لا تقع تحت طائلـة المـادة   

الائتمان وينطبق عليها المـادة   تكراراً من قانون العقوبات الأردني، وإنما يعتبر من قبيل إساءة

لا فـلا جريمـة ولا   مة حصول المنفعة حقيقة وواقعـاً وإ ولذلك يشترط لقيام الجري" منه) 422(

يتصور الشروع المعاقب عليه في هذه الجريمة نظراً لصفتها الجنحية وانعدام النص على العقاب 

  .)1(على الشروع فيها

نوي في هذه الجريمة هي القصد الإجرامي القائم علـى  الركن المعنوي صورة الركن المع: ثالثاً

نصباب الإرادة على ارتكابهـا، فالجهـل   م بأركان هذه الجريمة وعناصرها وإالعلم والإرادة عل

لتطلب قصد خاص في هذه الجريمة والغلط ينفيان القصد الجرمي طبقاً للقواعد العامة ولا مجال 

  .يكفي القصد العام إذ

                                                 
  .562ص ،مرجع سبق ذكره ،شرح قانون العقوبات الأردني الجرائم المضرة بالمصلحة العامة :كامل ،السعيد) 1(
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  ستعمال السلطةجريمة إساءة ا 3.2

  -:على ما يلي 60عقوبات أردني لسنة ) 182(تنص المادة   

كل موظف يستعمل سلطة وظيفته مباشرة أو بطريق غير مباشر ليعيق أو يؤخر تنفيذ أحكام  -1

القانون أو الأنظمة المعمول بها أو جباية الرسوم والضرائب المقررة قانونـاً أو تنفيـذ قـرار    

  .ن سلطة ذات الصلاحية يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتينقضائي أو أي أمر صادر م

  .إذا لم يكن الذي استعمل سلطته أو نفوذه موظفاً عاماً يعاقب بالحبس من أسبوع إلى سنه -2

ومن الملاحظ أن مشروع قانون العقوبات الفلسطيني أخذ بهذه الجريمة حيـث نصـت المـادة    

كلف بتحصيل الضـرائب أو الرسـوم أو   كل موظف عام أو من في حكمه م"منه على ) 118(

الغرامات أو غيرها من العوائد طلب أو فرض أو حصل أو أمر بتحصيل ما ليس مستحقاً أو ما 

  .يزيد على المستحق مع كلمة بذلك يعاقب بالحبس

يتضح ومن خلال النص في القانون الأردني فإن هذه الجريمة تسري إذا كانت الأموال   

شكلي ضريبة أو رسم فقط مفروضين بموجب القانون، وبالتالي فهـي لا  المستحقة للخزينة على 

  .تشمل الغرامات أو العوائد أو الأجور أو الأثمان التي قد تترتب للدولة في ذمة المكلفين

  جريمة التهاون في واجبات الوظيفة دون سبب مشروع 4. 2

  :عقوبات أردني على) 183(تنص المادة   

ته وتنفيذ أوامر أمره المسـتفيد  مشروع في القيام بواجبات وظيف كل موظف تهاون بلا سبب -1

أو بـالحبس مـن    ها إلى الأحكام القانونية يعاقب بالغرامة من عشرة دنانير إلى خمسين دينارب

  .شهرأسبوع إلى ثلاثة أ

 إذا الحق ضرر بمصالح الدولة من جراء هذا الإهمال عوقب ذلك الموظف بالحبس من شهر -2

  .رنة وضمن قيمة هذا الضرواحد إلى س
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بهذه الجريمة حيـث ورد  ) 115(وقد أخذ مشروع قانون العقوبات الفلسطيني في المادة   

كل موظف عام أو من في حكمه تسبب خطأ في إلحاق ضرر جسيم بأموال الجهة التـي  "فيها، 

الـه فـي أداء   يعمل بها، أو بأموال الغير المعهود بها إلى تلك الجهة بأن كان ذلك ناشئاً عن إهم

  ".وظيفته أو عن إخلاله بواجباتها يعاقب بالحبس

يتبين من خلال النص أنه لا يشترط لقيام الجريمة حصول ضرر في مصالح الدولة ذلك   

أن مثل هذا الضرر في حال حدوثه لا يعدو إلا أن يكون ظرفاً مشدداً للعقوبة، فإذا كان تهـاون  

نّ خطأه في تنفيذ تلك الواجبات دون أن يتهاون فـي  الموظف في أداء واجبات وظيفة جرمية فإ

تنفيذها لا يعتبر جريمة حتى ولو ترتب عليه ضرر في مصالح الدولة، وفي هذا الصدد قضـت  

يشترط لإدانة المـتهم بجريمـة الإهمـال    "أنه ) 195/77(محكمة التميز الأردنية بقرارها رقم 

طع على أنه قد تهاون فـي القيـام بواجـب    المؤدي إلى ضياع أموال عامة أن يقوم الدليل القا

  .)1(الإشراف، وأن يكون هذا التهاون هو الذي أفضى إلى ضياع تلك الأموال

  الفرع الثالث الجرائم الواقعة على المال العام والمرتكبة من عامة الناس 

سوف نتناول الجرائم الواقعة على الأموال العامة من قبل عامة الناس حيـث أن هـذه     

ل هي الأكثر تعرضاً لجمهور المواطنين، وبالتالي أكثر تعرضاً لأفعال التعدي الصـادرة  الأموا

  :وهذه الجرائم هي. منهم أو لأهلهم

  عتداء على طرق النقل والمواصلاتالإ -1

في الجنايـات التـي   "لقد وردت هذه الأفعال في الفصل الثاني من الباب التاسع بعنوان   

مـن القـانون الأردنـي    ) 382(من المادة ) 376(عليها المواد ، وقد نصت شاملاً اًتشكل خطر

  .الساري المفعول

                                                 
دار الإسـراء للنشـر    ،شرح قانون العقوبات الأردني باجتهادات محكمة التميز الأردنيـة الكاملـة   :جمال ،مدغمش) 1(

  .285، صبلا سنة نشر ،عمان ،والتوزيع
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أما في مشروع قانون العقوبات الفلسطيني فقد وردت هذه الجرائم في الكتاب الثالث في   

ولتلافي تكرار شرح هذه المواد بعد إثبات نصوصها فإننا سـنتناولها علـى   . 207-186المواد 

  :النحو التالي

ال العام التي أسبغ عليها المشرع الحماية الجزائيـة هـي الطـرق العامـة     عناصر الم  

والإشارة والأسلاك اللازمة لسير المخابرات البرقية أو  ،والآلات ،والخطوط الحديدية ،والجسور

الهاتفية أو إذاعات الراديو، ولا يشترط في هذه العناصر شكلاً أو تركيباً معيناً أو نوعية محـددة  

وقد عرف القانون الطريق العام في المـادة الثانيـة   . موضوعة في مكان خاص بهاأو أن تكون 

الطريق العام كل طريق يباح للجمهور المرور به في كـل  (وتشمل عبارة "منه التي نصت على 

وقت وبغير قيد فيدخل في هذا التعريف الجسور وكافة الطرق التي تصل المدن أو البلاد بعضها 

الأسواق والميادين والساحات والشوارع الكائنة داخل المدن أو القـرى أو  البعض ولا يدخل فيه 

وعليه فإن الطريق حتى يعتبر عاماً لابد أن يكون المرور به مباحاً للجميع، وأن يكون ". الأنهار

  .)1(واصلاً بين مدينة وأخرى في المملكة أو بين المملكة وبلد آخر

عقوبات أردني عليـه أمـا إذا كـان    ) 376(ة وبهذا الوصف يكون صالحاً لتطبيق الماد  

 اًالطريق بين حي وآخر داخل المدينة الواحدة وأحدث تخريباً في الطرق الداخلية فلا يكون مرتكب

) 402(الأمر الذي يتناقض مع نص المادة ) 376(لجريمة التخريب المنصوص عليها في المادة 

ا إلـى  والتي هي جناية تصل عقوبتهعقوبات أردني بخصوص جريمة السلب في الطريق العام 

ن وصف الطريق في هذه الجريمة هو في الشارع العام داخل المدينـة أو  السجن المؤبد وحيث إ

  .الحي

عتداء المجرمة بموجب النصوص مدار البحث فتنصب أساسـاً علـى أعمـال    إن أفعال الإ 2.1

يمها أو قطعها فيما يتعلق التخريب أو إلحاق الضرر عن قصد بتلك العناصر أو تعطيلها أو تحط

  .بسير المخابرات البرقية أو الهاتفية أو إذاعات الراديو

                                                 
 ،الجرائم الواقعة على الأشخاص والأموال في قانون العقوبـات الأردنـي   :محمد صبحي وعبد الرحمن ،نجم وتوفيق) 1(

  .317ص ،1987 ،دار الثقافة للنشر
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أما العقوبات المقررة فهي تتدرج من عقوبة الحبس لمدة شهر حتى عقوبة الإعدام وبحسب  3.1

جسامة الفعل وخطورته أو الضرر المترتب عليه أو أن يقترن ذلك الفعل بظروف مشددة كـأن  

خطر على سلامة السير أو غرق سفينة أو مركبة هوائية أو أن يحصل إتلاف يؤدي إلى حدوث 

  .خطوط البرق والهاتف أثناء فتنة أو عصيان مسلح وقع في المملكة

ومن المتصور أن يحدث التهديم أو التخريب وسائر الأفعال المنصوص عليها في المواد   

بالحبس مدة لا تتجاوز الستة أشهر  مدار البحث عن طريق الخطأ وفي هذه الحالة يعاقب الفاعل

عتداء على الترع والمصارف وبلغ من شدة عناية الشارع منع الإ. أو غرامة على خمسين ديناراً

من قانون العقوبات المصري على اعتبار كـل مـن   ) 76(والجسور العامة أنه نص في المادة 

لمحافظة على الجسور ومجاري العمد ومشايخ البلاد مسؤولين مدنياً بالتضامن عن أعمالهم في ا

المياه والأعمال الصناعية والمهمات الموجودة في حصته والمسلمة إليه وفقاً للأوضاع التي يتفق 

  .)1(والداخلية) الري الآبد(عليها بين وزارتي الأشغال العمومية 

  هدم أو تخريب أملاك الدولة -2

كل من هدم أو خرب قصداً " بأنه) 1960(عقوبات أردني لسنة ) 443(لقد نصت المادة   

الأبنية والأنصاب التذكارية والتماثيل أو غيرها من الإنشاءات المعدة لمنفعة الجمهور أو للزينـة  

العامة أو أي شيء منقول أو غير منقول له قيمته التاريخية يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلـى  

  .ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسة دنانير إلى خمسين ديناراً

ولا يوجد نص بهذا التفصيل في مشروع قانون العقوبات الفلسطيني ولكن جاءت المادة   

كل من خرب أو أتلف عمداً بأية طريقة كانت وسيلة من وسـائل  "من المشروع بما يلي ) 382(

خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج ذات النفع العام يعاقب بالحبس مدة لا تزيـد  

  ".نواتعلى خمس س

                                                 
لحقـوق جامعـة   الدروس التي اعطيت على طلبة السنة الثانيـة بكليـة ا   ،دروس القانون الإداري :محمد فؤاد مهنا،) 1(

  .183ص، مؤسسة شباب الجامعة ، المجموعة الأولى،1970الإسكندرية 
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تتمثل عناصر المال العام محل الحماية حسب قانون العقوبات الأردنـي فـي الأبنيـة      

والأنصاب التذكارية والتماثيل أو الإنشاءات المعدة لمنفعة الجمهور أو للزينة العامة أو أي شيء 

  .منقول أو غير منقول له قيمة تاريخية

ن معدة لمنفعة المواطنين وبـذلك  ويشترط في هذه العناصر لغايات تطبيق النص أن تكو  

للمال ليتناسب مع أهداف المرفـق أو لجعلـه   ) عداد الخاصالإ(إن المشرع الأردني تبنى فكرة ف

صالحاً لتحقيق الخدمات العامة لجمهور المواطنين وقد تبنى مجلس الدولة الفرنسي هذه الفكـرة  

واعتبرها من الأموال العامـة   “D'Ahes”فرنسية تدعى  ها في إحدى المناطق الأثرية ببلدةوطبق

على أساس أنها مخصصة لمرفق عام ذي طبيعة ثقافية وتاريخية وأن المنطقة قد أجريت فيهـا  

  .)1(تعديلات خاصة مستهدفة تحقيق الأهداف الثقافية والتاريخية منها

واستناداً إلى ذلك فإن قيام شخص بتخريب شاطئ معد من قبل الدولة ليكـون متنفسـاً     

أردنـي  ) 443(نين بعد تنظيفه وتنظيمه وتمهيد الطريق له يكون واقعـاً ضـمن المـادة    للمواط

عقوبات، أما إذا كان الشاطئ مهملاً لم تمسه يد الحكومة بالتنظيم والترتيب فـلا مجـال لإدراج   

والركن المادي لهذه الجريمة يتمثل في قيـام الفاعـل   . هذا النص وإنما يندرج بنصوص أخرى

أو التخريب سواء كان ذلك من خلال إتلاف المال محل الحماية بشكل عشوائي أو بأعمال الهدم 

ه بذاته ربما يعطل انتفاع الجمهور به وسواء كان ذلك التخريب باستعمال نإتلاف جزء  معين م

  .هدم أو حرق أو خلافه

على أن هذه الجريمة من الجرائم القصدية التي لا بد أن يكون الهدم أو التخريـب قـد     

  .صل بإرادة الفاعل الذي يجب أن يكون قد أراد الفعل والنتيجة معاًح

  الجرائم المتعلقة بالمياه  -3

  :من قانون العقوبات الأردني ما يلي) 455(لقد جاء في المادة 

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة وعشرين دينـاراً أو  "  

  :م بدون إذنبإحدى هاتين العقوبتين من أقد

                                                 
  .83ص، مرجع سبق ذكره ،الحماية القانونية للمال العام: محمد أحمد عبد المحسن ،الفريحات) 1(
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على القيام بأعمال التنقيب عن المياه الكائنة تحت الأرض أو المتفجرة أو على حصرها مـا   -1

  .لم يكن المقصود حفر آبار غير متفجرة في الأملاك الخاصة

على إجراء حفريات تبعد عن حد ضفاف مجاري المياه ومعابرها وأقنية الـري والتجفيـف    -2

هذه الحفريات وفي كل حال أقل من عمق هذه الحفريـات  والتصريف مسافة أقل من عمق 

  .وفي كل حال أقل من ثلاثة أمتار

على نزع حجارة أو تراب أو رمل أو أشجار أو شجيرات أو أعشاب من تلك الضـفاف أو   -3

من أحواض مجاري المياه المؤقتة أو الدائمة أو مـن البحيـرات والمسـتنقعات والبـرك     

  .والغدران

أي شكل كان على ضـفاف الينـابيع ومجـاري الميـاه المؤقتـة والدائمـة       على التعدي ب -4

والمستنقعات والبحيرات والبرك والغدران أو على حدود ممرات أقنية الري والتصريف أو 

  .معابر المياه أو قساطلها المصرح بإنشائها للمنفعة العامة

  .على منع جري المياه العمومية جرياً حراً -5

  .عمل دائم أو مؤقت من شأنه التأثير على كمية المياه العمومية وجريهاعلى القيام بأي  -6

ولم يكتفِ المشرع الأردني بهذه النصوص بل تعداها إلى قانون سلطة الميـاه الأردنـي     

لية فيما يتعلق بالمياه، والذي نص فـي  يباعتباره من القوانين الجزائية التكم 1988لسنة  18رقم 

جميع مصادر المياه الموجودة داخل حدود المملكة ملكـاً للدولـة سـواءً    تعتبر "أ منه /25المادة 

كانت تلك المصادر على سطح الأرض أو في باطنها وفي المياه الإقليمية أو الأنهر أو البحـار  

  .الداخلية ولا يجوز استعمالها أو نقلها إلا وفقاً لأحكام هذا القانون

ع قانون العقوبات بالاتجـاه الـذي أخـذه    على أن المشرع الفلسطيني لم يأخذ في مشرو  

 2002لسـنة   3ياه رقم المشرع الأردني ولكن أحسن المشرع الفلسطيني في إصداره لقانون الم

بأنها أموال عامة وتحصل وفق ) 22(الموارد المائية في الفصل السادس في المادة  والذي اعتبر
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مـع  " :حيث نصـت ) 35(المادة  قانون تحصيل الأموال العامة المعمول به وفرض عقوبات في

  ."عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين الأخرى

يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنه واحدة أو بغرامة لا تقـل عـن    -أ

ولة من ارتكب أياً مـن  ار أو بما يعادلها بالعملة المتداألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دين

  : عال التاليةالأف

حدث تلوثاً في أي مصدر من مصادر المياه أو أنظمة التزويد به أو تسبب في وقوعه وعدم أ -1

  .إزالته خلال المدة التي تحددها له السلطة

  .القيام بحفر الآبار الجوفية بدون ترخيص أو خالف شروطه أو الرخصة -2

إلحاق التلف بها أو تعطيـل أي   عتداء على أي مصدر مائي أو نظام للصرف وأدى إلىالإ -3

  .منها

  .القيام بإيصال المياه أو السماح بإيصالها لنفسه أو للغير دون أن يكون مصرحاً له بذلك -4

يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عـن   -ب

  :كل من المتداولة ألف دينار أو ما يعادلها بالعملة عن مائة دينار ولا تزيد

قام بأي من الأعمال والمهام التي لا يجوز لغير السلطة القيام بها بمقتضى أحكـام القـانون    -1

  .دون موافقتها الخطية المسبقة

مصادر المياه أو بالمياه أو بالمشاريع الخاصة بها أو بالمجاري العامـة بصـورة   بتصرف  -2

  .تخالف أحكام هذا القانون

رع الأردني قد جرم كافة ن المشذ أب المشرع الفلسطيني بهذا الإتجاه إلقد جانب الصوا  

ياة عتداء على المياه باعتبارها عنصراً من عناصر المال العام فهو أي الماء شريان الحأفعال الإ

عتداء علـى  نا فإن المشرع الأردني اعتبر أي إستغناء عنه، ومن هالذي لا يمكن استبداله أو الإ
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لو سلك المشرع الفلسطيني هـذا   ااء على إحدى أهم ركائز المجتمع وكيانه وحبذالمياه هو اعتد

  .السلوك عند مناقشته لمشروع قانون العقوبات الفلسطيني

ين الأردني والفلسطيني  هـي  عتداء التي جرمها كل من القانونعلى أن من أهم أفعال الإ  

حفر الآبار بـدون تـرخيص أو منـع    القيام بأعمال التنقيب عن المياه الكائنة تحت الأرض أو 

وقد نصـت المـادة   . جريان المياه العمومية وغيرها من الصور الواردة في المواد سالفة الذكر

إذا أدين أي شخص بارتكاب أي فعل "من قانون سلطة المياه الفلسطيني على أنه ) د(فقرة ) 30(

ترتب على المحكمة أن تحكـم  من الأفعال المنصوص عليها في الفقرتين أ وب من هذه المادة في

عليه في الوقت نفسه بقيمة الأضرار التي نتجت عن الجريمة وإلزامه بإزالة أسـباب الجريمـة   

وآثارها وإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل ارتكابها  خلال المدة التي تحددها له، وإذا تخلـف  

ه بجميع نفقاتها مضافاً إليـه  عن ذلك فللسلطة أن تقوم بتلك الأعمال والرجوع على المحكوم علي

من قـانون العقوبـات الأردنـي بخصـوص     ) 42(من هذه النفقات، وهو يطابق المادة % 50

الالتزامات المدنية، مع الإشارة إلى أن هذه الالزامات لا يشملها قانون العفو العام وتأدية الجاني 

ذلك ما نصت عليه المـادة  لها قد يكون له أثر مخفف على العقوبة في بعض الجرائم ومن مثال 

إذا حصل الرد والتعويض أثناء المحاكمة وقبل أي حكم فـي  " 60لسنة  أردني عقوبات 177/2

  ".الأساس ولو غير مبرم خفض من العقوبة ربعها

  عتداء على الطرق والمحلات العامةالإ -4

ت عتداء في الباب الثاني عشر من قـانون العقوبـا  لقد وردت هذه الصور من صور الإ  

والتي ) 459(والمتعلق بالمخالفات، وهي أقل أنواع الجرائم خطورة وهي تقع على مادتين المادة 

تخريب للساحات والطرق العامة وحـرث أو زرع أو غـرس بـدون    : عددت الجرائم فيها إلى

رفع مصـب  : والتي عددت الجرائم فيها إلى) 460(تفويض أو نزع اللوحات، بالإضافة المادة 

الطريق العام والإهمال بالحفريات، وإطفـاء قناديـل الشـوارع العامـة، ورمـي       المياه وزحم

القاذورات، ورمي أقذار على الناس أو وضع إعلانات على الأنصاب التاريخية والأبنية العامة، 
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ن ساعة وأسبوع أو بالغرامة ة يعاقب بالحبس ما بين أربع وعشريوالعقوبات هنا عقوبات تكريري

  .خمس دنانير من نصف دينار إلى

الإشارة إلى أن العديد من القوانين العربية تشددت في الجرائم الواقعة على  تجدروأخيراً   

الأموال العامة، وفرضت عقوبات مختلفة كل حسب طبيعة النظـام الإقتصـادي والاجتمـاعي    

 53فالمشرع المصري وضع كثيراً من هذه النصوص منهـا القـانون رقـم    . والسياسي السائد

لسـنة   68بخصوص حماية الطرق العامة، وكذلك القانون رقم  1949مايو لسنة  4در في الصا

لسـنة   140بخصوص الاعتداء على الترع والمصاريف والجسور العامة والقانون رقم  1956

بشأن حماية الأموال العامة  1972لسنة  35على القانون رقم )1(في إشغال الطرق العامة 1956

ومن اللافت  للنظر ما ورد بشأن الحماية الجنائية للمال . )2(هامة بهذا الصدديعتبر من القوانين ال

بشـأن   1971لسنة  14من قانون العقوبات رقم ) 252(العام في دولة قطر حيث عاقبت المادة 

علـى  "وتنص  251تعطيل المصارف والمجاري بعقوبة الحبس تصل إلى خمس سنوات والمادة 

" بعمل يجعل أي طريق عام أو جسر غير صالح للاسـتعمال  الحبس خمس سنوات لكل من قام

التي قضت بنفس العقوبة لمن يرتكب جريمة الإتلاف لأجهزة توريد المياه ) 250(وكذلك المادة 

أو توزيعها أو توليد الكهرباء أو تخزينها أو نقلها أو توزيعها أو أي جهـاز للبـرق والهـاتف    

  .)3(نيواللاسلكي والإرسال الإذاعي والتلفزيو

  التحقيق والمحاكمات  اتإجراء: الفرع الرابع

تخضـع  مـا  الأصل في جرائم الاعتداء على المال العام أنها كغيرها يوجد من الجرائم   

لإجراءات التحقيق والمحاكمة والتي ينص عليها قانون أصول المحاكمات الجزائية، أما عندنا في 

لا أن المشـرع وإدراكـاً منـه    إ. 2001سـنة  ل 3اءات الجزائية رقم فلسطين فهو قانون الإجر

لخطورة هذه الجرائم والآثار الضارة التي يمكن أن تجرها على المجتمع، فقد أخضعها مع بعض 

                                                 
  .272ص ،مرجع سبق ذكره ،مبادئ القانون الإداري: محمود عاطف البنا،) 1(

  .36ص ،مرجع سبق ذكره ،مبادئ القانون الإداري :سليمان محمد الطماوي،) 2(

راسـات والنشـر   المؤسسـة الجامعيـة للد  ، دراسة مقارنةالمبادئ الأساسية للقانون الإداري  :حسن محمد،عواضه) 3(

  .1997 ،1والتوزيع، ط
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الجرائم الأخرى التي لا تقل عنها من حيث الخطورة والضرر إلى بعض الأحكـام الإجرائيـة   

  الـذي سـبق   1993لسـنة   11 ني رقمردجب قانون الجرائم الاقتصادية  الأالخاصة وذلك بمو

الإشارة إليه وأن الهدف من هذا القانون توسيع نطاق الحماية الجزائية لتشمل بعـض الأمـوال   

  .الخاصة بسبب مساهمتها بتحقيق النفع العام بشكل أو بآخر

وقد عرفت المادة الثالثة من هذا القانون الجريمة الاقتصادية وخصائصها إذ نصت على   

الجريمة الاقتصادية الجرائم التي تسري عليها أحكام هذا القانون أو التي تعتبر تشمل " -:ما يلي

كذلك وفقاً لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر وتتعلق بالأموال العامة، وتلحق الضرر بالمركز 

أو الإقتصادي للبلاد، أو بالثقة العامة بالاقتصاد الوطني أو العملة الوطنية أو الأسهم أو السندات 

  . الأوراق المالية المتداولة

ويستفاد من الأحكام السابقة أن الجرائم الاقتصادية لا يضمها تشريع واحـد بـل علـى      

وفيما عدا ما نصت عليه المادة الرابعة من  )1(العكس فهي موجودة في عدة تشريعات في الأردن

الجرائم الاقتصادية إذا كان القانون المذكور، فإن للقضاء سلطة تقديرية في اعتبار جريمة ما من 

هناك ما يكفي من الأدلة لاعتبارها كذلك، ومن ثم تحيلها إلى الجهة المختصة لإجراء التحقيـق  

والمحاكمة فيها على هذا الأساس، وذلك سنداً لنص المادة التاسعة من القانون، وقد نص القانون 

ائم الإقتصادية علـى النحـو   على بعض الإجراءات الخاصة في التحقيق والمحاكمة بشأن الجر

  :التالي

  :من حيث الإجراءات -1

تعتبر محكمة البداية هي المختصة للنظـر فـي الجـرائم الاقتصـادية وفقـاً للصـلاحيات        -أ

  .والإجراءات المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات

                                                 
 ،1990 ،عمـان  ،دار الفكر للنشر والتوزيع ،1ط ،الجرائم الإقتصادية في القانون الأردني :نائل عبد الرحمن ،صالح) 1(

  .82ص
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قفـال  على المدعى العام أن يصدر قرار الظن في أي قضية خلال سبعة أيام من تـاريخ إ  -ب

التحقيق فيها، وترفع إلى النائب العام أو المحكمة حسب المقتضى خلال ثلاثة أيام مـن صـدور   

  .قرار الظن

يصدر النائب العام قرار الاتهام في القضية، ويعيدها إلى المدعى العام خلال مدة سبعة أيام  -ج

الإتهام خلال مدة ثلاثـة  من تاريخ إيداعها لديه وعلى المدعى العام إحالتها إلى المحكمة بلائحة 

  .أيام من تاريخ إعادتها إليه

  :من حيث المحاكمة -2

تباشر المحكمة النظر في القضية خلال مدة عشرة أيام من تاريخ ورودها إليهـا ولا يجـوز    -أ

التأجيل لأكثر من ثلاثة أيام الا عند الضرورة، وللمحكمة أن تعهد جلساتها خارج أوقات الـدوام  

  .الرسمي

ر المحكمة قرارها في القضية خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ ختام المحاكمة فيها ولهـا  تصد -ب

.                                                 تأجيل إصدار القرار لمرة واحدة، ولمدة لا تزيد عن عشرة أيام

ه بالمـال العـام   لقجراءات للقضايا المتعإ خيراًلنسبه للمشرع الفلسطيني فقد رسم أأما با  

جراءات  المتعلقه بقضايا المال العام  من خلال القانون دار قانون ينظم الإصحين قام المشرع بإ

بشان قرار قانون محكمة الجنايات الكبرى  المنشور في العدد رقـم أربعـة    2006لسنه  7رقم 

حكمه بالنظر تختص الم(منه على) 5(حيث تنص الماده  2006مايو  31وستون الصادر بتاريخ 

  ...قعت في فلسطينفى الجرائم التاليه حيثما و

الجنايات الكبري من رئـيس   جرائم الإعتداء على المال العام والأمن العام المحاله لمحكمة -ج

داريـه وهيئـة   السلطه الوطنيه والمجلس التشريعي ومجلس الوزراء وديوان الرقابه الماليه والإ

حيث  رسـم هـذا   . قوبه المقرره لها وبقرار من النائب العاميا كانت العالكسب غير المشروع أ

ظـر  جراءات الخاصه بالمحاكمه حيث تعقد المحكمه جلستها للنمنه الإ 6القانون من خلال الماده 

بالدعوى خلال مده لاتزيد على أسبوع وتنعقد جلسات المحكمه في أيام متتاليه ولايجوز التأجيل 
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سبوعين  وقد احسن بت النطق بالحكم خلال أبان أوج 9ت الماده ثم جاء... لأكثر من أربعه أيام

لى محكمـه خاصـه وفـق    القضايا المتعلقه بالمال العام إ حالالمشرع بالاخذ بهذا الاتجاه حين أ

  .عتداء عليها لأهمية المال العام  وخطوره الإقانون خاص نظر

في إطار الحماية الجزائية وأخيراً فإنه يجدر بنا الإشارة إلى أن المشرع المصري توسع   

 1975لسـنة   63للأموال العامة من خلال قانون حماية الأموال العامة المعد له بالقانون رقـم  

عتداء المجرمة على المال العام، ولا يوجد ما يقابلها والذي نص على صور أخرى من صور الإ

جرائم هي جريمة إضرار في قانوني العقوبات الأردني والفلسطيني، ولعل أهم هذه الصور أو ال

الموظف العام عمداً بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها، أو يتصل بها بحكم عمله أو بأموال 

الغير أو مصالحهم المعهودة بها إلى تلك الجهة أو تخريبها ومثال لذلك أن يحطم أحد المـوظفين  

  .عمداً جهاز حاسوب أو أجهزة طبية تعود للدائرة التي يعمل بها

  الحماية الإدارية للمال العام: لمبحث الرابعا

يأتي هذا النوع من الحماية ليكمل سلسلة الحماية التي يتمتع بها المال العام، فمما لا شك   

فيه أن أموال الدولة العامة والخاصة تعد من الوسائل الهامة التي تستعين بها الإدارة في أدائهـا  

ى أهمها الموظف العام وامتيازات السلطة العامة ومنها لوظائفها، جنباً إلى جنب مع وسائل أخر

إصدار القرارات الإدارية وحق التنفيذ المباشر وغيـر المباشـر وغيـر ذلـك مـن الوسـائل       

  .والامتيازات

ومن هنا كان على الإدارة واجب اتخاذ جميع الإجراءات الإدارية التي تمكنها من حماية   

لك أيضاً على أموالها الخاصة التي من الممكن أن تتحـول  المال العام والحفاظ عليه، وينسحب ذ

إلى أموال عامة بمجرد تخصيصها للنفع العام، مما يبرر إحاطتها أيضاً بنوع من الحماية يختلف 

عن تلك المقررة لأموال الأفراد الخاصة وهو الاتجاه الذي سلكه المشرع المصري بنص المـادة  

  .من القانون المدني) 970(
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الأردن فلا يوجد نص شبيه بالنص المصري ولا وجود لـه فـي التشـريعات    أما في   

الفلسطينية، وعلى ذلك فإن هناك العديد من الإجراءات التي يمكن للإدارة العامة أن تتخذها تحت 

  :عنوان الحماية الإدارية والتي يمكن إجمالها بما يلي

  .الحماية الإدارية للمال العام ضمن إطار الوظيفة العامة -1

 .عتداء الواقع على أموالهاالة الإصلاحية الإدارة بإز -2

  الحماية الإدارية ضمن إطار الوظيفة العامة: الفرع الأول

أناط الدستور الأردني بالسلطة التنفيذية مهمة التشريع فيما يتعلق برقابـة وتخصـيص     

) 114(لمـادتين  الأموال العامة، وكذلك فيما يتعلق بتشكيلات دوائر الحكومة ودرجاتها ومنهاج ا

مـن الدسـتور الأردنـي    ) 114(منه بما يعرف بالأنظمة المستقلة حيث نصت المادة ) 120(و

لمجلس الوزراء بموافقة الملك على أن يضع أنظمة من أجل مراقبة تخصيص وإنفاق الأمـوال  "

  ".العامة وتنظيم مستودعات الحكومة

تقسيمات الإدارية في المملكـة  بأن ال"ردني من الدستور الأ) 120(نصت المادة  وكذلك  

الأردنية الهاشمية، وتشكيلات دوائر الحكومة ودرجاتها وأسماؤها ومنهاج إدارتها وكيفية تعيـين  

الموظفين وعزلهم والإشراف عليهم وحدود صلاحياتهم واختصاصاتهم تعين بأنظمة يصـدرها  

  ".مجلس الوزراء بموافقة الملك

الدستورية فإن المعروف أن الدسـتور أقـوى مـن     ودون التعمق في الأنظمة والقوانين  

القانون الذي هو أقوى من الأنظمة مع العلم أن السلطة التشريعية هـي صـاحبة الاختصـاص    

الأصيل لإصدار التشريعات بينما تقدر السلطة التنفيذية العديد مـن الأنظمـة المسـتقلة وذلـك     

سـلطة التنفيذيـة أقـدر مـن السـلطة      استجابة لإرادة المشرع الدستوري مع الإشارة إلى أن ال

التشريعية على إصدار الأنظمة المناسبة نظراً لمعرفتها بالحاجات اليومية المتجـددة، ولسـرعة   

تلبية هذه الحاجات فقد قام المشرع الأردني من خلال السلطة التنفيذية بإصدار بعض الأنظمـة  

  :لحماية المال العام ومن هذه الأنظمة ما يلي
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 1998لسـنة   4يقابله قانون الخدمة المدنية  1988السنة  1مة المدنية أردني رقم نظام الخد -1

  .فلسطين

  .1998لسنة  9يقابله قانون اللوازم الفلسطيني رقم  1993لسنة  32نظام اللوازم رقم  -2

قانون  1998لسنة  7يقابله فلسطيني القانون رقم  1994لسنة  3النظام المالي الأردني رقم  -3

  .1998لسنة  8لموازنة العامة والشؤون المالية الفلسطيني رقم تنظيم ا

  :وسنتناول هذه الأنظمة بالمقارنة مع القوانين الفلسطينية وذلك على النحو التالي  

أما عندنا فـي فلسـطين    )1(وهو المطبق في الأردن 1988لسنة  1نظام الخدمة المدنية رقم  -1

  .1998لسنة  4طيني رقم فالمطبق هو قانون الخدمة المدنية الفلس

لقد تناولنا سابقاً لدى بحثنا في الجرائم الواقعة على المال العام والتي يرتكبها موظفـون    

عامون وبين أركان هذه الجرائم والعقوبات الجزائية المترتبة عليها ولكن هذه العقوبات ليسـت  

هنـاك عقوبـات تأديبيـة     العقوبات الوحيدة المفروضة على الجرائم التي يرتكبها الموظفون إذ

إضافية منوطة بالإدارة توقعها على هؤلاء الموظفين نظراً لكونها تشكل جريمة تأدية تفرض من 

  .قبل الإدارة بالإضافة إلى المسؤوليات الجزائية والمدنية أيضاً

قوم على أن الوظيفة العامة مسؤولية وأمانـة  ان الهدف من نظام الخدمة المدنية يولما ك  

تحكمها وتوجه مسيرتها القيم الدينية والوطنية والقومية والحضارة العربية فإن التعريف  أخلاقية

عدم التزام الموظف العام بالأسس التنظيمية والأخلاقية أثناء "الأوسع للجريمة التأديبية على أنها 

  .ايظل هو الأقرب إلى هذا الهدف وأكثر إنسجاماً معه" ) 2(تأدية الوظيفة العامة وخارجها

أما العقوبة أو الحكم التأديبي فقد عرفته محكمة العدل العليا الأردنية في القـرار رقـم        

هو الذي يصدر عن الهيئات المختصـة لمحاكمـة المـوظفين أو بعـض     "على أنه ) 107/75(

  .)3(الطوائف والجماعات على ما يرتكبونه من أعمال تكون ماسة بوظائفهم أو بشرف مهنتهم

                                                 
  .1998لسنة  1الاردني رقم نظام الخدمة المدنية ) 1(

  .108ص ،مرجع سبق ذكره ،الحماية القانونية للمال العام :محمد أحمد ، الفريحات)2(

صـادرة عـن نقابـة     1981سـنة   الى1972جموعة المبادئ القانونية لمحكمة العدل العليا منذ سنة م: محمد ،طلال) 3(

  .90صفحة ،المحامين الأردنيين المكتب الفني
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ع هذه الفلسفة فقد أكد النظام مدار البحث على أنه يتعين على الموظـف أن  وانسجاماً م  

يتوخى في عمله المحافظة على مصالح الدولة وممتلكاتها وأموالها وعدم التفريط بأي حق مـن  

حقوقها، وأن يبلغ رئيسه المباشر عن كل تجاوز عليها أو إهمال أو إجراء أو تصرف آخر يغير 

د من نظام الخدمة المدني الأردني بينما في قانون الخدمة /43نداً للمادة بمصلحة الدائرة، ذلك س

منه الواجبات التي يتحتم على الموظف العام القيـام  ) 66(المدني الفلسطيني فقد ورد في المادة 

  .بها

على الرغم من وجود بعض الشبه بين المسؤولية التأديبيـة والجنائيـة إلا أن الـدعوى      

عن الدعوى الجزائية وهو ما أخذت به محكمة العدل العليا في الأردن بـالقرار  التأديبية مستقلة 

الموظف  ةأن المخالفة المسلكية التي يرتكبها الموظف قوامها مخالف" حيث جاء فيها 62/71رقم 

لواجبات وظيفته وهي مستقلة عن التهمة الجزائية التي أدين بها الموظف، وشمول قانون العفـو  

  ".)1(لجزائية لا يمنع من ملاحقة الموظف تأديباً عن المخالفة المسلكيةالعام للتهمة ا

فقرة ب من نظام الخدمة ) 140(وقد أخذ المشرع الأردني بهذا المبدأ حيث نصت المادة   

بتبرئة الموظف من الشكوى أو الدعوى التي قدمت ضده بمقتضى أحكـام  "المدنية الأردني بأنه 

الحكم بعدم مسؤوليته عما أسند إليه لا تحول دون اتخاذ الإجـراءات   من هذه المادة أو) أ(الفقرة 

التأديبية اللازمة بحقه بمقتضى أحكام هذا القانون عن المخالفة التي ارتكبها وفـرض العقوبـة   

  .ولا يوجد نص مشابه في قانون الخدمة الفلسطيني". المناسبة إذا أدين بها

سطيني فهي مشابهة تقريباً لما هـو فـي نظـام    أما العقوبات المفروضة في القانون الفل  

من الخدمة المدنيـة الفلسـطيني وهـي نفـس     ) 68(الخدمة المدنية الأردني حيث نصت المادة 

  :أ في الأردني وهذه العقوبات هي/132العقوبات في 

  .التنبيه أو لفت النظر-1

  .الإنذار -2

                                                 
  .92صفحة ،مرجع سبق ذكره ،مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة العدل العليا :محمد ،طلال) 1(
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ويقابله في الأردني الخصم مـن  الخصم من الراتب بما لا يزيد عن راتب خمسة عشر يوماً  -3

  .الراتب الشهري بما لا يتجاوز نصفه

الحرمان من العلاوة الدورية أو تأجيلها مدة لا تزيد على ستة أشهر ويقابلها فـي الأردنـي    -4

  .تأخير في الزيادة السنوية لمدة لا تزيد على سنة

  .الأردني الحرمان من الترقية حسب أحكام هذا القانون ولا يوجد مثلها في -5

الوقف عن العمل مدة لا تتجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الراتب لا يوجد مثلهـا فـي    -6

  .الأردني

  .تخفيض الدرجة -7

  .الإنذار بالفصل -8

  .الإحالة إلى المعاش ويقابلها في الأردني الاستغناء عن الخدمة -9

  .الفصل من الخدمة ويقابلها في الأردني العزل -10

في نظام الخدمة المدنية الأردني لا يوجد مثلها في الفلسـطيني وهمـا   وهناك عقوبتان   

  .تخفيض الدرجة –تنزيل الراتب  -الفقرتان و

لا "من قانون الخدمة المدنية الفلسـطيني بأنـه   ) 69(على أن المشرع قد قرر في المادة   

  ".لموظفتكون الإحالة للتحقيق على مخالفة تأديبية ممن سلك سلطة توقيع العقوبة على ا

إن القاعدة العامة في نظام الخدمة المدنية الأردني أن هذا النظام لم ينص على عقوبـة    

تأديبية معينة لكل مخالفة تأديبية بل تركت لتقدير سلطة التأديب في كل حال على حـده تحـت   

 والـذي  85/79رقابة القضاء، وهو ما اتجهت إليه محكمة العدل العليا في الأردن بالقرار رقم 

وإن كان للسلطة المختصة تقدير خطورة الذنب الإداري وما يناسبه من جـزاء إلا أن  "جاء فيه 

مشروعية هذه السلطة التي هي سلطة تقديرية هو أن لا يشوب استعمال هذه السلطة غلـو فـي   

مة بين خطورة الذنب الإداري وبـين نـوع الجـزاء    العقوبة إذ يجب أن يكون هناك ملاءإيقاع 
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مها والـذنب الإداري  ي مراقبة مقدار العقوبة ومدى تلاؤلمحكمة العدل العليا الحق فومقداره، و

  .)1(الذي اقترفه الموظف

من قـانون الخدمـة   ) 6(فقرة ) 96(إلا أن هناك استثناء في هذه القاعدة ورد في المادة   

  ...تنتهي خدمة الموظف لأحد الأسباب التالية"المدنية الفلسطيني حيث جاء فيها 

الحكم عليه بحكم نهائي من محكمة فلسطينية مختصة بجناية أو بجنحة مخلـة بالشـرف أو    -1

حيث قضت بعزل  3/أ/154الأمانة، بينما ورد النص في نظام الخدمة المدنية الأردني في المادة 

الموظف حكماً إذا حكم عليه من محكمة مختصة بجناية أو جنحـة مخلـة بالشـرف كالرشـوة     

ة والتزوير وسوء استعمال الأمانة والشهادة الكاذبة، وأي جريمة أخرى مخلة والإختلاس والسرق

رتكابـه أي جريمـة مـن    حبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر لإبالأخلاق العامة، أو حكم عليه بال

  .الجرائم

ولعل موقف المشرع الأردني كان موفقاً أكثر من المشرع الفلسطيني في تحديد الجرائم   

نه يفهـم مـن الـنص    تقل عن ثلاثة أشهر حبس حيث إعقوبة أو يجب أن لا وكذلك من حيث ال

الفلسطيني أي عقوبة مهما كانت بسيطة فهل يعقل أن يفصل موظف لحبسه ثلاثين يومـاً علـى   

  .جنحة ما، وأن يقطع مورد رزقه أو رزق أطفاله؟؟

 ـ    ا فـي  لابد من الإشارة أخيراً إلى أن هناك عقوبات تبعية غير تلك المنصـوص عليه

ين الموظف الذي تم عزله من الوظيفـة وقـد يـتم    يالقانون أو النظام منها عدم جواز إعادة تع

حرمانه من جميع الحقوق المالية والتقاعدية وفقاً للحالات المنصوص عليها في قوانين التقاعـد  

  .)2(المدنية والعسكرية

 1993سنة  32لنظام اللوازم رقم يقابله في الأردن ا. ")3(1998لسنة  9قانون اللوازم العامة  -2

من قانون اللوازم العامة الفلسطيني بأنها الأموال المنقولة اللازمـة لأيـة    1حيث عرفت المادة 

  ".دائرة وصيانتها والتأمين عليها والخدمات التي تحتاج إليها الدائرة

                                                 
  .107صفحة  ،مرجع سبق ذكره ،ة العدل العليامجموعة المبادئ القانونية لمحكم: محمد ،طلال) 1(

  .110ص ،مرجع سبق ذكره ،الحماية القانونية للمال العام :محمد أحمد الفريحات،) 2(

  .26/11/98بتاريخ   ،26عالصادرة في الوقائع الفلسطينية بشأن اللوازم العامة  1998لسنة  9قانون رقم ) 3(
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ية للحفاظ لقد تضمن القانون العديد من النصوص التنظيمية التي رآها المشرع فعالة وكاف  

على الأموال المنقولة العائدة للدوائر التي ينطبق عليها سواء من ناحية تحديد صلاحيات الشراء 

وتشكيل اللجان لهذه الغاية ولجان الاستلام اللازمة الموردة التـي يشـترط أن تكـون مطابقـة     

ا والرقابـة  للمواصفات المطلوبة وغير ذلك من الأمور المتعلقة بحفظ اللوازم وتخزينها وصرفه

  .عليها

يشكل وكيـل  "منها تنص ) 45(وبالرجوع إلى الفصل الرابع من هذا القانون فإن المادة   

الوزارة لجنة أو أكثر من موظفي الدائرة للتفتيش عن اللوازم وموجودات المستودعات للتأكد من 

عدد عمليات حسن استعمال وسلامة طرق التخزين في الوقت الذي يراه مناسباً، على أن لا يقل 

منهـا فـي   ) 47(التفتيش عن مرة واحدة في السنة، وترفع تقريرها لوكيل الوزارة وتأتي المادة 

عند وقوع أي تعدٍ خارجي على المستودع فعلى أمين المسـتودع أن يعلـم وكيـل    :"الفقرة هـ

  ".الوزارة بذلك وعليه فوراً أن يجري التحقيق اللازم ويتخذ الإجراءات المناسبة

إذا وقع تزوير في قيـود أو اخـتلاس أو نقـص فـي     "من نفس المادة الفقرة و  وتأتي  

موجودات المستودع على الجهة التي اكتشفت الحالة التي تبلغ رئيس الدائرة فوراً، وعلى رئيس 

إذا وقع تزوير في "الدائرة أن يجري التحقيق اللازم ويتخذ الإجراءات المناسبة ثم تأتي الفقرة ز 

س أو نقص في موجودات المستودع فعلى الجهة التي اكتشفت الحالة التـي تبلـغ   قيود أو اختلا

رئيس الدائرة فوراً، وعلى رئيس الدائرة أن يجري التحقيق اللازم، ويتخذ الإجراءات المناسـبة  

على رئيس الدائرة أن يعلم الوزير ورئيس هيئة الرقابة العامـة بـأي نقـص    "ثم تأتي الفقرة ز 

العامة، وعلى الوزير بالتنسيق مع رئيس هيئة الرقابة العامة النظر فيمـا إذا   يحصل في الأموال

كان يجب إعادة إجراء التحقيق والتدقيق اللازمين، واتخاذ الإجراءات المناسبة التي تكفل الحفاظ 

  ".على الأموال العامة

فـي أي  يلاحظ أن كل هذه الإجراءات الإدارية تنصب في قناة الحفاظ على المال العام   

صورة كانت، وقد يكون من نتائج هذه الإجراءات تحويل القضية إلى القضاء إذا تبـين نتيجـة   

التحقيق أن هناك شبهة بارتكاب جريمة جزائية، أما إذا تبين أن الأمر لا يعدو كونه إهمـالاً ولا  

مرجـع  يصل حدّ إرتكاب جريمة فإنه يتم تغريم الموظف الذي بعهدته لوازم بقرار إداري عن ال
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) 51(من النظام المالي الأردني أما في القانون الأردني، فإن المادة ) 62(المختص حسب المادة 

يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها فـي  "منها نصت على أنه 

  ".القوانين والأنظمة المعمول بها

موازنة العامة والشؤون المالية يقابلهـا  بشأن تنظيم ال 1998لسنة  7القانون الفلسطيني رقم  -3

  .1994لسنة  3في النظام المالي الأردني رقم 

تشمل الإيرادات الضريبية والإيرادات غير "لقد عرف القانون الفلسطيني الإيرادات بأنها   

  .الضريبية والمنح وأية إيرادات أخرى تحصل عليها السلطة الوطنية

الإجراءات الإدارية التي تهدف إلى ضـمان الرقابـة   لقد تضمن هذا القانون العديد من   

على الأموال العامة من خلال تنظيم السجلات والقيود اللازمة والأسـس المحاسـبية الواجـب    

اتباعها عند إجراء أي تصرف بهذه الأموال سواء كانت على شكل إيرادات أو نفقات أو سـلف  

  .الخ...وأمانات

لمجلس الوزراء أن يضع أنظمة مراقبـة آفـاق   "اته من القانون ذ 9وقد جاء في المادة   

تكون لـوزارة الماليـة   "فتقول  10الأموال العامة وتنظيم وحفظ الموجودات العامة وتأتي المادة 

  ."مسؤولية إدارة حساب الخزينة العام وتعمل وفق تعليمات الوزير

اقبة إيـرادات ونفقـات   يقوم ديوان الرقابة المالية والإدارية بمر: "فتقول) 18(أما المادة   

الوزارات والمؤسسات العامة والمؤسسات والهيئات المحلية والصناديق الخاصة وطرق تحصيلها 

وصرفها، وعليه تقديم تقرير سنوي شامل للرئيس والمجلس التشريعي تتضمن جميع الملاحظات 

  .والآراء والمخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة عليها

  : من القانون الفلسطيني بالنصوص التالية) 47(وتأتي المادة   

يعتبر الوزير هو المسؤول الأول عن رقابـة حسـابات الـوزارات والمؤسسـات العامـة       -أ

م بمراعاة أحكام هـذا القـانون فـي أعمالهـا الماليـة      تها المالية والتحقق من أنها تقوومعاملا
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فيذ أحكام هذا القانون فيما يتعلق والمحاسبية، ويعتبر الوزير المختص أو مسئول المؤسسة عن تن

  .بوزارته أو مؤسسته

يعتبر الموظف المالي مسؤولاً عن القيام بالأعمال المالية المتعلقة بدائرته بمـا فـي ذلـك     -ب

النفقات والالتزامات وجباية الأموال العامة وحفظها وقيدها بصورة تتفق مع الأصول المحاسبية 

  .المتعارف عليها

لمدققين الداخليين في كافة الوزارات والمؤسسات العامـة مـوظفين تـابعين    يعتبر جميع ا -ج

  .للوزارة من الناحية الفنية

مع مراعاة أحكام : "منه على ما يلي) 54(أما في النظام المالي الأردني فقد نصت المادة   

أي قانون آخر إذا وقع اختلاس أو ضياع في الأموال العامة أو حصل تلاعب أو تزويـر فـي   

  :لمستندات أو السجلات أو القوائم المالية أو في أي وثيقة أخرى تتخذ الإجراءات التاليةا

على الوزير المختص إعلام الوزير فوراً بذلك، ويتخذ الإجراءات اللازمة بمـا فـي ذلـك     -أ

  .التحقيق وتشكيل اللجان اللازمة، وتزويد الوزير بنتائج تلك الإجراءات

ر أن يشكل لجنة تحقيق خاصة تمثل فيها الوزارة وديوان المحاسبة للوزير إذا استدعى الأم -ب

والدائرة ذات العلاقة لإعادة أو إكمال التحقيق، وعلى هذه اللجنة رفـع نتيجـة تحقيقاتهـا إلـى     

  .الوزير

ومن هنا فيبدو أن المشرع الأردني كان أكثر توفيقاً مـن المشـرع الفلسـطيني بهـذه       

الأردني تشكيل لجان التحقيق في الأفعال المنصوص عليها في النصوص حيث يمكن في القانون 

ختصاص النيابـة  ت وبالتالي فإن التحقيق فيها من إالمادة السابقة يعاقب عليها في قانون العقوبا

 19في المادة  2001لسنة  3العامة حسب ما نصت عليه قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني 

  .منه
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  لإدارة بالتنفيذ المباشرصلاحيات ا: الفرع الثاني

متيازات السلطة العامة، فما تصدره بهذا وهي بصدد إدارة أموالها العامة بإتتمتع الإدارة   

الشأن من قرارات تعتبر قرارات إدارية إضافة إلى تمتعها بحق التنفيذ المباشر الـذي يعنـي أن   

جبرياً دون حاجـة للالتجـاء إلـى    تقوم الإدارة نفسها بتنفيذ قراراتها في مواجهة الأفراد تنفيذاً 

  .القضاء إذا لم ينفذها الأفراد طوعاً واختياراً

متياز الممنوح للإدارة يعتبر خروجاً على الأصل العام والذي يقضي بأن الأفراد وهذا الإ  

لا يأخذون حقهم بيدهم عند منازعة الغير لهم في هذا الحق إذ يتوجب علـيهم أن يلجـأوا إلـى    

حب الولاية العامة في طعن المنازعات ليقرر لهم حقوقهم ويعطي كـل ذي  القضاء بوصفه صا

حق حقه، أما الإدارة فإنها تخرج عن الأصل من ناحيتين فهي تصدر بنفسها قراراً تنفيـذياً ثـم   

  .)1(تنفذه بنفسها على الأفراد رائدها في ذلك الحرص على تحقيق المصلحة العامة

ارة في حماية المال العام من خلال التشـريعات التـي   متياز الممنوح للإدويبرز هذا الإ  

من قبـل الأفـراد    عتداء على المال العاملحق بالتدخل مباشرة عند حصول أي إأعطت للإدارة ا

ورة الاعتداء المادي على المال العـام  تداء على صورة الإمتناع أم على صعسواء كان ذلك الإ

  :وسنتناول ذلك في مطلبين على النحو التالي

  . متناعي أو بالإعتداء بفعل سلبالإ -أ

نتفاع بالمال العام المرخص لهـم  أمرهم الإدارة بتنفيذه لتسهيل الإالامتناع عن القيام بفعل ت -ب

  .باستعماله

  متناع الأفراد عن تسديد المستحقات المالية المترتبة في ذمتهم للخزينة العامةإ -أ

ضرائب أو رسوم فللإدارة بعد إنذارهم حسـب  إذا امتنع الأفراد عن تسديد ما عليهم من   

 1952لسـنة   6الأصول أن تلجأ إلى الحجز الإداري وفقاً لقانون تحصيل الأموال الأميرية رقم 

                                                 
  .153ص ،1952، 1الفكر العربي، ط، دار نشاط الإدارة: سليمان الطماوي، )(1
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جميع أنواع الضرائب والرسوم والغرامـات والـذمم   : "والذي عرف الأموال الأميرية على أنها

  ".والديون المتحققة للخزانة المالية

إلى أحكام هذا القانون فإنه إذا تخلف المكلفون بتأدية هذه الأموال عنـد   وعليه واستناداً  

دفعها بالتاريخ المقرر تنشر أسماؤهم والمبالغ المطلوبة منهم في الجريـدة الرسـمية الخاصـة    

نتشار حسب قانون ضريبة الـدخل، وإذا اسـتمر   ومة وكذلك في صحف يومية واسعة الإبالحك

يوم من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية، تحجز أموالهم الجـائز   60تخلفهم عن الدفع بعد مرور 

حجزها قانوناً بقرار من الحاكم الإداري لاستيفاء الأموال الأميرية علـى أنـه يجـب مراعـاة     

من قانون أصـول المحاكمـات   ) 268(نصوص القانون عند إلقاء الحجز ومراعاة أحكام المادة 

ستثناءات من الأموال لا يجـوز الحجـز   وضعت فيها عدة إ الفلسطيني والتي المدنية والتجارية

، وتباع بعد ذلك إذا لم يتم الدفع أو تتم عليها التسوية اللازمة خلال مدة يعينهـا الحـاكم   )1("فيها

الإداري إذا كانت من الأموال المنقولة، أما إذا كانت الأموال غير منقولة كالعقارات فتباع بعـد  

من القانون حيث تشـكل لجنـة   ) 7(و )6(جز وذلك سندا لنص المواد مرور سنة من تاريخ الح

التحصيل الأموال الأميرية بموجب هذا القانون، وتقرر بناء على طلب الجابي المناط به تحصيل 

  .ستيفاء المبلغ المطلوب منهع المقتنيات التي بحوزة المكلف لإالأموال الأميرية، وتقرر حجز وبي

ستثنائية التي موال الأميرية هو من الوسائل الإقانون تحصيل الأوتجدر الإشارة إلى أن   

تعتبر خروجاً عن المبدأ العام وبالتالي يجب عدم التوسع فيه والتعامل معه ضمن هـذا الإطـار   

إن احترام الحكومة على اتخاذ " 21/51وهو ما قررته محكمة العدل العليا الأردنية بقرارها رقم 

المستدعي تسديداً للدين بمقتضى قانون تحصيل الأموال الأميريـة   إجراءات الحجز على أموال

فهنا أكدت محكمة العـدل   )2(يعطيه الحق بمراجعة محاكم الحقوق العادية لإبطال هذه الإجراءات

العليا أن المكلف يستطيع اللجوء إلى القضاء العادي لإقامة دعوى منع مطالبـة وذلـك لإثبـات    

  .وبة منه بموجب هذا القانونبراءة ذمتهم بالمبالغ المطل
                                                 

بتـاريخ   38عوالمنشـورة بالوقـائع الفلسـطينية    . 2001لسـنة   2قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم  )1(

5/9/2001 .  

 ،مرجـع سـبق ذكـره   ، 1971الى سـنة  1952مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة العدل العليا منذ سنة : حنا ،نده (2)

  .115ص
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  متناع الأفراد عن تنفيذ فعل تأمرهم به الإدارةإ  -ب

تثور هذه الحالة عندما يرخص لأحد الأفراد باستعمال المـال العـام بإحـدى الصـور       

المقررة الا أنه ولاعتبارات معينة كاعتبارات الصيانة مثلاً، قد تؤدي بالإدارة إلى الطلـب مـن   

بعمل معين لتسهيل أعمال الصيانة وبالتالي تسهيل الإنتفاع بالمال العام فإذا  ذلك الشخص بالقيام

امتنع عن ذلك جاز للإدارة أن تقوم بهذا العمل وعلى حسابه مباشرة ودون اللجوء إلى القضاء، 

والـذي عـرف    1986لسنة  24وتطبيقاً لهذه الحالة في الأردن في قانون الطرق الأردني رقم 

" الأرض المخصصة للمرور العام وبالتالي فإنها تعتبر من الأمـوال العامـة  " الطريق على أنها

المساحة من الأرض التـي  "رم الطريق والذي عرفه القانون على أنه بحوكذلك الأمر فيما يتعلق 

) 8(واستناداً للمـادة  . )1("تشمل الطريق والمحصورة بين حدودها المقدرة لغايات المنفعة العامة

ن المشار إليه فإنه لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي القيام بأية أعمال ضمن من هذا القانو

حرم الطريق إلا بتصريح خطي مسبق من مدير الأشغال العامة، فإذا تبين فـي أي وقـت مـن    

الأوقات أن الأعمال التي تم إنجازها في الطريق قد أثرت على صلاحيته أو علـى كفاءتـه، أو   

سلامة العامة للخطر، أو أنها تعرقل أعمـال صـيانة الطريـق أو    أنها نفذت بصورة تعرض ال

توسيعه، فلوزير الأشغال العامة أن يطلب من الشخص الذي قام بتلك الأعمال إزالتها كلها أو أي 

جزء منها أو أية أعمال أخرى تتعلق بها ويرى أنها ضرورية لتلافي تلك الأسباب، فإنها تنفـذ  

من قيمتها إلى تلك النفقـات،  % 50وتحصل نفقاتها منه بعد إضافة  من قبل الوزارة بالنيابة عنه

وتعتبر قوائم وكشوف الحساب التي ينظمها مدير الأشغال بينه رسمية قاطعة على تلك النفقـات،  

  .من القانون) 8(و) 12(ولا يجوز إثبات ما يخالفها وذلك سنداً لنص المادتين 

شابه لما هو موجود في قانون الطرق الأردني أما عندنا فإنه لا يوجد تشريع فلسطيني م  

 ـ  1966لسـنة   79م سالف الذكر والمعمول به في هذه الحالة هو قانون تنظيم المدن والقرى رق

عتداء على الطرق داخل المدن والقرى، أما في المناطق خارجها يطبق القـانون  بالنسبة لحالة الإ

  .1961لسنة  16وهو قانون العقوبات الأردني رقم 

                                                 
  .1986لسنة  24ن الطرق الأردني رقم قانو )1(
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  عتداء المادي على المال العامحالة الإ -الثالث لفرعا

وتتمثل هذه الحالة أن يقوم أحد الأشخاص بالاعتداء على المال العـام بإحـدى صـور      

الاعتداء كالإتلاف والتخريب والهدم أو تلويث المياه العامة وغير ذلك من الأفعال المادية التي قد 

ذلك لا يمنع الإدارة من اتخاذ الإجـراءات الإداريـة   تكون مجرّمة في قانون العقوبات، إلا أن 

وهنـاك عـدة   . اللازمة لرد التعدي وإزالة آثاره سواء كان ذلك قبل الطريق القضائي أو بعـده 

  :تطبيقات سنتطرق إليها وهي

  :الأعمال التي تقام على جوانب الطرق العامة  -1

على المال العام، فإنه تضمن إذا كان هذا القانون قد تضمن بعض صور الإعتداء السلبي   

من قانون الطرق الأردني منه والتي نصـت  ) 13(كذلك تطبيقاً لحالة الإعتداء المادي في المادة 

على مراعاة الأحكام الخاصة بالجرائم والعقوبات للمحافظة بناءاً على تنسيب مدير الأشـغال أن  

ء قضائي لدى المحكمة المختصة يتخذ الإجراءات التي يراها ضرورية سواء قبل اتخاذ أي إجرا

  :أو بعد ذلك

لإيقاف أية أعمال على الطريق بدون تصريح للقيام بها بما في ذلك إقامة الإنشاءات للمرافق  -أ

  .والمحلات العامة على جوانب الطريق قبل الحصول على موافقة الوزارة على إقامتها

في ذلك رفع وإزالة أية مواد  بما رفع أي تعد أو إعتداء على جرم الطريق مهما كان نوعه -ب

نقاض أو إشارات أو علامات أو شواهد أو إعلانات وضعت على الطريق أو على جوانبـه  أو أ

  .دون الحصول على موافقة الوزارة

في جميع الأموال التي مارس فيها المحافظ صلاحياته المنصوص عليها في الفقرة السـابقة   -ج

والإعلانات التي يأمر بإزالتها ورفعها من قبل الشخص الـذي   من هذه المادة تتم إزالة الأضرار

قام بها أو وضعها أو إلقائها على نفقته الخاصة وخلال المدة التي يحددها المحافظ مـع تحميلـه   

  .النفقات
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أما في فلسطين فإنه لا يوجد قانون طرق كما هو الحال في الأردن، علـى أن المطبـق     

المعدل بالأمر العسكري الإسـرائيلي   1966لسنة  79القرى رقم عندنا هو قانون تنظيم المدن و

حيث يحال المرتكب بجريمة الإعتـداء علـى الطـرق     11/12/79الصادر بتاريخ ) 814(رقم 

العامة داخل المدن والقرى إلى محكمة خاصة هي محكمة البلدية والتي نظـم القـانون أصـول    

تسمى مخالفة عرقلة حرية المرور خلافاً للمـادة   ولا يأخذ الإشارة إلى أن هناك مخالفة. أعمالها

من قانون البلديات لسنة ) 99(الصادر بمقتضى المادة ) 1935(من نظام بلدية نابلس لسنة ) 61(

أما في الطرق الموجودة خارج المدن والقرى، فإن القانون المطبق لحمايتها هو قانون ). 1933(

  .العقوبات

  ت على أعمدة أسلاك البرق والهاتف عتداءاالأعمال التي تشكل إ  -2

حيث تقتصر على أسلاك البرق والهاتف، وتشمل الأعمـدة وجميـع الأدوات الأخـرى      

المستعملة لحماية هذه الأسلاك لحمل هذه الأسلاك وربطها وبالتالي فإنه يخرج عبر نطاق تطبيق 

والتلفزيوني أو الخـاص   قانون أسلاك الكهرباء وأعمدتها وأبراج التقوية الخاصة بالبث الإذاعي

أما أفعال الاعتداء فقد ورد النص عليها من قانون صيانة أسلاك البـرق  . بالإتصالات اللاسلكية

فهي إلحاق الضرر بأسلاك البرق والهاتف والأعمدة والأجهزة بقطعها أو كسرها أو  )1(والهاتف

ستناداً لأسـباب  لمحافظ إاتخريبها أو سرقتها فإذا حصلت مثل هذه الأفعال وكان لدى المسؤول ك

  :معقولة عائدة لتقديره الشخصي ما يبرر اعتقاده بأن أهالي المنطقة التي وقع فيها الضرر

  . قاموا بإيقاع الضرر المذكور أو تآمروا أو ساعدوا بأي وجه على إيقاعه -أ

لقـاء  أو تخلفوا عن تقديم ما في استطاعتهم من المساعدة لإظهار المجرم أو المجـرمين لإ  -ب

  .القبض عليهم

  .أو تآمروا على تهريب أي شخص أو إيوائه يشتبه باشتراكه في ارتكاب الجرم -ج

                                                 
الصـادر فـي الجريـدة الرسـمية بتـاريخ       543عالمنشور فـي   1936قانون صيانة أسلاك البرق والهاتف لسنة ) 1(

19/12/1936.  
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أو اتفقوا على إخفاء أية بينة جوهرية ومن شأنها إثبات إرتكاب الجرم فيجوز له بعد إجـراء   -د

ضـرر  التحقيق أن يقرر فرض مبلغ على أهالي المنطقة التي حصل فيها الضرر مساوياً لقيمة ال

والنفقات اللازمة لإزالته يدفع إلى المصلحة ذات العلاقة ويجوز له أيضاً فرض غرامة مشتركة 

تدفع لصندوق الخزينة، وتحصل قيمـة الضـرر والنفقـات     اًعليهم لا تزيد على خمسين دينار

ومـن  . بموجب قانون تحصيل الأموال الأميرية، وذلك سنداً لنص المادة السادسة من القـانون 

أنه قد يصـعب أحيانـاً معرفـة    : ح أن المشرع من خلال هذا القانون يحقق هدفين الأولالواض

الفاعل أو المجرم الحقيقي الذي ارتكب الأفعال الضارة بأسلاك البرق والهاتف لمرورها ضـمن  

مناطق مترامية الأطراف وبعيدة عن عين السلطات الأمنية وبالتالي جاء هذا الـنص ليعـوض   

ها من أضرار من هذه الناحية والثاني أنه يرتب على عاتق المواطنين واجـب  الإدارة عما يصيب

الفاعل الحقيقـي  عن الكشف في مراقبة هذا العنصر من الأموال العامة وواجب تقديم المساعدة 

والذي جاء فيـه  ) 22/52(وتحت طائلة العقاب، وهو ما أكدته محكمة العدل العليا بقرارها رقم 

من قبل الأهلين عند التعدي على خطوط الهاتف أمر وجـوبي يـدعو إليـه    أن تقديم المساعدة "

القانون ذاته، ولا يحتاج لتكليف من سلطات الأمن، عدم تكليف سلطات الأمن الأهلين بمساعدتهم 

  .)1(لا يخلي الأهلين من مسؤوليتهم المترتبة عليهم بنص القانون

  الاعتداء على الآثار القديمة  -3

، )2(الساري المفعول في فلسطين 1966ن قانون الآثار القديمة المؤقت لسنة ابتداءً نقول إ  

  :الأثر على أنه ةلقد عرف قانون الآثار القديم. 1988لسنة  31وفي الأردن قانون الآثار رقم 

وكونه أو نقشه أو بناه أو اكتشفه أو أنتجه قبـل   يخي ثابت أو منقول أنشأه الإنسانأي أثر تار -أ

  .لادية بما في ذلك أي جزء أضيف إلى ذلك الأثر أو أعيد بناؤه بعد ذلكمي 1700سنة 

  . ميلادية 600البقايا البشرية وبقايا الحيوانات التي يرجع تاريخها إلى ما قبل سنة  -ب

                                                 
  .124صفحه مرجع سبق ذكره، مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة العدل العليا،: ، حنانده) 1(



 124

ميلادية يعلن الوزير بأمر أنـه   1000أي أثر ثابت أو منقول يرجع تاريخه إلى ما بعد سنة  -ج

  ".أثر قديم

ا تمثله الآثار من أهمية عظمى في معرفة تاريخ بلادنا والحضـارات التـي   وبالنظر لم  

تواردت عليها وأسرارها الذي  يجعل منها مرجعاً علمياً وفكرياً هـائلاً للبـاحثين والدارسـين    

إضافة إلى كونها تشكل مركز جذب سياحي هام، فإنها بهذه المثابة تعتبر من أهم عناصر المال 

ستثنائية المقررة له سواء كانت الحماية الجزائية والحماية المدنيـة  الحماية الإفعلاً العام وتستحق 

المنصوص عليها في القانون المدني التي أكدت عليها أحكام هذا القانون ومن خـلال العقوبـات   

من القانون التي تتمثل في أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين ) 46(المفروضة في المادة 

دينار، ولا يجوز تخفيض الحبس عن شهرين والغرامة عـن   200دينار إلى  20من أو بغرامة 

  :وة على ذلكعشرين دينار عند وجوب أسباب مخففه تقديرية وعلا

  .تصادر أية آثار ارتكبت المخالفة من أجلها أو بصددها -1

خلافـاً  يهدم ويزال على نفقة المخالف أي بناء أنشئ، أو أي نبات زرع، أو أي شيء أحدث  -2

  .لهذا القانون

كب المخالفة مكلفاً بدفع نفقات إصلاح أي ضرر ألحقه بأية آثـار حسـب تقـدير    تريكون م -3

  .المدير

  حماية المال العام في التشريعات الأخرى: المبحث الخامس

بالإطلاع على التشريعات المختلفة والتي توافرت للدراسة في هذا الاتجـاه تبـين أنهـا      

مى في فقه القانون العام بقانون العقوبات التكميلي أو القسم الخـاص لقـانون   تندرج تحت ما يس

العقوبات، ذلك أن الحماية التي تضمنتها هذه التشريعات لعنصر المال محل الحماية هي من نوع 

بحيـث يخلـو هـذا     1966لسنة  20الحماية الجزائية باستثناء قانون صيانة أموال الدولة رقم 

وبات، ويخلـو كـذلك مـن    العقوبات الجزائية المنصوص عليها في قانون العقالقانون من إيقاع 

من قانون العقوبات الأردني مثل التـدابير  ) 28(حترازية المنصوص عليها في المادة التدابير الإ
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حتياطية وإقفال المحل ووقف هيئة معنويـة عـن   ة والمصادرة العينية والكفالة الإالمانعة للحري

  .العمل أو حلها

بما أن الحماية الجزائية للمال العام أو حتى أموال الدولة الخاصة لم تقتصر في الأردن و  

على قانون العقوبات بل امتدت إلى تشريعات أخرى تناولنا بعضها سابقاً، وسنتناولها مع التطرق 

  .إلى هذه الحماية الموجودة في التشريعات تباعا

  في التشريعات الأخرى الحماية الجزائية للمال العام: الفرع الأول

لقد سبق القول إن الحماية الجزائية للمال العام ليست مقررة بنصوص قانونية يجمعهـا    

تشريع واحد بل هي نصوص مبعثرة سواء في قانون العقوبات أو غيره من القـوانين، كمـا أن   

فيمـا بينهـا   الأموال العامة لا تعتبر في مرتبة واحدة من حيث تمتعها بهذه الحماية فهي تختلف 

بهذه الناحية، إذ تنصب الحماية بصورة واضحة على الأموال العامة الأكثر تعرضـاً للجمهـور   

كالطرق العامة أو تلك التي يترتب على المساس بها الإضرار بمركـز الـبلاد الاقتصـادي أو    

  .)1(بمصلحة قومية لها

 ـومن هذا المنطلق فإن بعض التشريعات حرصت على تقرير الحماية ال   ف قانونية بمختل

تناوله بالتنظيم فتؤكد على تقرير الحماية المدنية والجزائية له صورها لعنصر المال العام الذي ت

عتداء الواقع على ذلك المال على نفقة صلاحيات معينة للإدارة لإزالة الإكما تنص على إعطاء 

  .المعتدي بحسب أهمية ذلك المال ومقدار تعرضه للجمهور

  :أن أهم التشريعات التي تضمنت هذا النوع من الحماية للمال العام ما يليويمكن القول   

  .1966لسنة  51قانون الآثار القديمة المؤقت رقم  -1

لقد بينا سابقاً أن هذا القانون أكد على جميع أوجه الحماية المقررة للمال العام فيما يتعلق   

العربية وبالأخص فلسطين والأردن تمتـاز  بالآثار، لما لها من أهمية عظيمة خاصة، وأن بلادنا 

                                                 
  .285، صمرجع سبق ذكره ،ي الأردنيالقانون الإدار: نواف كنعان،) 1(
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بتعدد المواقع الأثرية فيه المكتشف منها والغير مكتشف، وبعض هذه المواقع قد يكون بعيداً عن 

أعين الإدارة، وبالتالي بعيداً عن رقابتها الأمر الذي حدا بالمشرع إلى تجريم العديد من الأفعـال  

وتشديد العقوبات عليها  لردع من تسول لـه نفسـه    الماسة بهذا العنصر من عناصر المال العام

  .العبث بهذه الثروة القومية

من هذا القانون التي عاقبت بالحبس  46ومن هذه الأفعال المجرمة ما نصت عليه المادة   

دينار، ولا يجوز تخفيض الحبس عن  200دينار إلى  20مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة من 

رين ديناراً عند وجود أسباب مخففة تقديرية كل من ارتكب أي عمـل  شهرين وبالغرامة عن عش

هذا بالإضافة إلى المادة . الخ المادة...محظور بموجب هذا القانون، أو أي قرار صادر بمقتضاه

  .من القانون ذاته وضعت عدة جرائم والعقوبات المقررة لها قانوناً 47

  1986لسنة  24قانون الطرق الأردني رقم  -2

سبق أن تحدثنا عن هذا القانون ما يهمنا هنا هو التطرق إلى العقوبة المفروضة في  وقد  

منها، وهي عقوبة الحبس لمدة لا تزيد على أربعة أشهر أو غرامة لا تزيد على مائـة   31المادة 

لحق أي إتلاف أو ضرر في الطريق بأية صورة من الصور أو دينار أو بكلتا العقوبتين كل من أ

أي عمل من شأنه جعل الطريق غير صالحة أو نزع أية علامات أو إشارات موجودة أقدم على 

  .)1( على جوانب الطريق أو أتلفها

   1961لسنة  14قانون المحافظة على أراضي وممتلكات الدولة الأردني رقم  -3

أضفى المشرع من خلال هذا القانون حمايته الجزائية علـى الأمـوال غيـر المنقولـة       

منـه يمتـد    2ملكية خاصة للدولة إذ إن نطاق تطبيق هذا القانون حسب نص المـادة  المملوكة 

ليشمل جميع الأموال غير المنقولة المسجلة باسم الخزينة أصالة أو بالنيابة عمن لهم منفعة فيهـا  

تسجيلها بما فـي   وأملاك أخرى للدولة وإن لم يجر أو المقيدة في سجل المحلولات وأية أراضٍ

ي الموات، إلا أنه يستثى من نطاق تطبيقه الأراضي الحرجية أمر المحافظة عليهـا  ذلك الأراض

                                                 
  .125ص ،مرجع سبق ذكره ،الحماية القانونية للمال العام :محمد أحمد عبد المحسن ،الفريحات1)(
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وقـد أنشـئت   . 1973لسـنة   20بدائرة الحراج وفق قوانين الزراعة منها قانون الزراعة رقم 

عتداءات على أراضـي الدولـة   حث محكمة خاصة للنظر في قضايا الإبموجب القانون مدار الب

  : من القانون فإن للمحكمة أن تقرر 5واستناداً للمادة  وأملاكها وفي هذا المجال

فرض عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ثلاثة أشهر، أو بالغرامة من عشرين  -أ

  .إلى مائة دينار أو بكلتا العقوبتين على كل من يعتدي على أراضي الدولة وأملاكها اًدينار

ه ولا بحقه دون الالتفات إلى أي إدعاء بالتصرف من قبلرفع يد المعتدى فور تقديم الدعوى  -ب

عتداء على أراضي وأملاك الدولة صفة واضـع اليـد لـذلك    يكسب الحكم على أي شخص بالإ

  .الشخص

إزالة جميع ما أحدثه المعتدى على أراضي وأملاك الدولة على نفقة المعتدي وإعادة الحـال   -ج

هذه النفقات من أموال الحكومة فتحصل من المعتـدى   إلى ما كان عليه قبل الإعتداء وإذا رفعت

  .بمقتضى قانون تحصيل الأموال الأميرية

ويلاحظ أن نص المادة الخامسة من القانون أنها وردت بصيغة الجواز للمحكمة مـع أن    

من القانون المدني المصري الذي قرر الوجوب  970المشرع المعتدي أخذ منحى آخر في المادة 

حكمة وللحكم الإداري لرفع يد المعتدي وإزالة جميع ما أحدثه على أراضي الدولـة  والإلزام للم

عتـداءات علـى   لانتشار الكبير لهذا النوع من الإوأملاكها وعلى نفقته الخاصة وذلك لمواجهة ا

  .أراضي الدولة

علماً أن المشرع في الأردن قام بإصدار العديد من القوانين التي تضمنت بعض صـور    

 1968لسـنة   12الجزائية للمال العام مثل قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقـم   الحماية

الذي تضمن أيضاً بعض صور الحمايـة الإداريـة فيمـا     1973لسنة  20وقانون الزراعة رقم 

  .يتعلق بالثروة الحرجية، إلا أنه لا مجال للتطرق لها
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ي يجـب  ظل هو الأصل العـام الـذ  وأخيراً لا يفوتنا الإشارة إلى أن قانون العقوبات ي  

  .)1(ستجلاء أي غموض قد يعتري هذه التشريعاتالرجوع إليه لسد النقص أو إ

  1966لسنة  20قانون صيانة أموال الدولة رقم : الفرع الثاني

ن خلال قانونه، ذلك أنه دراسة هذا القانون تستدعي أولاً دراسة وضع ديوان المحاسبة م  

  .صيانة أموال الدولة إلا من خلال ديوان المحاسبة عمال نصوص قانونلا يمكن إ

يشـكل بقـانون ديـوان    "من الدستور الأردني على أنه   119تنص المادة : ديوان المحاسبة) 1

  :المحاسبة لمراقبة إيرادات الدولة ونفقاتها وطرق صرفها

وبيـان   يقدم ديوان المحاسبة إلى مجلس النواب تقريراً عامـاً يتضـمن آراءه وملحوظاتـه   . 1

المخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة عليها في بدء كل دورة عادية أو كلمـا طلـب مجلـس    

  .النواب منه ذلك

  .ينص القانون على حصانة رئيس ديوان المحاسبة. 2

لرغبة المشرع الدسـتوري  اً تنفيذ 1952لسنة  28وقد صدر قانون ديوان المحاسبة رقم   

قيق وتحقيق الحسابات التي كانت موجودة آنـذاك إلـى دائـرة    والذي نص على تحويل دائرة تد

  .مستقلة تسمى ديوان المحاسبة

من الدستور الأردني ونصوص قانون  119ويمكن تسجيل الملاحظات التالية على المادة   

  :ديوان المحاسبة

إن الرقابة لديوان المحاسبة على واردات الدولـة ونفقاتهـا وحسـاب الأمانـات والسـلف       -1

قروض والتسويات والمستودعات ليست رقابة محاسبية فحسب بل تمتد لتشمل ما هو أكثر من وال

من الدستور فإن رقابة الديوان تنصب علـى واردات الدولـة    119ذلك إذ أنه وفقاً لنص المادة 

                                                 
سـنة   ،دعم من الجامعـة الأردنيـة  ، نشر ب1ط ،الأحكام العامة للجريمة في قانون العقوبات الأردني :كامل السعيد، )(1

  .142ص ،1981
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ونفقاتها وطرق صرفها أيضاً، وهذه العبارة الأخيرة وردت مطلقة دون تقيد، وعليه فـإن هـذه   

تد لتشمل أنواعاً أخرى منها رقابة قانونية تعني بالتصرفات المالية سواء كانت علـى  الرقابة تم

شكل نفقة أو إيراد مستنده إلى نص تشريعي يجيزها، ومنها أيضاً رقابـة الأداء أو مـا يسـمى    

برقابة على مردود الإنفاق كما يمارس الديوان الرقابة الإدارية كرقابته على تعيينات المـوظفين  

  .وائر الخاضعة لرقابته وترفيعاتهم ورواتبهم وكافة شؤونهمفي الد

لا تمتد رقابة ديوان المحاسبة على كافة الأموال المملوكة للدولة حيثمـا وجـدت وفـي أي     -2

صورة كانت إذ تقتصر رقابته على جهات معينة هي الوزارات والدوار الحكومية والمؤسسـات  

  .ية ومجالس الخدمات المشتركةالعامة الرسمية والمجالس البلدية والقرو

كتمال التصرفات قابة لاحقة بمعنى أنها تجري بعد إالأصل في رقابة ديوان المحاسبة أنها ر -3

يحـق  "من قانون الديوان التي نصـت علـى    24المالية وهو ما يستشف بمفهوم المخالفة للمادة 

سـتناد  وبالإ" ات قبل الصـرف دقيق في النفقلرئيس المحاسبة بموافقة رئيس الوزراء أن يقرر الت

تي تزيد قيمتها عن لهذا النص فإن الديوان يمارس حالياً الرقابة المسبقة إذ يدقق في المستندات ال

  .ليف من رئيس الوزراءألف دينار بتك

على الرغم من أن الجهات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة ملزمة بتسـهيل مهمتـه فـي     -4

الية وفي أي مرحلة كانت وفي مستودعاتها أيضاً وبالطريقـة التـي   التدقيق في كافة وثائقها الم

يراها الديوان مناسبة، إلا أن الرأي الذي يتبناه الديوان منها وفي مثل هذه الحالة لا يملك الديوان 

يجبر هذه الدوائر على التقيد برأيه، وكل ما يملكه حيال هذه المسـألة هـو أن لا   بأن أية وسيلة 

رف المتعلق بالمعاملة المعترض عليها، وأن يضمن هذه المخالفة فـي تقـديره   يجيز مستند الص

السنوي الذي يرفعه لمجلس النواب في بدء الدورة العادية لمجلس النواب أو أن يرفعهـا علـى   

شكل تقارير خاصة للمجلس إذا كانت هذه المخالفة من الخطر والأهمية بحيث تسـتلزم تعجيـل   

  . النظر فيها

من أن دور ديوان المحاسبة يكمن في الرقابة على واردات الدولة ونفقاتها وطـرق  وعلى الرغم 

صرفها إلا أن لهذه الرقابة دوراً كبيراً في صون المال العام والمحافظة عليها فكثيراً ما يكتشف 
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الديوان أثناء قيامه بمهامه وجود عمليات تلاعب وتزوير واختلاس المال العام، فيتم إحالتها إلى 

أظهر أن الديوان  1993قضاء لمحاسبة المعتدين كما أن التقرير السنوي لديوان المحاسبة لسنة ال

  .)1(ملايين دينار تقريباً 7حقق وفراً مالياً للخزينة في تلك السنة مبلغ مقداره حوالي 

أما في فلسطين فإنه بعد قيام السلطة الوطنية الفلسطينية فقد قام المشرع بإصدار القانون   

وتهـدف  "منـه   2حيث جاء في المادة . )2(بشأن إنشاء هيئة الرقابة العامة 1995لسنة  17م رق

الهيئة إلى تحقيق الرقابة على المال العام وضمان حسن استغلاله كمـا تعمـل علـى تطـوير     

ستنتاج الملاحظات التالية على ويمكن إ". وتحسين الأداء والإنتاجالسياسات والإجراءات الإدارية 

  :قانونهذا ال

من القانون تشمل الوزارات وأجهزة السـلطة   7الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة حسب المادة  -1

المختلفة والهيئات والمؤسسات العامة والنقابات والجمعيات والاتحـادات بمسـتوى أنواعهـا أو    

 ـ  افة مستوياتها وكافة الشركات الخاصة التي تساهم فيها السلطة، أو تتلقى مساعدة منهـا بالإض

  .على وحدات الحكم المحلي ويجوز لرئيس السلطة إخضاع جهات أخرى إلى رقابة الهيئة

رقابة مالية ورقابة إدارية : تمارس هذه الهيئة المشكلة بحكم القانون وظائف رقابية ثلاثة هي -2

  .ورقابة قانونية

شـكوى  من القانون على إعطاء صلاحيات واسعة للهيئة فـي بحـث    13وقد نصت المادة  -3

المواطنين عن الإهمال في الوظيفة وحق الطلب والاطلاع على أية ملفات أو أوراق وسماع من 

تراه مناسباً وكذلك وقف الموظف عن العمل إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك وطبقـاً للقـوانين   

  .وإحالة من تراه مناسباً للقضاء

لية التي تقوم الهيئة بمراقبتها وإتخـاذ  من هذا القانون أنواع المخالفات الما 14حددت المادة  -4

  .كافة الإجراءات لاسترجاع المبالغ التي صرفت دون وجه حق واستردادها

                                                 
  .129، صمرجع سبق ذكره ، الحماية القانونية للمال العام :مد عبد المحسنمحمد أح ،فريحات) 1(

 ،وزارة العدل ،إعداد ديوان الفتوى والتشريع ،س .من أ .1مج ،1994.1998مجموعة التشريعات الفلسطينية من عام ) 2(

  .474ص
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  .أنواع المخالفات الإدارية التي تقوم الهيئة بمراقبتها 18حددت المادة  -5

 من القانون ترفع التقارير إلى رئيس السلطة بشكل دوري ويقوم رئيس 25من خلال المادة  -6

الهيئة برفع نتائج مراجعة الميزانيات والقوائم والحسابات الختامية وإرسالها إلى رئيس السـلطة  

  .وإلى وزارة المالية والجهات المعنية

وتـؤول   1952لسـنة   28من القانون بإلغاء قانون ديوان المحاسبة رقـم   34قامت المادة  -7

هيئة، كما يلغي كل حكـم يخـالف   صلاحيات واختصاصات ديوان المحاسبة أينما وردت إلى ال

  .أحكام هذا القانون

فقد عرف هذا 1966لسنة  20وبالرجوع إلى قانون صيانة أموال الدولة الأردني رقم   

أية أموال منقولة تعود للدولة أو لإدارة "القانون أموال الدولة بما يتناسب مع أغراضه على أنها 

النقود والسندات والتحويلات ذات القيمة  عامة أو صندوق مالي خاضع لإشرافها بما في ذلك

  ".المالية

ونشر فـي   1/4/1951لقد أصبح قانون صيانة أموال الدولة ساري المفعول من تاريخ   

وهذا القانون له صفة المرجعية والسـبب   5/4/1966بتاريخ  1912الجريدة الرسمية في العام 

تولوا عليها حتى ولو تصرفوا فيها هو الحرص على أموال الدولة والرغبة في تحصيلها ممن اس

  .لغيرهم

  :موال الدولةمحكمة صيانة أ -الفرع الثالث

) محكمة صيانة أمـوال الدولـة  (لقد نص هذا القانون على تشكيل محكمة خاصة تسمى   

لـى  من القـانون ع  3تنص هذه المادة ( إلى هذه المحكمة على النحو التالي يتم التطرقوسوف 

: ستئناف عمان رئيساً، وعضـوية مـوظفين آخـريْن الأول   محكمة إ تشكيل المحكمة من رئيس

دعاء العام النائب العام أو ويمثل الإ. ينتخبه وزير المالية: ينتخبه رئيس ديوان المحاسبة، والثاني

وتنعقـد هـذه   . من ينيبه إضافة إلى رئيس ديوان المحاسبة أو من يفوضه من موظفي الـديوان 

  ).ختلاسهاال الدولة أو إعند حدوث سرقة لأموالمحكمة 
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ولا يشترط لكي تطبق المحكمة أحكام هذا القانون أن يصدر حكم قطعي مـن المحكمـة     

سها إذ يكفي أن يعترف هذا الذي سرق أموال الدولة أو اختلالمختصة على الموظف أو الشخص 

ليها بذمته الموظف أو ذلك الشخص خطياً بإدخاله لأموال الدولة المكلف بإدارتها أو الإشراف ع

  .ولو لم يلاحق جزائياً لأية أسباب كانت

  :من هذا القانون هي 4أما اختصاصات هذه المحكمة كما بينتها المادة 

التحقيق في أية أموال منقولة أو غير منقولة تسربت لأي شخص كان من قبل أي موظف أو  -1

هنها بقصـد تهريبهـا   ا أو أجرها أو رهأي شخص وأن يعتقد أن ذلك الموظف قد باعها أو وهب

  .للحيلولة دون حجزها من قبل الدولة

التحقيق في أية أموال منقولة أو غير منقولة يعتقد أن ذلك الموظـف أو الشـخص المـدان     -2

حصل عليها أو أجرى أية تحسينات عليها، أو أقام أية عمارة أو غـرس أيـة أشـجار أو أيـة     

ة أو مختلسه سواء أكانت هذه الأمـوال  إجراءات أخرى بسبب ما حصل عليه من أموال مسروق

المنقولة أو غير المنقولة مسجلة باسمه أو يضع يده عليها أم مسجله باسم زوجته أو أقاربـه أو  

  .أي شخص أجنبي آخر

وفي هذا المجال نص القانون على أن جميع الأموال غير المنقولة التي سـجلت باسـم     

روع أو زوج أو أخوة ذلك الموظف تعتبر أنهـا  الموظف منذ شغله لوظيفته أو باسم أصول أو ف

من أموال الدولة إلا إذا أثبت ذلك الشخص المسجلة الأموال غير المنقولة باسمه أنها ليست مـن  

  .تلك الأموال

  :ولمحكمة صيانة أموال الدولة عدة صلاحيات منها  

حو الوارد في الفرع أن تحكم بإعادة الأموال التي يثبت لها أن المدان قد تصرف بها على الن -1

الأول من هذا المطلب له وتسجيلها باسمه إلا إذا أثبت صاحبها أنه حصل عليها بحسن نية ولقاء 

  .عوض عادل

  .أن تدعو أي شخص للشهادة أو تطلب منه إبراز أية وثيقة -2
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للمحكمة أن تقبل أية بينة شفوية أو خطية من أجل الفصـل بالـدعوى وتصـدر قرارهـا      -3

  .أو الأكثرية واستناداً إلى قناعتها المطلقةبالإجماع 

للمحكمة أن تمنع أي شخص من السفر وأن تلقي الحجز التحفظي على أية أموال يطلب إليها  -4

  .رئيس ديوان المحاسبة

  .تحصل الأموال بموجب قانون تحصيل الأموال الأميرية بعد صدور الحكم من المحكمة -5

لتعديل هذا القانون في الأردن للتوسـع فـي شـمول     بقي الإشارة إلى أن هناك اتجاهاً  

رشـوه  (الجرائم وعدم اقتصارها على جريمتي السرقة والاختلاس، بل لتشمل أيضـاً جـرائم   

واستثمار الوظيفة العامة وغير ذلك من الأفعال وتطبيقه على الشريك والمحـرض والمتـدخل   

  .)1(اة جميعهم من القضاة النظاميينوإعادة تشكيل محكمة صيانة أموال الدولة بحيث يكون القض

ي المفعول من أما فلسطين فإن هذا القانون لم يجد طريقه إلى النور حتى الآن وبقي سار  

مر الذي يتوجب على المشرع الفلسطيني تفعيل هذا القانون مـع معالجـة   ناحية نظرية فقط الأ

ات التـي يعيشـها الواقـع    الثغرات الواردة فيه بما يتناسب وروح العصر والتطورات والتحدي

  .الفلسطيني

  

                                                 
  .مرجع سبق ذكره ،187، صالقانون الإداري الأردني: نواف ،كنعان) 1(
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  الفصل الثالث 

  الدين الضريبي 
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  الفصل الثالث 

  الدين الضريبي 

تعتبر الضريبية من أهم الإيرادات العامة للدولة، حيث تشكل الضرائب الجـزء الأكبـر     

وذلـك حسـب   ) طبيعي أو معنوي(من هذه الإيرادات، والدين الضريبي يترتب على كل مكلف 

في ذمة المكلف إلى حـين تحصـيله ودخولـه     اًدين الضريبية، ويعتبر الدين الضريبي القوانين

  . الخزينة العامة للدولة

تقوم الدولة بتحديد النفقات العامة الملقاة على عاتقها، وهذا يستلزم منها تحديد الإيرادات اللازمة 

تحديد الضريبة أو الـدين   ، وعندلتغطية هذه النفقات حتى تتمكن من الوفاء بها على أكمل وجه

بحيث تتوفر للدولة الأمـوال  (ي الوفرة المالية بعين الاعتبار مبدأ فإنه لا بد من الأخذ الضريبي

ومبـدأ  ) والإيرادات اللازمة حتى تتمكن من القيام بالواجبات الملقاة على عاتقها على أكمل وجه

دخله في تغطية النفقات العامة الملقاة على للمكلف وذلك بأن يساهم بجزء من (العدالة الضريبية 

عاتق الدولة حسب المقدرة التكليفية للمكلف وللخزينة العامة، وذلك بأن تحصل على حقها فـي  

  ). المواعيد المحددة

والـذي   ها لا بد من تحديد الدين الضريبيوحتى تتمكن الدولة من القيام بالمهام الملقاة على عاتق

ويتبين من خلال التعريف أن  .)1("ب في ذمة الممول لصالح الخزينة العامةيقصد به المبلغ المترت

للضرائب أهمية اقتصادية وذلك بتوفير بنية أساسية من طـرق وقطـارات وحـل المشـكلات     

في تحسين أوضاع المجتمع فمـثلاً   الاقتصادية من بطالة وتضخم وركود اقتصادي، كما تساهم

امتة حيث مكنتها الضريبة من تعزيـز البنيـة الاقتصـادية    نكلترا خلقت ما يسمى بالثورة الصإ

  .)2(وأصبحت من الدول الصناعية المتقدمة

                                                 
، برنامج المنازعات الضريبية، كلية الدراسات العليا، جامعة النظام القانوني للمنازعات الجنائية: ود ذيبحوسو، محم) 1(

  .8، ص1999النجاح، بحث غير منشور، 

  .24، ص1996، 1، جامعة القدس المفتوحة، طالمالية العامة: اليحيى وخريوش، حسين وحسن) 2(
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إضافة إلى الأهمية الاجتماعية للضرائب والتي تتمثل في إشباع الحاجات العامـة مـن صـحة    

  .وتعليم ورعاية أفراد المجتمع، كما أن هناك أهمية سياسية وأخلاقية

وضوع من حيث مفهوم وأسس الدين الضريبي وتحصيله  في ويكون البحث في هذا الم  

   -:المبحثين التاليين

  . أساس الدين الضريبي وتحصيله -:المبحث الأول

  .ضمانات التحصيل وحماية الدين الضريبي -:المبحث الثاني

  .  أساس الدين الضريبي وتحصيله -:المبحث الأول

ب العامـة  فرض الضرائ :على ما يليمن القانون الأساسي الفلسطيني  88تنص المادة   

ولا يعفى أحد من أدائها كلها أو بعضها في غير  ،ها لا يكون إلا بقانونوالرسوم وتعديلها وإلغائ

يبين القـانون  "  -:من ذات القانون على ما يلي 89، وتنص المادة )1(الأحوال المبينة في القانون

صرفها على أن كافة المواد التي تليها حتى  الأحكام الخاصة بتحصيل الأموال العامة وبإجراءات

من القانون تأتي استكمالاً للنظر المتعلق بالضرائب والأموال العامة وهي تقرأ تحـت   97المادة 

ستقراء هذه النصوص يتضح أن المشرع الفلسـطيني  وبإ .بند واحد وهو الضرائب والمال العام

لا " :الدستور الأردني علـى مـا يلـي    من 111أخذ بتوجه المشرع الأردني حيث نصت المادة 

ولا تدخل في بابها أنواع الأجور التي تتقاضاها الخزنـة  . )2("تفرض ضريبة أو رسم إلا بقانون

 ،المالية مقابل ما تقوم به دوائر الحكومة من الخدمات للأفراد أو مقابل انتفاعهم بأملاك الدولـة 

ليف التصاعدي مـع تحقيـق المسـاواة    وعلى الحكومة أن تأخذ في فرض الضرائب بمبدأ التك

وهو . " اجة الدولة إلى المالوأن لا تتجاوز مقدرة المكلفين على الأداء وح ،والعدالة الاجتماعية

تجه إليه القضاء المصري، حيث جاء في قرار لمحكمة القضاء الإداري المصري الصـادر  ما إ

كان لها دستور مكتـوب   لدولة إذاإن ا"  :ما يلي 568في القضية رقم  ،1952يوليو  30بتاريخ 

لتزامه في تشريعها وفي قضائها وفيما تمارسه من سلطات إدارية وتعيين اعتبـار  وجب عليها إ
                                                 

  .12/3/2002في  ،2، عنشور في الوقائع الفلسطينيةالم ،2002القانون الأساسي المعدل لسنة ) 1(

  .الشؤون المالية ،الفصل السابع ،1952الدستور الأردني لسنة ) 2(
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وهو القانون الأعلى الذي يسمو  ،الدستور فيما يشتمل من نصوص وفيما ينطوي عليه من مبادئ

لحكـم الـديمقراطي وهـو    والدولة في ذلك إنما تلتزم أصلاً من أصـول ا  ،على جميع القوانين

  . )1(الخضوع لمبدأ السيادة الدستورية

لا بقانون وهو الأمر الذي يتطلب دراسـة تحصـيل الـدين    إذاً الدين الضريبي لا ينشأ إ  

   .الضريبي من خلال كيفية نشوء الدين الضريبي

ويكون البحث في موضوع الدين الضريبي من حيث تحديد وتقدير معـدلات الضـريبة     

   -:بالفروع التالية وتحصيلها

  تحديد الدين الضريبي وتحصيله : الفرع الأول

  :تحديد الدين الضريبي -1

ة هو حسـاب قيمـة الضـريب   ) تحديد دين الضريبة: (لدين الضريبيالمقصود بتحديد ا  

وعاء الضريبي بواسطة تطبيق المعدلات الضريبية الواردة في النظم والقوانين الضريبية على ال

  :)2(ة في النظم والقوانين وفقاً للطريقتين التاليتينالضريبويتحدد معدل 

  . الضرائب التوزيعيه 1

  . الضرائب القياسية 2

  وسنتطرق بإيجاز إلى هذين الأسلوبين من الضرائب 

ويقصد بها الضرائب التي تتحدد قيمتها الإجمالية مقدماً أو بعبارة أخرى  الضرائب التوزيعية -1

اجب تحصيلها مقدماً من هذه الضرائب وبعد ذلك يتم توزيع هذه المبالغ بين المبالغ الإجمالية الو

لكل إقليم على حدى وعادة ما يتم تحقيق ذلك بواسطة لجـان تخصـص لهـذا     ،الأقاليم المختلفة

الغرض ومن الجدير بالملاحظة في هذا الشأن أن هذا الأسلوب لا ينطبق إلا في الحالات التـي  

                                                 
  1226 بلا دار نشر ،3مج ،السنة السادسة ،مجلس الدولة لاحكام القضاء الإداريمجموعة  :أحمد نجيب ،حسني) 1(

  .82ص ،بق ذكرهمرجع س ،المالية العامة:حسين وحسن ،يحيى وخريوش) 2(
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جمالية للضرائب التوزيعية مقدماً حيث  لا يمكن استخدام هذا الأسلوب مثلاً يتم تحديد المبالغ الإ

  بالنسبة للضرائب على الإنفاق

ما في شكل نسبة معينـة مـن المـادة    تحديد سعر الضريبة إويقصد بها  :الضرائب القياسية-2

يبة من وحدات المادة الخاضعة للضر أو في شكل مبلغ مطلق على كل وحدة ،الخاضعة للضريبة

  .)1(دون القيام بتحديد إجمالي للمبالغ التي سيتم تحصيلها

أما كيفية نشوء هذا الدين الضريبي وكنتيجة لهذين الأسلوبين من الضرائب فقد اختلفـت    

فمن الآراء ما يرى بأنه لا يكفي لنشأة دين الضريبة تحقق الشـروط والظـروف    ،الآراء حوله

دور قرار يربط الضريبة مـن قبـل الجهـة الإداريـة     وإنما لا بد من ص ،التي حددها المشرع

أن ديـن  "فقد جاء في قرار لها  ،أما محكمة النقض المصرية. )2(المختصة بتقدير ضريبة الدخل

، أمـا وارادت الضـريبة فهـي أداة    له طبقاً للقانون ينشأ بمجرد توافر الواقعة المنشئة الضريبة

  . )3(لالتزام بالضريبة أو شرطاً لتكونهعتبر مصدراً لتنفيذية لتحصيل الضريبة ولا ت

  .إذن نستنتج أن دين الضريبة ينشأ بتحقق الواقعة القانونية

  :شروط الواقعة القانونية

  :حيث تحدد هذه الشروط بعدة أنواع سنتناولها بإيجاز وهي  

  .أي أن تفرض ضريبة الدخل على ما يتحقق للمكلف من إيرادات :شروط موضوعية-أ

في المادة الأولى منه حول  )4(حيث جاء في قانون ضريبة الدخل الفلسطيني:شروط شخصية -ب

نظراً لكـون اخـتلاف الأحكـام عنـد      :تعريف الشخص المعنوي والشخص الطبيعي والمكلف

                                                 
  .83، صمرجع سبق ذكره، المالية العامة :حسين وحسن ،يحيى وخريوش) 1(

  .20ص ،بلا سنة نشر ،جامعة القاهرة ،المنازعات الضريبية بربط وتحصيل الضريبية :زكريا ،بيومي) 2(

  وما بعدها 95ص ، مرجع سبق ذكره،المنازعات الضريبية يربط وتحصيل الضريبة:زكريا ،بيومي) 3(

  .2005فبراير  28بتاريخ  53، المنشور بالوقائع الفلسطينية ع2004السنة  17قانون ضريبة الدخل رقم ) 4(



 139

التعاطي مع شخصية المكلف وتحديد الشخصية له أهمية كبيرة في تكييف الوقائع القانونية عنـد  

  .لاف الأحكام عند التعاطي مع شخصية المكلفتطبيق الأحكام  نظراً لكون اخت

لأحكام الضريبة سواء أكان داخل يد المكان الذي يخضع فيه المكلف أي تحد:شروط مكانية -ج

  .حدود فلسطين أم خارجه

أي المدة التي يترتب فيها على المكلف دفع الضريبة وهي عادة ما تحـدد   :الشروط الزمانية -د

الدخل الخاضـع للضـريبة   : "من قانون ضريبة على ما يلي) 3( وقد نصت المادة ،بسنة واحدة

   ."خلال سنة مالية بصورة دورية أو بصورة متقاطعة أو لمرة واحدة 

أما المشرع الفلسطيني فقد أخذ طريقة فرض الضريبة بمـا يخـدم المصـلحة العامـة       

بة الـدخل  من قانون الضـري ) 5(حيث نصت المادة ،ومصلحة الضريبة دون الأخذ بشرط معين

تفرض الضريبة على مجموع الدخل الخاضع للضريبة وبصورة موحـدة ويـتم   " -:على ما يلي

  ". تطبيق التنزيلات والإعفاءات على مجموع مصادر الدخل المختلفة

  :الضريبةدين أهمية تحديد  -3

ن أهمية يتم تحديد الدين الضريبي بالتحقق والتثبت من وجود الواقعة القانونية للربط عليها وتكم

  : تحديد الدين الضريبي على النحو التالي

حيث أعطى المشرع مأمور التقدير صلاحيات واسعة للوصول : تحديد مبلغ الدين الضريبي -أ

من قانون ضريبة الـدخل  ) 19(حيث نصت المادة  ،الخاضع للضريبةالحقيقي إلى دخل المكلف 

درة ذاتياً بصـورة كليـة أو جزئيـة إذا    على المأمور التقدير قبول أو رفض قيمة الضريبة المق

على مأمور التقدير و توافرت لديه أدله بعدم صحة البيانات الواردة في إقرار الضريبة وملحقاته

فالمشرع أعطى مأمور التقدير صلاحية واسعة فـي  " إلخ المادة" يقع إثبات عدم صحة البيانات 

م تبليغ المكلف بالضريبة المستحقة بواسطة ثم يت ،بعد ذلك يقوم بربط الضريبة، والتثبتو التحقق

  . إشعار
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حيث يتوجب التأكد من وجود الوقائع القانونية  :التأكد والتحقق من وجود الواقعة القانونية -ب

وقد أعطى المشرع صلاحيات واسعة لمـأمور التقـدير    ،التي تؤكد انشغال الذمة المالية للمكلف

والتي أعطت صلاحية إجـراء   ،في الفقرة الثانية منها من القانون الفلسطيني) 22(حسب المادة 

وأن يدخل إلى مكـان   ،التحقيق اللازم لتطبيق أحكام هذا القانون على محلات المكلفين ومكاتبهم

ويجوز ،المتعلقة بالعمل ،خرىوالسجلات والقيود والمستندات الأ العمل لفحص البضائع المخزونة

وقد أضافت الفقرة  .ورية لأغراض تطبيق هذا القانونله ضبط هذه السجلات والمستندات الضر

كمـا يجـوز للمـدير أو     ،الثالثة صلاحية طلب المعلومات الضرورية لتنفيذ أحكام هذا القانون

الموظف المفوض من قبله خطياً تبادل المعلومات الضريبية مع الـدوائر الماليـة والضـريبية     

   .لغايات الحفاظ على حق الخزينة فقط

وتتجسد هذه الطرق في تقـدير   طرق وأساليب تقدير المادة الخاضعة للضريبة  -لثانيالفرع ا

  -:المادة الخاضعة للضريبة والنشاط الخاضع للضريبة  في الأساليب التالية

   :أسلوب المظاهر الخارجية -1

مثـل المنـزل    )1(حيث تستند إلى المظهر الخارجي للممول والنشاط الخاضع للضريبة  

أما فيما يتعلق بالأرباح التجاريـة والصـناعية    ،إيجاراً وفيما إذا كان ملكاً أو ،الممول المقيم فيه

وبناءً على ما سبق فـإن   ،الخ......فتعتمد على أجرة المحل وعدد الآلات المنتجة وعدد العمال

 ،لهذه الطريقة في تقدير المادة الخاضعة لا تعتمد على تقديم الإقرارات أو المستندات من الممو

بل تعتبر طريقة بدائية يمكن الاخذ بهـا فـي    ،لذلك فإن هذه الطريقة لا تتوخى الدقة في التقدير

  .)2(حالة انخفاض درجة الوعي لدى بعض الدول

  : أسلوب التقدير الجزافي -2

بية والتي يتم التقدير بنـاء علـى   يية أي التقرهذه الطريقة على التقديرات الجزافتعتمد   

لمادة الخاضعة للضريبة مثل تقدير الربح التجاري للممول بواسطة رقم مبيعات قرائن مرتبطة با

                                                 
الدار العلميـة الدوليـة    ،دراسة مقارنة ،الطبيعة القانونية لقرارات تقدير ضريبة الدخل :موفق سمور علي ،المحاميد) 1(

  .41، ص2000ودار الثقافة للنشر 

  .79ص ،مرجع سبق ذكره ،المالية العامة :ن وحسن، حسييحيى وخريوش) 2(
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عة للضريبة علـى القـرائن المتعلقـة    الخ وعليه فإن هذه الطريق تعتمد في تقدير المادة الخاض

  .)1(المادة الخاضعة للضريبة وليس على الحقائقب

   :أسلوب الإقرارات المقدمة من غير الممول -3

ريقة على إقرارات مقدمة من أشخاص آخرين غير الممول عـن بعـض   تقوم هذه الط  

مثل الطلب من الشركات تقديم إيرادات ضريبية عن قيمة الأربـاح والفوائـد   . إيرادات الممول

  . الموزعة

  ):التقدير الذاتي(أسلوب الإقرارات المقدمة من الممول  -4

عن إيراداته وتقديمها لمصـلحة   إذ يقوم بتقديم إقرار ضريبي ،ويكون الدور فيها للممول  

الضرائب، علماً أن هذه الطريقة هي أكثر الطرق شيوعاً في الدول المتقدمة كونها تخفف كثيـراً  

   .من أعباء الإدارة الضريبية وتقلل من نفقات الجباية

  :أسلوب التقدير الإداري المباشر -5

يبة الواجبة عن المكلف حيث ة لتقدير الضريوفي هذه الطريقة تعتمد على الإدارة الضريب  

لقيام بتفتـيش دفـاتره ومسـتنداته    وا ،تقوم الإدارة بإجراء التحديات اللازمة عن نشاط الممول

  . )2(ستجوابه وتجميع كافة البيانات والمعلومات المفيدة عند تقدير المادة الخاضعة للضريبةوإ

  :الجهة الإدارية المختصة بالتحصيل -6

شريع الفرنسي أن الاختصاص بربط الضرائب المباشرة للضـرائب  المبدأ المقرر في الت  

 ،ضـريبة الـدخل  (أما تحصـيل هـذه الضـرائب     ،المماثلة لها ينعقد للإدارة العامة للضرائب

فينعقد لإدارة الحسـابات العامـة وهـي     ،)والضريبة على الشركات الضرائب المباشرة المحلية

ويعهد إليها بصفة أساسـية بأعمـال    ،وزارة الميزانيةإحدى الإدارات التابعة لوزارة المالية أو 

                                                 
 ،مرجع سـبق ذكـره   ،سة مقارنةارد – الطبعية القانونية لقرارات تقدير ضريبة الدخل :موفق سمور علي ،المحاميد) 1(

  .43ص

  .82ص ،مرجع سبق ذكره ،المالية العامة :حسين وحسن ،يحيى وخريوش) 2(
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الخزانـة   لتحصيل على المستوى المحلي محاسبوويتولي ا ،الخزينة العامة والحسابات الحكومية

ويباشرون أعمالهم تحت إشراف المحاسب المباشرة التي يتم تحصيلها عن طريق أوراد أسمية، 

ة العامة للضرائب تحصيل الضرائب المباشرة التي واستثناء من هذا المبدأ يتولى محاسبو الإدار

  . )1(تحصل بدون أوراد إسمية

ويلاحظ أن مبدأ الفصل بين الإدارات المختصة يربط الضرائب المباشرة وبين الإدارات   

علـى أن المشـرع    ،المختصة بتحصيلها المعمول به في التشريع الفرنسي لا يجد مـا يبـرره  

فالإدارة العامة هي المختصة بـربط   ،نسبة للضرائب غير المباشرةآخر بالاً الفرنسي اتخذ مسار

جميع أنواع الضرائب بما فيها الضرائب غير المباشرة والتي تختص عـن طريـق محاسـبيها    

كما تتولى الإدارة العامة للجمارك المختصة بربط الضـريبة   ،بتحصيل الضرائب الغير مباشرة

ريبة على القيمة المضافة المفروضة على البضائع وكذلك الض ،الجمركية تحصيل هذه الضريبة

  . )2(المستوردة والغير مباشرة الأساسية

فالضرائب تقسم إلى عدة أقسام منها ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة والضـريبة    

الذي ينظم فيه كل  طاروقد حدد القانون الإ ،الجمركية وضريبة الأبنية وما إلى ذلك من ضرائب

نواع وقسم الاختصاص بتحصيل الدين الضريبي لكل دائرة من هـذه الـدوائر،   الأ نوع من هذه

  -:فهنا نجد أن التحصيل يكون بإحدى الحالتين التاليتين

   :ضريبية الدخل هائرالتحصيل من د 1.6

من قانون ضريبة الدخل طريقة تحصيل ضريبة الـدخل حسـب   ) 45(لقد بينت المادة   

) من هذا القانون 1ويقصد بالدائرة دائرة ضريبة الدخل حسب المادة (تقوم الدائرة  :النص التالي

ويكون لها مدير عام ومن تدعو الحاجـة إليـه مـن     ،وترتبط بالوزير ،بتنفيذ أحكام هذا القانون

   .المساعدين ومأموري التقدير والموظفين

                                                 
 ،1998 ،دار النهضة العربيـة  ،1ط ،ضريبة في التشريع المصري المقارنالمنازعات ال :محمد أحمد عبد الرؤوف،) 1(

  .249ص

  .250ص، مرجع سبق ذكره ،المنازعة الضريبة في التشريع المصري المقارن :محمد أحمد عبد الرؤوف،) 2(
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  التحصيل من دائرة مستقلة عن دائرة الضريبة 2.6

إلا في الأنظمة التي تعطي دائرة الضريبة صلاحية محددة،  وهذا النظام غير معمول به   

وقد أخـذ النظـام    .وتقتصر على التحقق والتثبيت لربط الضريبة وفق أحكام القانون الضريبي

 81التونسي بهذا المبدأ وفقاً للفصل الحادي عشر من مجلة المحاسبة العمومية التونسـية رقـم   

من صلاحية المحاسبين العموميين ومـنحهم سـلطات   التي جعلت صلاحية الجباية  1973لسنة 

  . )1(الرقابة على حق يصدر المعاليم وجعلهم يخضعون مباشرة لسلطة وزير المالية

بقي الإشارة إلى أن التشريعات الضريبية هي التي تحدد الاختصاص المكـاني لتحديـد     

دما يريـد دفـع الـدين    مكان وصلاحية الجهة المختصة بالتنفيذ حتى لا تحدث أية إشكاليات عن

   .الضريبي من قبل المكلف

  طرق تحصيل الدين الضريبي  -الفرع الثالث

فإننا سوف نبحث تباعـاً   ،بعد أن تحدثنا في الفرع الأول عن الدين الضريبي بشكل عام  

ن المشرع قـد  حيث إ ،طرق تحصيل الدين الضريبي الذي هو من الوسائل التي تحمي الضريبة

خذ  بالحمايـة المقـرر لهـذا الـدين     يل الدين الضريبي وهو بالنتيجة يأصفي تح وضع أصولاً

؟ ويعد هذا السؤال من أكثـر  هو كيف سيتم تحصيل الدين الضريبيوالسؤال الذي يطرح نفسه 

وعليه تتوقف طبيعة العلاقـات التـي تنشـأ بـين      ،موضوعات ضريبة الدخل أهمية وحساسية

ات الدولة ودائرة ضريبة الدخل حيث أن المهـم لـيس   المكلفين دافعي الضريبة وهم ممولو نفق

فكفاءة أي نظام ضريبي لا تتوقف على صـحة مـا    ،فرض الضريبة وإنما في النهاية تحصيلها

إن الموازنة الحكوميـة   ،يفرض من ضرائب ولكن المهم هو ما يتم تحصيله من هذه الضرائب

فعلاً في سنة ضريبة وليس ما تـم   تستخدم الأساس النقدي الذي يقوم على قياس ما تم تحصيله

ومـن   ،وتختلف طرق تحصيل الضريبة وتتعدد من تشريع ضريبي لآخر .تقديره على المكلفين

                                                 
لسنة  ،ستيررسالة ماج ،1964لسنة  25تحصيل دين ضريبة الدخل في فلسطين وفقاً للقانون رقم  :، احمد زيادالدبك) 1(

  .60ص ،جامعة النجاح الوطنية ،كلية الدراسات العليا ،2003
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وحسب توقيت تحصيل الضريبة حيـث   ،ي يخضع للضريبةمكلف لآخر حسب طبيعة الدخل الذ

   :تتعدد طرق تقدير الضريبة باختلاف وقت تحصيلها وهي

  نظام خصم المصدر  -1

قوم هذا النظام على تحصيل الضريبة المستحقة مباشرة من قبل المصـدر الـذي   ث يحي  

يتولى دفعها للمكلف مقابل الخدمة أو السلعة التي قدمها وهي تعد بالنسبة للمكلفين الـذين لهـم   

ويطلب من هؤلاء الحصول على شهادة تفيد صحة المبلغ المسـتقطع   ،دخول خاضعة للضريبة

وعادة ما يتم توريـد الضـريبة إلـى     ،من مجموع الضريبة المستحقة من المكلف لعمل مقاصة

وقد يتم  ،مصلحة الضرائب صلاحية الاتفاق مع الممول على مقدار الأقساط ومواعيد استحقاقها

لمباشر لدين الضريبة عن طريق قيام الممول بلصق طوابـع الـواردات علـى بعـض     االوفاء 

   .)1(المحررات والأوراق الثبوتية

ق هذه الطريقة في معظم التشريعات الضريبية في العالم خاصة علـى الرواتـب   وتطب  

والأجور وما في حكمها حيث تلزم التشريعات الضريبية أصحاب العمـل بخصـم المسـتحقات    

الضريبية على دخل الأجور ورواتب موظفيهم وعمالهم مباشرة، وتسلمهم صافي دخلهـم بعـد   

  . خصم الضريبة

العمل على كافة المؤسسات التي تضم مستخدمين لديها بما في وينطبق تعريف أصحاب   

وينطبق علـى كافـة الوحـدات     ،ذلك منشآت الأعمال والشركات العادية والمساهمة والجمعيات

وهي جميعهـا ملزمـة    ،الحكومية من وزارات ووحدات شبه حكومية وبلديات وحكومات محلية

  . حصيل الدين الضريبير وتعتبر هذه طريقة سهلة من طرق تبعمل خصم مصد

حيث وضع المشرع عملية التحصيل للضريبة المستحقة على المكلفين على طرف ثالث   

في حكمها بغض النظـر  وهو صاحب العمل، ويشمل خصم المصدر كل الأجور والمكافآت وما 

أو حسـب   ،ها مثل كون الأجور تدفع شهرية أو أسبوعية أو حسب حجم الإنتاجعن طريقة جاني

                                                 
  .87ص ،مرجع سبق ذكره، المالية العامة: حسين وحسناليحيي وخريوش، ) 1(
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ويتم خصم المصدر من إجمالي الدخل وليس من صافي الربح وقد  .ن الربح أو المبيعاتنسبة م

بدأت العديد من التشريعات الضريبية العمل على تطبيق هذه الفكرة على المدفوعات الأخرى من 

غير الرواتب مثل أنشطة المقاولات والنقل والتأمين وغيرها حيث يتولى صاحب العمل خصـم  

لمستحقة للمكلف عند دفع مستحقاته التي يحصل عليها مقابل خدماتـه وتبقـى   مقدار الضريبة ا

عملية خصم المصدر من الرواتب وما في حكمها أكثر تنظيماً من الحالات الأخـرى وتعتبرهـا   

معظم التشريعات الضريبية طريقة تحصيل مستحقة بحيث يعد المستقطع بهذه الطريقة ضـريبة  

قرارات ضريبة إضافية طالما لا يوجـد  إدمين ولا يطلب منهم أي نهائية لمعظم المكلفين المستخ

ولطريقة خصم المصدر إجراءاتهـا وتفصـيلاتها    ،)1(لهم مصادر دخل أخرى خاضعة للضريبة

وبصورة عامة يجب أن تضـم التشـريعات نصوصـاً     ،وهي تختلف من تشريع ضريبة لآخر

طة خصم المصدر وهذه العناصر توضح العناصر الأساسية لطريقة تحصيل ضريبة الدخل بواس

  :من تشمل كلاً

  ..تحديد الجهات الملزمة بخصم المصدر أي الجهات التي لديها مستخدمون-أ

طريقة حساب الضريبة المستحقة واستقطاعها وأشهرها نمـاذج حسـاب ضـريبة الـدخل     -ب

  .للمكلفين

   .....شهرية وذلك بتقديم كشوف خصم بصورة دورية أو :فترة تحويل الضريبة المستحقة-ج

المستندات المطلوبة لعمل خصم مصدر مثل نماذج شهادة خصم المصدر التي تعطي للمكلف -د

  .الخ.....ونماذج كشوف معدلات الضريبة

  ). تحت الحساب(نظام دفع السلفيات المقدمة  -2

أثناء السنة  ة على العمل على تحصيل الضريبةلقد عمدت العديد من التشريعات الضريبي  

بالدفعات (وتعرف  ،بية وليس بعد الانتهاء منها وعلى دفعات دورية شهرية أو ربع سنويةالضري

وتخالف هذه الطريقة قاعـدة   ،تحت الحساب) السلفيات(أو ) الدفعات المقدمة(أو ) على الحساب

                                                 
  .361ص ،1997 ،جامعة القدس المفتوحة ،محاسبة ضريبة الدخل :نضال رشيد ،صبري) 1(
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ولكن  ،الضريبة المتعلقة بضرورة التحقق من حصول الدخل قبل تحصيل القيمة المستحقة عليها

ضريبي وجد في هذه الطريقة ما يضمن حق الدولة من الايـرادات المسـتحقة علـى    المشرع ال

ومن نتيجة الدخل الذي يتدفق  ،المكلفين، كما يتم تحصيلها بطريقة مناسبة بحيث تتم على دفعات

  .خلال السنة الضريبية

ويتطلب استخدام طريقة السلفيات المقدمة كوسيلة رئيسية لتحصيل الضرائب المسـتحقة    

   :ى المكلفين تحديد وتعريف كل منعل

أصـحاب الأعمـال   : الأشخاص المكلفين بدفع سلفيات على حساب الضريبة وهم في الأغلب -أ

  . والشركات المساهمة العامة والخاصة

خذ دخل المكلف للسنة السـابقة علـى سـنة    د حتمية الدفعة أو السلفية حيث يأأساس تحدي -ب

   .الضريبة والتي تعرف بسنة الأساس

  .عدد الدفعات المطلوب دفعها وتواريخ استحقاقها -ج

  .شعارات الواجب استخدامهاتوضيح الآلية والنماذج والإو طريقة دفع السلف -د

  . تغير قيمة السلفه من زيادة أو نقصان وإعادة النظر فيها ووقف العمل بها -هـ

    : طريقة الدفع عند تقديم الإقرار والتسوية النهائية -3

ع قيمة الضريبة المستحقة بكاملها في الحالات التي لا يستخدم منها طرق خصـم  يتم دف  

في حين يرفـق مـع الإقـرار     ،المصدر أو نظام السلفيات المسبقة مع تقديم الإقرار الضريبي

الضريبي رصيد الضريبة المستحقة في حالة كون المكلف دفع سلفيات أو خصم مصدر أو دفـع  

لدول على منح مرحلة لدفع الضريبة المستحقة عن السـنة الضـريبية   الاثنين معاً وتعمل معظم ا

المنتهية أو لتسوية فرق الضريبة المستحقة، وتكون مرحلة دفع الضريبة هي نفس مرحلة تقـديم  

وتصل المرحلة هذه في معظم  ،الإقرار الضريبي إذ يجب أن ترفق مبلغ الضريبة والإقرار معاً

ولا يسمح بتمديدها الا في حالات خاصة بحسب ما تنص  ،اشهرالتشريعات الضريبية إلى أربعة 
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وحتى في الحالات التي يمكن تمديد فتره تقديم الإقرار لمدة أخرى قد  ،عليه التشريعات الضريبية

تصل إلى ستة شهور بعد نهاية السنة كما هو الحال في قانون الضريبة الأمريكي حيـث يجـب   

لحظة طلب تأجيل فترة تقديم الإقرار الضريبي وعليه فإن من قيمة الضريبة المتوقعة % 90دفع 

طريقة الدفع عند تقديم الإقرار الضريبي لا تمنح المكلف تأجيل دفعها في حالة طلبة تأجيل تقديم 

  . الإقرار

وتعد طريقة دفع الضريبة عند تقديم الإقرار الضريبي الأولى من قبل المكلف أو عنـد    

بة هي من أكثر الطرق استخداماً لتحصيل الضريبة المفروضـة  تحديدها من قبل مأمور الضري

ريبة عادة بشكل موجـه لـدائره   ويتم دفع الض ،على كافة أنواع الدخول باستثناء دخل الرواتب

وهي نفس الفترة الممنوحة  ،نتهاء السنة الضريبيةف في الفترة الممنوحة للدفع بعد إة المكلضريب

ويعد تقديم الإقرار الأولي ودفع قيمة الضـريبة المسـتحقة أو    .لتقديم الإقرار الضريبي للمكلف

الرصيد المستحق في حالة نظام السلفيات بمثابة تسوية نهائية للضريبة في معظم حالات المكلفين 

لية في معظم التشـريعات  من المكلفين يصبح نهائياً بصورة آحيث نجد أن الإقرارالأولي المقدم 

وك حول صحته بل إن معظم الدول المتقدمة تفحص فقط عيّنه يـتم  الضريبية مالم يكن هناك شك

مـن مجمـوع إقـرارات    %) 5(اختيارها عشوائياً من الإقرارت الضريبة المقدمة لا تزيد عن 

  . )1(من تقديرات المكلفين%) 95(المكلفين وتقبل 

  :طريقة دفع متأخرات الضريبة بالتقسيط -4

 ،المكلفين ودائرة الضريبة على تقدير قيمة الضـريبة قد تنشأ الخلافات التي قد تنشأ بين   

أو  ،أو على الشك في البيانات المقدمة من مأمور الضريبة والدخول في مراحل الطعن المختلفـة 

التراكمات مع مـرور الوقـت نظـراً    بسبب ما يمكن أن يواجهه المكلف من عسر وتزداد هذه 

مر الـذي قـد   فع والغرامات المضافه عليها الألدليها بسبب تأخير الأسعار الفوائد التي تضاف إ

ومن المعلوم أن قيمة الضريبة المستحقة على مكلـف  .يتطلب تسويه ومعاملة خاصة مع المكلف

وهو مطالب بدفعها فـي تـاريخ    ،يملك منشأة أعمال على سبيل المثال تبلغ ثلث أرباحه السنوية

                                                 
  .366 ،ذكره مرجع سبق ،محاسبة ضريبة الدخل :نضال رشيد ،صبري) 1(
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ف نفسه لا يملك ذلك المبلغ في التـاريخ  وقد يجد المكل ،معين في حالة عدم وجود نظام السلفيات

المحدد خاصة أن منشآت الأعمال التي تستخدم أساس الاستحقاق في المحاسبة علـى أنشـطتها   

وهنا يقع المكلف فـي مشـكلة سـداد     .حيث قد تجد أن معظم المبيعات هي ديون على عملائها

المكلف بصـورة رحيمـة   الضريبة المستحقة، وتجد دائرة الضريبة نفسها مضطرة للتعامل مع 

فلا جدوى هنا من إشـهار   ،مثلها مثل أي دائن يحرص على مدينه حتى يتمكن من تحصيل حقه

ومن هنا فـإن   ،لى ضياع الضريبة المستحقة بصورة نهائيهلأن ذلك قد يؤدي إ ،إفلاس المكلف

ط متباعـدة  دائرة الضريبة غالباً ما تجد نفسها تعمل على جدولة دين المكلف وتقسيطه على أقسا

ة معينـة  يويتصل بتسوية الضرائب المستحقة لسنة ضريب ،)1(وحتى يتم سداد الضريبة المستحقة

فكثيراً ما يبقى الخلاف قائماً بين المكلف ودائرة  ،تسوية الضرائب المستحقة في السنوات السابقة

ل الناميـة  وهو إجراء شائع في الـدو  ،الضريبة على قيمة المستحقات الضريبية سنة بعد اخرى

ويتم التعامل مع ما يدفعه المكلـف   ،بحيث تبقى الملفات مفتوحة للمكلف لأكثر من سنة ضريبية

وكثيراً ما نجد أن المكلف  ،بصفتها دفعات على حساب الضريبة التي لم يتم تحديد قيمتها النهائية

وعات سـجلت  يقوم بدفع مبالغ عن سنة ضريبية معينة لم تبلغه دائرة الضريبة أن تلـك المـدف  

لحساب ما يستحق عليه من سنة سابقة والجدول التالي يبين طريقـة تحصـيل ودفـع ضـريبة     

  .)2(الدخل

  طريقة تحصيل ودفع ضريبة الدخل .1رقم  جدول 

  الشخص الذي يقوم بعملية التحصيل طرق التحصيل

  طرق الخصم من المبلغ :أولاً

  الرواتب-1

  صاحب العمل

  التي تطلب الخدمة المعينة الجهة   دفعات المقاولات -2

  نظام السلفيات :ثانياً

  سلفيات الشخص الطبيعي -1

  .المكلف خلا ل سنة الضريبية

  .المكلف خلال السنة الضريبية  سلفيات الشخص المعنوي  -2

  المكلف قبل استحقاق الدفع  خصم تعجيل الدفع-3
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  الشخص الذي يقوم بعملية التحصيل طرق التحصيل

  التسوية النهائية :ثالثاً

الضريبي مـن  دفع الضريبة عند تقديم الإقرار -1

  .قبل المكلف

  .المكلف بعد انتهاء السنة الضريبية

  .المكلف  السداد الفوري للرصيد المتبقي-2

  .المكلف بالتفاهم مع دائرة ضريبة الدخل  طريقة التقسيط والدفعات  -3

  المكلف بالتفاهم مع دائرة ضريبة الدخل  .دفعات لسداد ديني سابق -4

ر الحجز على أموال المكلف بقيمة الضريبة قرا  الحجز من قبل المحكمة  -5

  المستحقة

  ل الجبري للضريبة يالتحص -5

ات قـرار ن يـتم تقـديم الإ  أبعـد   طرق التحصـيل،  أهميعتبر التحصيل الجبري للضريبة من 

سيس الغرض الضريبي وربط أدارة بتالفحص والرقابة الضريبية تقوم الإوتتم عملية  الضريبية،

سم من هم ملتزمون قانونـاً  االتنفيذ تصدر ب ةراد واجبووفقاً لأ ةلغ المقررالضريبة لتحصيل المبا

دارة الضريبية وتحدد فيها مبالغ الضريبة وتقع هذه الأوراد من الموظفين المختصين بالإ ،بأدائها

حياناً إلى ربـط مبلـغ   أدارة ول لهذا التاريخ تضطر الإموالتاريخ المحدد للدفع فإذا لم يمتثل الم

 ،ثم بعد ذلك إذا وجدت أن الممول متقاعس أيضاً عـن الـدفع   ،كجزاء على هذا التأخيرإضافي 

دارة الضريبة سلطات واسعه بعد ضمان هنا تمارس الإفن حقوق الدولة معرضة للخطر أبمعنى 

دارة الضـريبية  وهذه السلطات تعود إلى خطورة المهمة الملقاة على عاتق الإ ،تحصيل الضريبة

يرادات العامـة اللازمـة للنفقـات    بها وكما أشرنا من قبل تحصيل الإ ث يناطفي هذا الشأن حي

فإنه لا بـد  العامة التي تتمثل بالنسبة لها في الضرائب المقررة على عاتق حقوق الخزانة العامة 

 ـ من  ل الجبـري  يإعطاء الادارة عدة صلاحيات وحقوق ولعل أهمها وأخطرها هو فـي التحص

   -:يل الجبري على أمرينموال المدين ويقع التحصلأ

  .الحجز التحفظي -

  .الحجز التنفيذي -
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   :من قانون ضريبة الدخل الفلسطيني ما يلي )41(جاء في المادة  :الحجز التحفظي 1.5

مكلـف تخلـف عـن دفـع     كل موال من قبل المحكمة المختصة على يصدر قرار حجز الأ -1

  .الوزير الضريبة المستحقة بناء على طلب المدير بعد موافقة

ليهـا  إعلى كل شخص عام أو خاص يكون قد حجز مبالغ لحساب الدائرة أو قام بتوريـدها   -2

هذا القانون أن يعطي المكلف الذي حجزت أو اقتطعت منه هذه المبالغ شهادة بناءً  لأحكامتطبيقاً 

 ،وأن يوضح في هذه الشهادة المبالغ التـي قـام بحجزهـا    ،معفاة من جميع الرسوم هعلى طلب

وتعتبر الشهادات الصادرة عند الجهات التـي   .وتاريخ توريدها لحساب الدائرة، وتاريخ الحجز

قامت بالخصم لحساب الضريبة المستحقة على المكلف سنداً للوفاء بهذه الضـريبة فـي حـدود    

من نفس القانون والتي جاءت تحت عنوان عقوبة المنـع   )42(أما عن المادة  .المبالغ المدفوعة

بعد رفع سعر المكلف لفرض ضمان تحصيل الضريبة المستحقة عليه بقـرار مـن   " سفر من ال

طلبـه   أسـباب المحكمة المختصة بناء على طلب يتقدم به المدير بعد موافقة الوزير وموضحاً 

ن الحجز التحفظي هو إجراء لمنع المكلف المدين أنه يمكن أن نستنتج بإا سبق فمفم". ومبرراته 

من التصرف في ممتلكاته خوفاً من ضياع حق الخزينـة وهـو إجـراء تتخـذه     للخزينة العامة 

لا أن إفهنا يقع الحجز التحفظي على جميع ممتلكـات المكلـف   " .الجهات المختصة بذلك قانوناً

ن ذكرنا في المادة الثانيـة  أأحكام الحجز المؤقت اقتصر نطاقها على مقتنيات المكلف كما سبق 

وهو يقع بناء على قرار المحكمة المختصة وهـي البدايـة    الأميرية الأموالمن قانون تحصيل 

 .ستئناف ضـريبة الـدخل  إستئناف لدى محكمة الولاية العامة وقرارها قابل للإ بصفتها صاحبة

ويـتم   .العامـة  الأمـوال متناع عن دفع المتخذة لمجابهة الإ الإجراءاتوكذلك يعتبر الحجز من 

للحجز على أموال المحكوم عليه بموجب أحكـام المـادة   محكمة  إلىالحجز بموجب طلب مقدم 

وتتخـذ   ،)1(2001لسنة  3من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم  )266(

لـى  إأمواله  كلف بتهريبمالحجز التحفظي بسبب الخوف من قيام ال إجراءاتالجهات المختصة 

  .القلق والخشية من ضياع حق الخزينة العامةلى إو مغادرة البلاد أو أي سبب يدعو الخارج أ

                                                 
  ،38عالفلسـطينية   المنشور فـي الوقـائع   2001لسنة  3قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم ) 1(

  .2001 سبتيمبر 5بتاريخ 
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وهو أمر نصت عليه أحكـام المـادة    ،تقديم كفالة للمحكمة أن تجبرالمكلف على ويجوز  

المحاكمات المدنية والتجارية أن يتم استدعاء المكلف الـى المحكمـة    أصولمن قانون  )277(

لمحكمة بين منعه مـن السـفر أو   ضده لمنعه من السفر وتخيره ا اًمقدم اًأن هناك طلببخباره إو

 ،حسب واقع الحال وحسب قناعة المحكمة مقابل السماح له بالسـفر )مالية أو عدلية(تقديم كفالة 

  .حق الدولة جراء سفر المحكوم عليه يضمنوضرورة تقديم كفيل 

لمصلحة  اًعطى حقأالذي  1950لسنة  146ن هناك القانون رقم إما القانون المصري فأ  

موال التي يرى المـدير  ويشمل الأ ،مكيناً لها من المحافظة على حقوق الخزانة العامةالضرائب ت

سواء أكانـت  منقولات و ملضرائب منها سواء أكانت عقارات أالعام لمصلحة الضرائب استيفاء ا

لسـنة   253من القانون رقـم   90المادة  تحت يد غيره وهو ما قررته متحت يد الممول نفسه أ

فسه عن  يجوز لمصلحة الضرائب أن تكرر الحجز التحفظي بالنسبة للممول نعلى أنه لا 1935

خطار إأربعة أشهر من تاريخ توقيعه دون نقضاء ذا دفعت المصلحة لإإالمبالغ المستحقة نفسها ف

لى توقيعه مرة أخرى كان عملها بـاطلاً ولا يعتـد   إبمقدار الضريبة ثم عمدت بعد ذلك الممول 

  .)1(به

ي على أموال المدين في حالة عـدم قيـام   بروهو قيام الإدارة بالتنفيذ الج :تنفيذيالحجز ال 2.5

عملاً  إداريأي أن هذا الإجراء يتم بموجب قرار  ،المكلف المدين بدفع الضريبة المستحقة عليه

حيث جـاء فـي    1952لسنة  6تنظيم ذلك بموجب قانون تحصيل الأموال الأميرية رقم بأحكام 

إذا تخلف المكلف عـن دفـع   ": ما يلي 2004لسنة  17نون ضريبة الدخل رقم قامن  34 الماده

خطياً بدفعها بموجب أحكام هـذا   اًشعارإغه يالضريبة المستحقة خلال تسعين يوماً من تاريخ تبل

أن يشرع بتطبيق أحكام قانون تحصـيل   -بعد موافقة المدير-القانون فإنه يجوز لمأمور التقدير 

إذا كان شخص : (المشار إليه ما يليقانون المن  5وقد نصت المادة  ،عمول بهالأموال العامة الم

تخلف ذلك الشخص عـن دفـع ذلـك    و ،مكلف بتأدية مبلغ من الأموال الأميرية حسب الأصول

  .)المبلغ في الوقت المعين فتطبق أحكام هذا القانون لتحصيل المبلغ المذكور

                                                 
  .585ص ،1963 ،دار المعارف ،الوسيط في تشريع الضرائب :محمود رياض،عطية) 1(
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من قانون تحصيل الأموال الأميرية تنص على  8أما عن كيفية تنفيذ أمر الحجز فالمادة   

 اًليه من الحاكم الإداري أن يستصحب المختار أو عضوإبمجرد وصول قرار الحجز  الجابيأن 

المكلـف أو   لى منـزل إ ن يدخلأدارة وري لهذه الغاية من أعضاء مجلس الإيعينه الحاكم الإدا

الكفاية لتأدية المطلوب منه مع نفقات  ن يحجز من مقتنياته بقدر ما يرى فيهأأرضه أو متجره و

موال من هذه المادة يحتفظ الجابي بالأ )ج(موال المنصوص عليها في الفقرة دا الأعالحجز وفيما 

 ةنتهاء تلك المدإمة على نفقة المكلف وعند ءع أو يودعها شخصاً ثالثاً ذا ملاسبوأالمحجوزة مدة 

عليه هذه المادة إذا لم يؤد المكلف ما هو المطلوب  تباع تلك الاموال بالمزاد العلني حسبما نصت

  .منه مع نفقات الحجز

الأخذ بعين الاعتبار شكلية وجب على الجابي اتباعها ويجب  اًفهنا وضع المشرع شروط  

نتهاء يجب التنفيـذ  وعند الإ ،سبوعأالاحتفاظ بالمقتنيات لمدة  يجبأنه المادة السابقة  بخصوص

ما بالتنفيذ على ممتلكات المكلف بالبيع أو الـدفع للدولـة   إحجز التنفيذي ال ينقضيو. عليها فوراً

من المكلف  ويمكن أن يتم تقسيط المبلغ المطلوب ،كما ذكرنا سابقاً 8حسب ما نصت عليه المادة 

  .ولكن ذلك لا يلغي الحجز حيث يبقى ساري المفعول لحين تسديد باقي المبلغ

فقـرة   10المادة  فهذا ما تنص عليه ،)العقارات(منقولة غير الموال كيفية بيع الأ أما عن  

لم يعثر علـى مقتضـيات كافيـة      إذا" حيث ورد فيها ميرية موال الأمن قانون تحصيل الأ) م(

موال المنقولـة أو  حجز وبيع تلك الأ داريغير منقولة يجوز للحاكم الإ وظهر أن للمكلف أموالاً

أثمان البيع تسديداً للذمة المطلوبة أما ما يزيد عن تلك  ىوفوتست ،قسم كاف فيها بالمزايدة العلنية

 ـالآ الإجراءات وتكليف بعد تنزيل الذمة المستحقة ونفقات البيع الأثمان  نـه يـرد  إذكرهـا ف  ةنف

أي مـأمور التقـدير صـلاحية     داريفهنا أعطت هذه المادة صلاحية واسعة للحاكم الإ. للمكلف

قات الضـرائب مـن ثمنهـا    يفاء مسـتح تا أو ضم منها لاسمنقولة كلهالموال غير التصرف بالأ

لى المكلف بعد تنزيل المبالغ المسـتحقة مـن الضـرائب ومصـروفات     إادة الباقي عإوبالمقابل 

مـوال  لم تكـن الأ  إذا" من هذه المادة فقد نصت على أنه) ب(اجراءات الحجز والبيع أما الفقرة 

نة المالية تعتبر في هذه الحالة حائزة لصفة يالخز نإف ،مسجلة في دوائر التسجيل." منقولةالغير 

ن يقرر حجـز  أوللحاكم الإداري  ،)المحكوم به(وتعتبر الذمة المستحقة بصفة دين  ،)محكوم له(
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  منقولـة المسـجله  الغير  موالوبيع الأ حجز حكام قانونلأ اًموال غير المنقولة وفقوبيع تلك الأ

حصول الخزينة على المستحقات لمكلفين المتخلفين وويقتضي فرض الضريبه جبرا علي اموال ا

إذا "   )م(ميرية فقرة من قانون تحصيل الأموال الأ 11لا أن المادة إمن أثمان المحجوزات نقداً 

ن أحينئـذ   داريالحاكم الإ ىمنقولة في المزايدة ولم يظهر لها طالب فعلالغير وضعت الأموال 

من قبل خبيرين أحدهما من دائرة الاراضي والمساحة يعينه يقدر قيمة تلك الأموال غير المنقولة 

راضي ثم ينفذ هـذا  وبعدئذ يقرر تسجيلها باسم الخزانة المالية في دائرة تسجيل الأ ،وزير المالية

  ."راضي والمساحة بعد موافقة وزير المالية القرار على الفور من قبل مدير الأ

 41من القانون رقـم   91رة الأولى من المادة فقد نصت الفق داريما الحجز التنفيذي الإأ  

خـرى  ن تحصل الضرائب والمبالغ الأأعلى  1950لسنة  146معدلة بالقانون رقم  1939لسنة 

سم الملـزمين  إصدر بيي ذويكون التنفيذ ال." …ق الإدارية المستحقة بتخفيض هذا القانون بالطر

لسـنة   14من القانون رقم  92ى المادة وقد أضاف المشرع ال ،قانوناً بتسديد الضرائب للخزانة

المواد بفقراتهـا  هذه  وتتضمن  ،)1956(لسنة  275فقرات ثلاث بمقتضى القانون رقم  1939

مـن   اًعلى حق مصلحة الضرائب في توقيع الحجز التنفيذي بقيمة ما يكـون مسـتحق   المتعددة

زها وتوريدها للخزانة وكذلك الضرائب التي يقضي القانون بحج ،اتقرارالضرائب من واقع الإ

وفي الحالة الثانية قرار إداري بقيمة ما لم يتم  ،لى إقرار الممولووجعل سند التنفيذ في الحالة الأ

ورد بهذا أصـبح فـي اسـتطاعته    مداؤه في المواعيد يصدر من الموظف الذي له حق توقيع الأ

ن أد أو تنبيه علـى  لى انتظار صدور ورإداؤه دون حاجة أمصلحة الضرائب تحصيل مالم يتم 

تقدير الضـرائب المسـتحقة   ليهما لا يخل بحق المصلحة في إتوقيع الحجز في الحالتين المشار 

  .)1( من القانون المشار أعلاه 4، فقرة 92بالمادة وربطها 

   :طريقة التحصيل في السلطة الوطنية الفلسطينية -الفرع الرابع

جمع الضريبة وهـي طـرق خصـم     ضريبة الدخل الفلسطينية عدة طرق في تستخدم  

تقـديم الإقـرار أو تسـليم     وطريقة الدفع بعد نهاية التي تكون عند ،وطريقة السلفيات، المصدر

  .أو عند التسوية النهائية للضريبة عند تحديدها من قبل مأمور الضريبية ،شعار التقديرإالمكلف 

                                                 
  .587ص ،مرجع سبق ذكره الوسيط في تشريع الضرائب، :محمد رياض ،عطية) 1(
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ب في ذمة هـذا الشـخص   ويترت ،يقع الالتزام بدين الضريبة على من تحققت له الواقعة  

على المشرع اختيـار طـرق    إلا أن تحصيل دين الضريبة تحكمه قواعد تفرض ،دين الضريبة

ولقد كانت طريقة جباية  ،مة لطبيعة مصدر الدخل وتحقيق قاعدة الاقتصاد في الجبايةءأكثر ملا

ن أ الضرائب من قبل أشخاص آخرين غير السلطات العامة شائعة حتى القرن الماضـي غيـر  

ولون الأن هؤلاء الآخرين يح ،الدول وجدت أن الممولين يلاقون العنت والإرهاق من الملتزمين

طراد الزيـادة فـي الثـروة    إن الخزانة لم تكن تفيد من إثم  ،الحصول على أكبر ربح مستطاع

 هكذا تركت الدولو لأنها لم تكن تحصل إلا على المبلغ المتفق عليه مع الملتزم لا غير ،القومية

  .عمال الحكوماتأخص أ تحصيل الضريبة منصبح أو ،هذه الطريقة

ين بها ولو لـم  يدارات المالية المختلفة بكل دولة بجباية مبلغ الضريبة من المدنوتقوم الإ        

يـة الضـرائب لـبعض    متيـاز جبا إ يكن الحال كذلك في الماضي بل كثيرا ماكانت الدولة تمنح

كات لقاء إقتضاء عمولة أو مبلغ من المال يتفق عليـه  غيـر أن   الملتزمين من الأفراد أو الشر

لى عزوف الدول عـن  عيوب طريقة جباية الأموال من قبل أشخاص غير السلطات العامة أدى إ

   .)1(هذه الطريقة

  طريقة خصم المصدر  -1

إن البند الذي يجري تطبيقه على خصم المصدر هو خصم الرواتب وما في حكمها ويتم   

حيث طلب من  1965لسنة  16اً لنظام اقتطاع ضريبة الدخل من الرواتب والأجور رقم ذلك وفق

ة ضريبة الدخل ة على أن يتم توريدها شهرياً لدائرهيبكافة المستخدمين وما في حكمها بصورة ش

لحق لمأمور الضريبة التحقق من صـحة عمليـة خصـم المصـدر مـن      أكما أعطى القانون 

   .ب العملالمستخدمين لدى سجلات صاح

                                                 
  .540ص ،1968 ،ه الحقوقيكل ،جامعة القاهرة ،الضريبة على الدخل العام دراسة مقارنة :عادل ،الحياري) 1(
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وخلال فترة الاحتلال تم إضافة مصادر أخرى وذلك بصدور سـبعة تعـديلات تتعلـق      

وقد حدد دليل ضريبة الدخل الفلسطيني لسنة  )1( )1987 – 1978(بخصم المصدر ما بين الفترة 

   -:أنواع الدفعات الواجب الخصم منها على أساس خصم المصدر وهي 1997

   .ةأجور من يقدم خدمات مكتبي )1

   .دفعات نقل عمال إلى محل العمل) 2

  دفعات مقابل تقديم خدمات وبضائع ) 3

   .دفعات مقابل أعمال بناء) 4

   .دفعات مقابل إيجارات وعوائد) 5

   .عمولات تأمين من مؤمن) 6

من الناحية العملية نجد أن خصم المصدر الوارد في القائمة أعلاه لا يطبق ويقتصر من   

المؤسسات الحكومية بالطلب من الفئات الواردة أعلاه بمراجعة ضريبة الدخل حالات التعامل مع 

بغرض إحضار شهادة خصم مصدر أشبه ما تكون بشهادة براءة الذمة والتي تفيـد أن المكلـف   

صاحب العلاقة قام بتسوية وضعه الضريبي مع دائرة الدخل وبالتالي لا ينفذ باعتبـاره إحـدى   

ن لا يقوم أ وض القانونية ذات العلاقة حيث تجدصوارد في الن كما هو ،ةطرق تحصيل الضريب

فـي خصـم    ده لدائرة الضريبة كما هو الحالسب معينة من الدخل المدفوع وتوريبنأحد بخصم 

من قيمة الدفعات في % 25ن النسب المحددة للخصم مبالغ منها حيث تحدد خصم أالرواتب، كما 

يث هنا على الخصم من إجمالي الـدفعات ولـيس   حالة عدم إحضار شهادة مصدر ويدور الحد

صافي الدخل الخاضع للضريبة وبالتالي نجد مغالاة تهدف لدفع المكلفين بمراجعة دائرة ضريبة 

   .الدخل

                                                 
  .372ص ،مرجع سبق ذكره ،محاسبة ضريبة الدخل :رشيد نضال ،صبري) 1(
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يـتم   :مئه على أنـه  30أما في قانون ضريبة الدخل الفلسطيني النافذ فقد  نصت المادة   

أو الخصم من المنبع أو الدفع المرفـق  ة على حساب الضريب ةئب من خلال سلفتحصيل الضرا

مع تقديم الإقرار والدفع الفوري عند تسديد الحساب والدفع على أقساط وبرمجه الـديون وفقـاً   

  . للوائح والأنظمة الخاصة بذلك

بالنسبة لمـا   1997ولا يشير القانون هنا إلى ما ورد في دليل الضريبة الفلسطيني لسنة   

  .بأنشطة الأعمال الأخرى يتعلق لخصم المصدر المتعلق

  : نظام التحصيل المباشر -2

بموجـب  " -:ما يلـي  2004لسنة  17رقم من قانون ضريبة الدخل  16جاء في المادة   

أحكام هذا القانون كل شخص مكلف ملزم بتقـديم الإقـرار الضـريبي المعـزز بالمسـتندات      

قرارات والمعلومات خاضـعة  والمعلومات اللازمة وهو أساس تطبيق هذا القانون وتكون تلك الإ

للتدقيق من قبل مأمور التقدير وبخلاف ذلك يتعرض المكلف للعقوبات والغرامات المنصـوص  

  :عليها في هذا القانون وعليه

  يتعين على كل شخص له مصدر دخل أو أكثر خاضع للضريبة بموجب أحكام هذا القـانون  ) 1

   .من هذا القانون 17تقديم الإقرار الضريبي وفقاً لأحكام المادة 

ستثمارية السـارية  م من الضريبة بموجب التشريعات الإيتعين على الأشخاص المعفاة دخوله) 2

   .المفعول تقديم الإقرار الضريبي

وقد جاء  ،فهنا وبالرجوع إلى المواد السالفة الذكر نجد أن الأصل هو التحصيل المباشر  

ض الضريبة على مجموع الـدخل  تفرعلى أن  من قانون ضريبة الدخل الفلسطيني 5في المادة 

ويتم تطبيق التنزيلات والإعفاءات على مجمـوع مصـادر   ،الخاضع للضريبة وبصورة موحدة

لتزامـه بـدفع   إات الغير بدفع الضريبية باعتبـار  الدخل المختلفة، ولا بد من التفرقة بين التزام

لغيـر  لتـزام ا إى التي يعتبر فيهـا  الحالات الأخرو ،اًالضريبة المحدد بالقانون تحصيلاً مباشر

بـالإيراد الخاضـع   لتزام المفروض عليه لاعتباره مديناً للمكلـف  بالمكلف الأصلي فإذا كان الأ
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لتزامه بدفع الضريبة المحدد بالقانون تحصيلاً مباشر والحالات الأخرى التـي  إللضريبة فيعتبر 

زام المفروض عليه لاعتباره مديناً للمكلف يعتبر فيها التزام الغير بالمكلف الأصلي فإذا كان الالت

بالإيراد الخاضع للضريبة فيعتبر التزامه  مباشراً كالتزام الـولي والقـيم  ومسـؤولية الغيـر     

  ". )1(السالفة

تحت عنـوان إجـراءات   الفلسطيني وقد جاء الفصل السادس من قانون ضريبة الدخل   

   -:يعلى ما يل 30نصت المادة حيث  ،تحصيل ضريبة الدخل

 على حساب الضريبة أو الخصم من المنبع أو الـدفع   ةيتم تحصيل الضرائب من خلال سلف) 1

المرفق مع تقديم الإقرار والدفع الفوري عند تسوية الحساب والدفع على أقساط وبرمجة الـديون  

   .وفقاً للوائح والأنظمة الخاصة بذلك

   .لأعمال على أساس نظام السلفياتا تهأن يؤدي الضريبة خلال سنة ممارس يجوز للمكلف) 2

تنظيم قواعد تطبيق الفقرة السابقة وأسس  حساب السلطة المشـار إليهـا ومواعيـد دفعهـا     ) 3

  . والحوافز الممنوحة لها بتعليمات من الوزير وتنسيب المدير

  للموظفينالتحصيل من المنبع  -3

اقتطاع دين الضريبة مـن   عن بالإيراد مسؤولاً ينفي ظل العمل بهذا النظام يكون المد  

قبل توزيع الإيراد أو تسليمه إليه وبحيث يؤول إليـه الإيـراد    ،الممول المكلف قانوناً بالضريبة

ن بالإيراد مسؤولاً عن توريد الضـريبة إلـى الخزانـة    يكما يكون المد ،ه الضريبةمناً ممخصو

دائن بـالإيراد أو المسـتفيد   العامة ويمكن القول بأن الممول الأصلي أو المكلف بالضريبة هو ال

بالإيراد فلا يعدو أن يكـون   ينأما المد ،بالتوزيع الذي تحققت في شأنه الواقعة المنشئة للضريبة

من القانون الفلسطيني رقم  31ولقد نظمت المادة  )2(مسؤولاُ عن الوفاء بالضريبة للخزانة العامة 

   :ما يليأحكام التحصيل من المنبع حيث نصت على  2004لسنة  17

                                                 
  .64ص ،مرجع سبق ذكره ،تحصيل دين ضريبة :أحمد زياد ،الدبك) 1(

  . 275ص ،مرجع سبق ذكره ،المنازعة الضريبة في التشريع المصري المقارن :محمد أحمد ،عبد الرؤوف )2(
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 اً أو شريكاً لمكلف غيـر عيعتبر الشخص المقيم الذي يكون وكيلاً قانونياً أو تجارياً أو فر :أولاً

 تجارية معه مسؤولاً عن القيام بالنيابة عـن ذلـك الملكـف بجميـع الأمـور      مقيم أو له علاقة

دها لحساب توري ون بما فيها خصم الضريبة المستحقوالإجراءات المنصوص عليها في هذا القان

   .الدائرة

ن أوة أو مكافأة ومـا فـي حكمهـا    وعلا ل شخص مسؤول عن دفع راتب أو أجرى كعل :ثانياً

وتورد تلك المبالغ للدائرة مع كشف مرفق بها  خـلال   ،ة المقدرةيخصم منها عند دفعها الضريب

 ـ ،خمسة عشر يوماً من تاريخ الدفع ة علـى هـذا   ويجوز لمأمور التقدير اعتبار المبالغ المقتطع

الوجه ضرائب نهائية في حال عدم تقديم الإقرار الضريبي وعدم وجود مصادر دخـل أخـرى   

تاريخ الاقتطاع إذا اقرت لديه أدلـه   من ويحق له إعادة النظر فيها خلال سنتين  ،المكلف كلذا

   .عفاءات المقررةويتم الاقتطاع وفقاً لنسب ضريبة الدخل والشرائح والإ ،وبينات في الكشف

عهـا  إذا تخلف صاحب العمل عن خصم أو دفع الضريبة التي يترتب عليـه خصـمها ودف  ) 2

   .ل منه كما لو أنها ضريبة مستحقة عليهبموجب أحكام هذا القانون تحص

سماء المسـتخدمين لديـه   يتعين على كل صاحب عمل أن يكون لديه سجل خاص يتضمن أ) 3

والتعديلات التـي تطـرأ    ،فاءات المستحقة لهموالإع ،وات أخرىوأية علا رهم،جوأورواتبهم و

  .عليها ويجوز لمأمور التقدير الاطلاع على السجل للتأكد من التزام بأحكام هذا القانون

وفقاً للقانون يجوز لمأمور التقدير أن يطلب من صاحب العمل تخفيض أو زيـادة الضـريبة   ) 4

ضريبي ويتعين على صاحب العمل  أي اقتطاع بتطاعها من الرواتب والأجور لتصويالواجب اق

   .تحت طائلة المسؤولية هأن يستجيب لطلب

يتم تقاص أي مبلغ يخصم بموجب أحكام هذه المادة من الضريبية المفروضة على الدخل عن ) 5

   .السنة التي جرده فيها الخصم أو عن سنة أخرى سابقة أو لاحقة

من المنبع على أن تحدد هذه التعليمـات  للوزير وبتنسيب من المدير إصدار تعليمات الخصم ) 6

   .وكذلك البضائع والسلع والخدمات التي تشملها ونسب الخصم ،الجهات المخولة بالخصم
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وبالرجوع إلى النصوص السابقة فإن التزام التحصيل يقع على شـخص ثالـث يـرتبط      

هـذا التحصـيل   بعلاقة مديونية بالإيرادات الخاضعة للضريبة والمتحقق لدائنه المكلف ويكـون  

مميزات مـن   ةبخصم محدد ومن ثم يورد إلى الدائرة الضريبية المختصة ويتميز هذا النظام بعد

  -:أهمها

معالجة التهرب الضريبي حيث يلزم صاحب العمل أو الطرف الثالث بدفع قيمـة الضـريبة   ) 1

   .خوفاً من المسؤوليات التي تلحق به جراء التهرب

   .الدولة في النفقات الإدارية دثبت أن هذه الطريقة تقتص الاقتصاد في الجباية حيث) 2

طالما أن المكلـف   اًومستمر اًدوري اًن هذا النظام يحقق للدولة ايرادإالدورية والتكرار حيث ) 3

   .يعمل

  :وهناك بعض العيوب على هذا النظام منها

ن المكلف ملزم إيث أ بتحقق الشروط حسب القانون حلأن الدين الضريبي ينش ،إثقال المكلف -1

 هجـز عوإذا فرضت الضريبة مسبقاً فقد يؤدي ذلك إلى زيادة  ،بالدفع في نهاية السنة الضريبية

  . )1(بالقدرة على التسديد

  .ضياع حقوق الخزينة نتيجة الجهل والإهمال بتطبيق قواعد تحصـيل وتقـدير الضـريبة    -2

ضـمانات لتسـديد ديـن    أقوى ال ومن ،خلاصة القول أن هذه تعتبر من أفضل طرق التحصيلو

بل يجري تقاصها من الضـريبة المفروضـة    ،اًن المبلغ المدفوع لا يعتبر نهائيإالضريبية حيث 

على الشخص متسلم الدخل أي تقوم السلطات الضريبية في نهاية السـنة الضـريبية بمحاسـبة    

لضريبة المستحقة عليه تبين أنه قد دفع عن طريق الحجز عند المنبع أكثر من مبلغ االمكلف فإذا 

مـن النظـام    ىوهذا النظام مسـتوح  قرفإذا كان ما دفعه أقل فيطالب بال ردت إليه الزيادة أما

                                                 
  .65ص ،جع سبق ذكرهمر ،تحصيل دين ضريبة الدخل في فلسطين: ،احمد ذيادالدبك )1(
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وبهذا أخذ المشرع الأردني فـي   .)1(الإنجليزي الذي يطبق القواعد نفسها فيما يتعلق بهذا النقطة

  .نص كما يليورد المنه على ذلك حيث  21في المادة  قانون الضريبة على المبيعات

ة دورياً للدائرة وفق إقراره أو الإقرار المعدل وذلـك فـي   على المسجل دفع رصيد الضريب -أ

   .الموعد المحدد بموجب أحكام هذا القانون

راج عن السـلعة مـن دائـرة    فة المستحقة عليها عند الإعلى مستورد السلعة دفع الضريب -ب

التخليص عليها قبل تسـديد   ولا يجوز ،م الجمركيةالجمارك وفقاً للإجراءات المقررة لدفع الرسو

  . )2(ة المستحقة عليها الضريب

  : واقع تحصيل الدين الضريبي -4

 2000 -1995شهدت المبالغ التي تم تحصيلها من  ضريبة الدخل خلال فترة الأعوام   

  :تذبذباً وذلك على النحو التالي

  2000-1995نسبة التحصيل للضرائب من الأعوام  .2جدول رقم 

 المبلغ الأعوام
  مليون دولار 21  1995
  مليون دولار 26.5  1996
  مليون دولار 34   1997
  مليون دولار 33.1  1998
مليون دولار 38  1999  
مليون دولار 37.8  2000  

  .19/2/2006مديرية ضريبية الدخل، فرع نابلس، : المصدر

ة إلى أراضي الضفة الغربية وقطاع حيث يلاحظ أنه منذ قدوم السلطة الوطنية الفلسطيني  

تفاق أوسلو وقيام السلطة باستلام مهامها، وبدء تـدفق  للعملية السلمية الناجمة عن إ غزة، ونتيجة

                                                 
  .553ص ،مرجع سبق ذكره ،الضريبية على الدخل العام :عادل ،الحياري )1(

 العقوبات الضريبية ومدى فاعليتها في مكافحة التهرب من ضريبة الـدخل فـي فلسـطين،    :ايهاب خضر ،منصور )2(

  .38ص ،2003سنة  ،الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية،رسالة ماجستير
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رؤوس الأموال إلى الضفة وغزة، وانتشار المؤسسات المالية والمشـاريع فقـد ارتفـع نسـبة     

  .التحصيل بشكل مضطرد

  2005-2000ن الأعوام نسبة التحصيل للضرائب م .3رقم  جدول 

  المبلغ بالدولار بالشكيلالمبلغ الأعوام
  مليون دولار 48  مليون شيقل 216  2000
  مليون دولار 23  مليون شيقل 100  2001
  مليون دولار 22  مليون شيقل 101  2002
  مليون دولار 25  مليون شيقل 115  2003
  مليون دولار 33  مليون شيقل 150  2004
  مليون دولار 47  )1(يقلمليون ش 214  2005

  متوسط سعر صرف الشيكل على الدولار *

  .19/2/2006ضريبة الدخل، فرع نابلس، : المصدر

نتفاضة الأقصـى،  ك تذبذباً واضحاً، وهذا ناتج عن إوبالإطلاع على الأرقام السابقة نجد أن هنا

طيني، فقـد شـهدت   والتي أثرت على الأوضاع السياسية والاقتصادية التي يمر بها الشعب الفلس

رتفاع فـي نسـبة التحصـيل مـن     ل إت كبيرة سياسية واقتصادية، وقد حصهذه الفترة تحولا

الضرائب عامة، وضريبة الدخل بشكل خاص، وذلك يرجع لعدة أسباب أهمها الإصلاح المـالي  

كافـة أنواعهـا، والتبـغ،    الذي قادته السلطة الوطنية والمتجسدة في السيطرة على المحروقات ب

سـتيرادها،  اء على السيارات مما زاد من إستيراد بشكل كبير، وتخفيض ضريبة الشريادة الإوز

  .)2(وبالتالي زادت الإيرادات بشكل كبير

  وخصائصه ضمانات تحصيل وحماية الدين الضريبي: المبحث الثاني

فيما يتعلق بتوفير ضمانات التحصيل حتـى   متعددةطاً شروالتشريعات المالية  نظمتلقد   

ضمن الحكومات الحصول على الأموال الضريبية المقدرة والمرسـومة وذلـك بتقريـر هـذه     ت

التشريعات لتعليمات وقواعد تتعلق بالتحصيل بعيداً عن شواهد الظلم والتعسف وقريباً من شواهد 

                                                 
  .19/2/2006مقابلة مع مسؤول اعتذر عن ذكر اسمه  –رة المالية الفلسطينية وزا) 1(

  .فرع نابلس ،مديرية الضريبة )2(
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لتـزام الأخلاقـي   ذه القواعد على مظاهر السـلوك والإ وبحيث تنتهي ه ،العدالة والمعاملة اللينة

وكذلك على مظاهر الإجراءات الإدارية والقانونية الكفيلة للجـان   ،ا في نفوس الممولينوتكريسه

   .)1(التحصيل وعلى اختلاف أنواعها

تعتبر جميـع الضـرائب    :ما يليالفلسطيني ضريبة المن قانون  44وقد جاء في المادة   

نين بهـا أو الملتـزمين   يالمستحقة بموجب أحكام هذا القانون ديناً ممتازاً على جميع أموال المد

ويكون دين الضريبة واجب الأداء في الجهات المعنية مـن   ،بتوريدها إلى السلطة بحكم القانون

  . قبل المديرية ودوائرها

من النص أن المشرع قد وضع ضوابط وإجراءات لحمايـة وتحصـيل الـدين    يتضح   

ضـوابط  فـي  ما يلـي  وتتجسد هذه الضوابط في ،الضريبي بشكل واسع إن لم يكن بشكل مطلق

   :وهي التحصيل

  . امتياز دين الضريبة على غيره من الديون -الفرع الأول

  بمقتضـى عتبر المشرع المصري الضرائب والمبالغ الأخرى المستحقة للحكومـة  القد   

 قوانين الضرائب ديناً ممتازاً على جميع أموال المدينين بها أو الملزمين بتوريدها للخزانة العامة

وهذا الامتياز عام ويتقدم على غيره من  ،)1950لسنة  146معدلة بالقانون رقم  1/  90ة الماد(

 مدني 1141و1138ن االمادت( فتتقدم عليه ،حقوق الامتياز الأخرى ما عدا المصروفات القضائية

 ).مصـري  مدني 1134( ولا يجب فيه الشهر ولو كان محله عقاراً ولا يثبت فيه حق) مصري

مدني نصت على أن تستوفي المبالغ المستحقة لمصلحة الضرائب مـن   1139/2ة غير أن الماد

أو مضـموناً   اًالأموال المثقلة بهذا الامتياز في أي يد كانت فصل أي حق آخر ولو كان ممتـاز 

كما أعطى المشرع الضـريبي امتيـاز المبـالغ     .)2(المصروفات القضائية ما عدابرهن رسمي 

                                                 
  .171ص ،1998 ،دار البيارق ،المالية العامة والتشريع الضريبي :غازي ،عناية) 1(

  .584ص ،مرجع سبق ذكره ،الوسيط في تشريع الضرائب :محمود رياض ،عطية )2(
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ورد على عقار وواجب استيفاء دين الضريبة من ثمـن  ا ن الشهر إذالمستحقة للخزينة العامة م

  .)1(الأموال المثقلة بهذا الامتياز في أي يد كانت قبل أي حق آخر 

على كافة أموال المكلـف المـدني لـلإدارة     اًوالهدف من جعل دين الضريبة ديناً ممتاز  

يبة المستحقة ضماناً لتحصيله الضريبية إنما يعكس رغبة المشرع في جعل الأولوية لسداد الضر

كما يعكس رغبة المشرع في جعل دين الضريبة  ،وحماية لحقوق الخزينة العامة ،تحصيلاً كاملاً

وبالتالي الحفاظ علـى المصـلحة    ،)2(واة بين الدائنين لحماية حقوق الدولةايفلت من قاعدة المس

  .العامة

حصيل الأموال الأميرية المعمول ن تشرع في تطبيق أحكام تأويجوز للإدارة الضريبية   

به وفي هذه الحالة يمارس المقدر جميع الصلاحيات المخوله للحاكم الإداري ولجنـة تحصـيل   

الطلب مـن المحكمـة   من قانون الضريبة الفلسطيني  42ويجوز حسب المادة  ،الأموال الأميرية

حيث جـاء فـي    السفر باتخاذ إجراء بمواجهة المتخلف عن دفع الدين الضريبي وذلك بمنعه من

المكلف لغرض ضمان تحصيل الضريبة المسـتحقة   سفريصدر منع "من هذا القانون  42المادة 

موافقة الوزير وموضـحاً  عليه بقرار من المحكمة المختصة بناء على طلب يتقدم به المدير بعد 

  . "ومبرراته هأسباب طلب

  دين الضريبة دين محمول لا مطلوب :الفرع الثاني

ه عن سائر الديون الأخرى من ناحيتين الأولـى مـن   ؤدين الضريبة من حيث أدا يتميز  

ناحية مكان الأداء والثانية من ناحية زمان الأداء فمن حيـث مكـان الأداء فالأصـل أن ديـن     

وليس مقر المكلف الـذي هـو   ) الدائن(الضريبة واجب الأداء في مقر إدارة الضريبة وهي هنا 

وهنا يخالف الأصل المقـرر بالنسـبة للـديون العاديـة      ،و مركز عملهالمدين في هذه العلاقة أ

وهذا الأصل أكدت عليه صراحة  ،عبر عن ذلك بأن دين الضريبة محمول لا مطلوبيالأخرى و

                                                 
  .169ص ،دار نشر بلا ،1968 ،رسالة دكتوراه ،ذاتية القانون الضريبي وأهم تطبيقاتها :ي نقولاقدر عطية، )1(

  .580ص ،1997 ،دار النشر الثقافة بالإسكندرية ،النظم الضريبية :يونس ،بطريق) 2(
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ويلاحظ أن التشريعات تستعمل ما يوصي بضرورة الدفع لـدائرة   ،)1(بعض تشريعات الضرائب

من قانون  32المادة  ،جد اعتراض على المبلغ فمثلاًن وإالضريبة المبلغ المستحق خلال فترة و

الضريبة بإجراء إداري من قيمة في حالة تحديد  : "جاء فيها 2004لسنة  17رقم ضريبة الدخل 

قبل الدائرة أو من قبل المحكمة المختصة فعلى المكلف دفعها خلال شهر من صـدور إشـعار   

تـدل   اض النصوص القانونية فـإن معظمهـا  وأنه باستعر". التقدير أو قرار المحكمة المختصة

وقد اتجه جانب من الفقه إلى القول بأن .بصراحة على أن دين الضريبة دين محمول لا مطلوب

ولـذلك لا تلتـزم    ،دين الضريبة واجب الأداء في مقر إدارة الضريبة ودون حاجة إلى مطالبة

ويكون لهـا مباشـرة إجـراءات     الإدارة الضريبية بتنبيه المكلف لدفع الضريبة المستحقة عليه

التحصيل دون أن يعتبر ذلك مخالفة للقانون إلا أن الإدارة الضريبية تقوم من قبيل التيسير على 

آخر حيـث أوجبـت    اًعلى أن المشرع الفلسطيني سلك مسلك .2المكلفين على توجيه هذا التنبيه

ي إشعار صادر بموجب أحكام على أن يتم تبليغ أالفلسطيني من قانون ضريبة الدخل  23المادة 

هذا القانون وجميع المراسلات الصادرة عن الدوائر أو إحدى مديرياتها بما فيها مذكرات الدعوة 

ما بتسليمه بالذات أو المفوض عنه قانوناً أو إرساله بالبريد المسـجل إلـى آخـر    إلأي شخص 

 مسجل فإن الشخص مقـيمٌ شعار بالبريد الوفي حال إرسال الإ ،عنوان معروف له أو لمحل عمله

في فلسطين، أو في اليوم التالي لليوم الذي يصل فيه عادة إلى جهة الإرسال في سـياق البريـد   

نه يجب أن لا يفهم من سياق هذا النص بأن أعلى . العادي إذا لم يكن الشخص مقيماً في فلسطين

ة الفلسـطيني النافـذ   من قانون الضـريب  16خطار حيث أن المادة لإالضريبة لا تحقق إلا بعد ا

نه يتوجب على المكلف أن أوهذا معناه  ،أوجبت على كل شخص مكلف بتقديم الإقرار الضريبي

مـن ذات   34يذهب بنفسه إلى دائرة الضريبة ليدفع ما يتوجب عليه من مبالغ على أن المـادة  

، ة المسـتحقة ببالدفع خلال الموعد بدفع الضري إلى أنه في حال عدم قيام المكلف ةشارالقانون إ

فإنه يجوز لمأمور التقدير بعد موافقة المدير أن يشرع بتطبيق قانون تحصيل الأمـوال العامـة   

  . المعمول به

                                                 
 ،ة ماجسـتير رسـال  ،التزامات المكلف في قانون ضريبة الدخل الأردني دراسة مقارنة :ايمان محمد نوح ،وشهاالدر )1(

  .130ص،2002 ،كلية الدراسات الفقهية والقانونية ل البيت،آجامعة 

  .160ص،مرجع سبق ذكره ،ذاتية القانون الضريبي وأهم تطبيقاته :قدري نقولا ،عطيه) 2(
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نه يتعين الوفاء بدين الضريبة فـي الميعـاد   أأما من حيث وقت الأداء فنجد أن الأصل   

للوفاء ولكن هـذا   أجلاً ولا يجوز تأجيل الوفاء بهذا الدين أو منح المكلف ،المحدد لوجوب الأداء

  .)1(لا يحول دون جواز الوفاء بدين الضريبة على أقساط على نحو ما يقرره القانون

من قـانون الضـريبة    33خذ به المشرع الفلسطيني حيث جاء في المادة أوهذا الاتجاه   

 للوزير أو من يفوضه خطياً تقسيط الضريبة وبشكل يحافظ على حق الخزينة وذلك بناءً علـى (

لغ المكلف بمقدار كل طلب المكلف وبتنسيق المدير إذا وجدت أسباب تستوجب ذلك شريطة أن يب

شـهر مـن   أوإذا قسطت الضريبة ولم يدفع المكلف أحد الأقساط خلال  ،ستحقاقهإقسط وتاريخ 

  . )ستحقاقه تصبح الأقساط كلها مستحقة الدفع دون حاجة إلى إنذارإتاريخ 

  ة واجب الأداء رغم المنازعة في صحته أو مقدارهدين الضريب -الفرع الثالث

ن كان هناك خطأ إستحقاقها وإحل ميعاد  متىدين الضريبة  بتسديدعلى المكلف المبادرة   

 ،ة المتفق عليها هما مبدأ الدفع ثـم المعارضـة  يفي تقدير الضريبة ذلك أن أحد المبادئ الضريب

بة نتيجة مؤادها أن المنازعة أو الطعن فـي  ويتفرع هذا المبدأ عن مبدأ وجوب أداء دين الضري

ن دين الضريبة واجب الأداء رغم المنازعة أو الطعن فيه وهو ما يعرف بمبـدأ  أربط الضريبة 

الهدف من هذا المبدأ هو رعاية حقوق الخزينة العامـة والحيلولـة دون   و ،)2(الدفع ثم المعارضة

المكلف بطعن أو تظلم على غير أساس من تهرب المكلفين من سداد الضريبة خاصة إذا ما تقدم 

ف أن يتوقف عن دفع دين الضريبة بحجة لللمك فرصه  ن يترك القانون الضريبيأالقانون ودون 

ومن ناحية أخـرى   ،بينه وبين الإدارة الضريبية بشأن أساس هذا الدين أو مقدماً اًأن هناك نزاع

على تقيد لحق المكلف في التظلم أو الطعن  تهفإن هذا المبدأ الدفع ثم المعارضة ينطوي في حقيق

في الربط بعد سداد الضريبة المتنازع عليها ولذلك قضت المحكمة الدستورية العليا في إيطاليـا  

بـأن مبـدأ   … ينص على  31/3/1961في قضية معروضة أمامها أصدرت الحكم فيها بتاريخ 

ادة الم يتور الإيطالي حيث تقضمن الدس) 3،24،113(الدفع ثم المعارضة يخالف أحكام المواد 

                                                 
  .254ص ،مرجع سبق ذكره ،المنازعة الضريبة في التشريع المصري المقارن :محمد ،عبد الرؤوف) 1(

  .169ص ،مرجع سبق ذكره ،ذاتية القانون الضريبي وأهم تطبيقاته :لاقدري نقو عطيه،) 2(
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حقية كل مواطن بأالثانية  ي المادهتقضو واة بين جميع المواطنين أمام القانوناالأولى منها بالمس

حقية كل مواطن في الطعن أمام القضاء العـادي  أب هالثالث ي المادهوتقض،لتجاء إلى القضاءفي الإ

  .)1(هات الإدارة العامةأو  الإداري في القرارات أو التصرفات الصادرة عن ج

صبح من المبادئ غير أفقد  ،ولم تعد التشريعات الضريبية تأخذ بهذا المبدأ على الإطلاق  

شتراط إز اللجوء إلى محكمة الضريبة دون المتفق عليها إلا أن التشريع الضريبي الأمريكي أجا

أما اللجوء إلى محكمـة   ،يقيام المكلف بدفع التعديلات الضريبية مقدماً قبل مباشرة حق التقاض

  .)2(دعاءاتك الأمر عند اللجوء إلى محكمة الإفيشترط دفع تلك التعديلات مقدماً كذل ،المقاطعة

أما التشريع المصري وبصفة خاصة قانون الضرائب على الدخل ما زال يتبع مبـدأ أن    

أمام المحكمـة   الطعنإذ يقضي بأن الطعن في قرار لجنة  ،الضريبة واجبه الأداء رغم المنازعة

وما زال القـانون يعتبـر    ،ستحقاق الضريبة ولا يمنع من أدائهاإبتدائية لا يترتب عليه إيقاف الإ

القرارات الصادرة من لجنة الطعن في القرارات الجائز تنفيذها مؤقتـاً والتـي يـتم تحصـيل     

الإدارة  ن التنفيذ الجبري في هذه الحالة يجـري علـى مسـؤولية   أالضريبة على مقتضاها بيد 

على  )3(الضريبية طالبة التنفيذ وتلتزم بتعويض المكلف عما لحقه من ضرر من جراء هذا التنفيذ

فإنه يـرد إليـه    ،أنه في حال أن المكلف قد دفع زيادة عن المبلغ المستحق عليه كدين للضريبة

  .أو أن يعتبر رصيداً له يخصم من السنوات القادمة ،لاحقاً على شكل رديات

المشرع لم يلزم المكلف بمباشرة الدفع للضريبة المستحقة  فإني التشريع الفلسطيني أما ف  

من القانون  "1"فقرة  15وإنما يلزم بدفع الضريبة التي يسلم بها في الإقرار بموجب أحكام المادة 

وقد أجاز المشرع الاعتراض على قرارات التقدير وفق أحكام  ،2004لسنة  17الفلسطيني رقم 

غ المكلف بها وفـق مـا سـبق    ين الضريبة واجبة الأداء منذ تبلأالأصل فمن القانون  26 المادة

الإشارة له عند البحث عن زمان الوفاء وقد رسم المشرع إجراء في القانون الفلسـطيني يسـير   

                                                 
  .255ص ،مرجع سبق ذكره ،المنازعة الضريبية :محمد ،عبد الرؤوف) 1(

 ،مرجع سبق ذكـره  ،التزامات المكلف في قانون ضريبة الدخل الأردني دراسة مقارنة :إيمان محمد نوح ،وشةاالدر )2(

  .135ص

  .255ص ،مرجع سبق ذكره ،المنازعة الضريبية :محمد ،عبد الرؤوف )3(
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مـن    4 فقـره  27باتجاه وجوب دفع مبلغ من المال في حالة الاعتراض حيث جاء في المادة 

على المكلف المعترض أن يدفع المبلغ الذي يسلم بـه فـي لائحـة    . "17ي رقم القانون الفلسطين

ولم يتضمن الـنص صـراحة رد   " الاعتراض عند تقديم اعتراضه كدفعة على حساب الضريبة

أنـه   4فقـرة   27يفهم ضمناً من نص المادة  هنأم يتم دفع المبلغ المشار إليه ولالاعتراض إذا 

واعتقد أنه في حالة عدم الدفع يرد الاعتراض شكلاً كون هـذا  يتوجب على المكلف دفع المبلغ 

  . اًالإجراء شكلي

فقد جـاء   17الفلسطيني رقم من قانون ضريبة الدخل  8فقرة  28وبالرجوع إلى المادة   

وأن  ،ن يبين في لائحة استئنافه المبلغ الذي يسلم من الضريبة المقدرة عليهأمنها على المستأنف 

لـم  ستئنافه ايصالاً بدفعة إلى المستأنف عليه ويرد الاسـتئناف إذا  إمع لائحة  يقدم إلى المحكمة

ضرورة دفع الفلسطيني من القانون  32وقد أوجبت المادة . الوجه ايدفع المبلغ المسلم به على هذ

المكلف للضريبة المستحقة عليه خلال المدة المحدده وهي شهر من صدور إشـعار التقـدير أو   

من القانون الفلسـطيني   6فقره  28وعلى ذلك فإن المكلف وفقاً للمادة . لمختصةقرار المحكمة ا

من المبلغ الذي لم يسلم % 10ن تحكم بإضافة مبلغ أولها  ،التي أجازت للمحكمة زيادة الضريبة

به المستأنف من الضريبة المحكوم بها عن كل سنة بقيت فيها القضية لدى المحكمة فإنه يتجـه  

مـن القـانون   ) 4(فقره  28للجوء إلى الطعن مع دفع الرسوم وفقاً لنص المادة ا : نحو خيارين

 ـ . أو عدم الطعن في قرار التقدير خوفاً من الغرامات الفلسطيني،  ىوهنا نرى أن القـانون أعط

 ـالمشروع الضريبي مخالفة لمبدأ قانوني هام است ر الطـاعن  قر عليه الفقه والقضاء وهو لا يض

  . انون الضريبي خالف هذا المبدأبطعنة إذ أن هذا الق

  لا يقاص من دين آخردين الضريبة  :الفرع الرابع

مقاصة هي طريقة من طرق انقضاء حكام المقاصة، فاللأ اًلقد نظم القانون المدني شروط  

قضـى  نفي ،لتزام تقع عندما يكون هناك شخصان كل منهما دائن ومدين للآخر في نفس الوقتالإ

ويكـون المـدين    ،تعفى حقـه بدينه  ىوف قدبالدين الأقل  ينمنهما فيكون المدالدينان بقدر الأقل 

 وتظهر الأهمية العملية للمقاصة في ،ويتعين عليه الوفاء ،بالدين الأكبر قد وفي بعض دينه بحقه
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ضمان الوفاء بالالتزام فمن ناحية تحول دون عملية الوفاء المزدوج وما تتطلبه من جهد ووقـت  

فهي تحـث كـل مـن     ،ومن ناحية أخرى تعتبر المقاصه وسيلة ضمان فعالةونفقات ومخاطر 

خر فيما لو اضطر إلى الوفاء بما عليه ثم الرجوع بما لـه  طرفيها مزاحمة باقي دائن الطرف الآ

   .)1(على مدينه

فالمقاصة في القانون المدني وفاء وضمان وفاء يقع بحكم القانون إذ مجرد تقابل دينـين    

سيط تبكلا الدينين بقدر الأقل منهما الأمر الذي يترتب عليه  ينقضيشروط معينة توافرت فيهما 

لتزامات المتبادلة في وقت واحد دون تعدد الإ يختصار في نفقات الوفاء حيث تنقضإالمعاملات و

ضمان لان الدائن يضمن هو و .الإجراءات وهو الأساس الذي تقوم عليه عمليات غرفة المقاصة

ن ثم تكون ن يتزاحم مع سائر الدائنين فيتجنب بذلك أخطارمدينة ومأنه مقدماً دون بها استيفاء دي

  .)2(دم للدائن تأميناً فهي من هذه الوجهة أداة ضمانقالمقاصه في شأنها أن ت

التشـريعات   سكتتوقد . هاموقد اختلف الفقهاء حول جواز المقاصة في القانون أو تحري  

  . المقاصة أو تحريمها ةجازإقاعدة عامة تفيد لشأن فلم يتضمن الضريبية بهذا ا

حكام القانون المـدني باعتبـاره   عمالاً لأإفي الضريبة  ةالمقاص البعض إجراءوقد أجاز   

ومـن بينهـا    ،القانون العام الواجب التطبيق على كافة الأمور التي لم تنظمها القوانين الخاصة

نه متـى  أومؤدى هذا الرأي . بتنظيم خاص في مواده ةول المقاصالم يتن وهذا ،قانون الضريبة

توافرت الشروط المقررة للمقاصة في القانون المدني فليس هناك ما يحول دون وقوع المقاصـة  

 ـ قبين مبلغ المستحق على الفرد للدولة ودينه المستحق له من قبل الدولة وضي بعض مجـال  ال

يبة النوعية الواحده، وتشـدد  المقاصة في الشؤون الضريبية فجعلها مقصوره داخل وعاء الضر

فلم يجز إلا المقاصة الاختيارية التي تقع من جانـب الدولـة    ، المقاصة قبولالبعض الآخر في 

ذهب الـبعض إلـى   ف ،حول هذا الرأي تبريراتال توقد اختلف ،وحدها  وفريق لم يجز المقاصة

 ،نين حقاً غير قابـل للحجـز  القول بأن الأحكام المدنية المنظمة للمقاصة لاتقع إذا كان أحد الدي

                                                 
  .45ص ،1991، 2، ط، دار الثقافة عمانكام الالتزام الحق في القانون المدني الاردنيحأ :عبد القادر ،ارفال )1(

  .875ص ،مرجع سبق ذكره ،3ج ،الوسيط :عبد الرزاق ،السنهوري )2(
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غير قابلة للحجز فلا تجوز المقاصة بينها وبين  اًوطالما كانت الديون المستحقة على الدولة حقوق

يبة يجـب  ه أن دين الضرقديون الضريبة القانونية لدين الضريبة تتنافى مع فكرة المقاصة بحقو

يد من الآراء المؤيدة والمعارضـة  وهناك العد اً،أو جزئي كاملاً ن يحصل دين الضريبة تحصيلاًأ

  . )1(لا مجال لسردها في هذا المقام

ستقراراً اعلى أن القضاء الفرنسي سواء أكان في مجلس الدولة أو محكمة النقض مستقر   

تاماً منذ زمن بعيد على عدم جواز المقاصة في ديون الضرائب إلا في حالة وجود حكم تشريعي 

  . )2(يضاًأ يةلنقض البلجيكوكذلك قضاء محكمة ا ،خاص يسمح

لتجـاء إلـى   مه فذهب إلى ما يفهم منه جـواز الإ ن تناقضت أحكاإو صريوالقضاء الم  

نه يمكن القول بأنه يميل إلـى  ألا إفي القانون المدني  ةطريق المقاصه توافرت شروطها المقرر

   .)3(عدم إجازة المقاصة تطبيقاً لمبدأ استقلال القانون المالي عن القانون الخاص

قانون ضريبة  من  12المادة  تنصالمقاصة حيث  إجراءالفلسطيني فقد أجاز  المشرعأما   

ص ضريبة المستحقات المدفوعة من قبل أي شخص في أي سنة عن اقتيتم ": الدخل على ما يلي

الأبنية والأراضي المؤجرة التي تحقق له منها دخل من ضريبة الدخل المستحقة عليه بموجـب  

. لضريبة المستحقة عن تلك السـنة للإيجـار  لقاص توز الان لا يتجأالقانون شريطة  أحكام هذا

أمـا المشـرع    ،ق على العقـارات بوهذه هي الحالة التي أوردها المشرع الفلسطيني وهي تنط

علـى  ضريبة الدخل الأردني ب من قانون /19خر حيث نصت المادة آ اًالأردني فقد سلك مسلك

ن أضرائب نهائية ولـه  ) أ(فقرة بر المبالغ المقتطعة المشار إليها في الن يعتألمقدرلأنها أجازت 

يجري تقاصها من الضريبة المستحقة عن السنة التي جرى فيها الخصم أو عنـد سـنة أخـرى    

من نفس القانون أجازت تقاص كل مبلغ يخصم بموجـب   20سابقة أو لاحقة وكذلك فإن المادة 

وضة عن الدخل الخاضع للضريبة للشخص الذي دفع لـه  من الضريبة المفر) 19-18(المادتي 

على انـه أجـاز   " ذلك الدخل عن السنة التي جرى فيها الخصم عن سنة أخرى سابقة أو لا حقة

                                                 
  . 173ص ،مرجع سبق ذكره ،اتهذاتية القانون الضريبي وأهم تطبيق :قدري نقولا ،عطية) 1(

  . 175ص ،مرجع سبق ذكره ،ذاتية القانون الضريبي وأهم تطبيقاته :قدري نقولا ،عطية )2(

  .176ص ،مرجع سبق ذكره ،ذاتية القانون الضريبي وأهم تطبيقاتها :قدري نقولا ،عطيه )3(
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المشرع الأردني المقاصة في ضرائب الأبنية والمقاصات في عدة نصوص لا مجـال للتطـرق   

  . إليها

  الدولة في التحقق والتحصيل ةسلط :الفرع الخامس

إن القانون الضريبي إذ ينظم حقوق الإدارة وامتيازاتها بقصد تحديـد ديـن الضـريبة      

وضمان تحصيله إنما يوجب أن يتم ذلك وفق القانون ودخول القانون الضريبي للإدارة الضريبية 

حقوق معينة من بينها حق الاطلاع لضمان دقة تحديد دين الضريبة كما فرض التزامات خاصة 

ام التبليغ الذي يقع على عاتق فريق من الموظفين لتفادي التهرب مـن أداء ديـن   من بينها التز

الضريبة وكذلك أجاز للإدارة الضريبية أن تتخذ إجراءات متعددة بقصد المحافظة على أمـوال  

  . الممول بالإضافة إلى منحها حق التحصيل بالطرق الإدارية كما سبق ذكره

  :يول هذه الحقوق على التوالاوسنتن

  والفحص الاطلاعحق  1:5

ة حق الاطلاع لدى كل من الهيئات العامة والخاصة على ييخول المشرع للإدارة الضريب  

هذه المحررات خاضـعاً   اًما تريد الاطلاع عليه من بيانات ودفاتر ومستندات ولو لم يكن حائز

 هيئاتتستطيع هذه ال للضريبة وبقصد تمكين هذه الإدارة من تحديد دين الضريبة تحديداً دقيقاً ولا

ن المشرع يحيط حـق الاطـلاع بسـياج مـن     لأ ،ح بما تحتويه هذه البيانات من أسرارحتأن ت

ن المشرع كفل حق الاطلاع بتقرير أالضمانات التي تضمن المحافظة على أسرار الممولين على 

ائب كما فرض لزام الممولين بتقديم كافة دفاترهم ومستنداتهم إلى مصلحة الضرتهديدات مالية لإ

حـق   ي يسـقط بعـده  ذالتقادم ال انقضاء هذإفها قبل العقوبة خبراء الامتناع عن تقديمها أو إتلا

ويترتب على فحص الملفات والميزانيـات بواسـطة    ،الحكومة في المطالبة بالضرائب المستحقة

ثير من مصلحة الضرائب معرفة الكثير من أسرار الممول وخاصة فيما يتعلق بمهنته كما أن الك

ضرار بهم والإخلال بتكـافؤ  أسرار الممول تكون الاطلاع عليها لمنع تسربها إلى المنافسين والإ

إلا أن المشرع اعتبر مصلحة الضرائب جهة أصلية في الاطلاع على هـذه الوثـائق   ، الفرص
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والأسرار للتحقق من صرف أموال الممول وربط الضريبة على القيمة الحقيقـة التـي تخضـع    

مصلحة خاصة على أن  يواجبه الحمايه قبل أن المصلحة العامة أاً في اعتباره عب واضللضرائ

دليل وهو مشروعية هذا الـدليل   ي هناك قاعدة عامة تخضع لها مصلحة الضرائب قبل طرح أ

خـذ بـه   أ قدوالتزام مصلحة الضرائب بهذه المشروعية وقوانين الضرائب لا تعفيها من ذلك و

نه ما ذهبت إليه المصلحة الطاعنة من أن قـوانين  بأمة النقض المصرية القضاء فقد حكمت محك

الضرائب لا تقيدها في سبيل ربط الضريبة والحصول على حقوق الخزانة العامـة بمشـروعية   

ويتعارض مع نصوص الدستور إذ لا يتصور أن تستباح  ،الدليل فهو قول لا سند له من القانون

لى موارد الدولة من الضرائب بينما كفـل الدسـتور هـذه    حريات الأفراد في سبيل الحصول ع

نما إيدها في المساس بحريات الأفراد والحريات عن استعمال الدولة لحقها في العقاب فلم يطلق 

وضع من القيود والإجراءات ما يكفل صيانتها والقول بغير ذلك يجعل القانون الضـريبي فـي   

  . )1(غير مقبول منزلة أعلى من الدستور وهو أمر

ة وشبه العامة بما في ذلك إدارات يلزم جميع الجهات الحكومأعلى أن المشرع المصري   

مشروع والقطاع العام والنقابات بألا تمتنع في أية حالة بحجـة المحافظـة علـى    الالكسب غير 

 )طة القضـائية ابلهم صفة الضمن ضمن (طلاع موظفي مصلحة الضرائب إأسرار المهنة عن 

من الوثائق والأوراق بغرض ربط الضريبة المقررة بموجب هذا  الاطلاع عليه على ما يريدون

مصلحة الضرائب بكافـة   ةال على الجهات سالفة الذكر موافاكما يتعين في جميع الأحو، القانون

ن هذا النص قد قصر حق الاطلاع على ألاحظ وي ،ما تطلبه من البيانات اللازمة لربط الضريبة

ن يكـون حـق الاطـلاع    أب الذين يتمتعون بصفة الضبطية القضائية وموظفي مصلحة الضرائ

مقصوراً على الأمور الخاصة بربط الضريبة فلا تتعداه إلى أمور أخرى غير مرتبطـة بـربط   

  ). ضرائب الدخل المصري 142م (. الضريبة مثل الاختراع

ت صحة مراقبة الضـريبة علـى الجهـا    لىلم يقصر الإلزام ع صريأن المشرع المو  

مـن   1451منها حيث قرر فـي المـادة    ةلى الجهات المعفاإبل يمتد أيضاً ، الخاضعة للضريبة

                                                 
سـنة  ، 1598طعن رقم  ،3، مجنة السادسةالس ،مجموعة مجلس الدولية لأحكام القضاء الاداري :أحمد نجيب ،حسني) 1(

  . 543ص ،15/11/1982جلسه  ،48
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مـن الضـريبة    ةعلى أنه تلتزم المعاهد التعليمية والرهنيات والمنشآت المعفـا القانون المصري 

المنصوص عليها في هذا القانون أن تقدم إلى موظفي مصلحة الضرائب عند كل طلـب دفـاتر   

صد بـه مراقبـة تـوافر شـروط     قوهذا النص  ،كل ما تطالب بتقديمه من مستنداتحساباتها و

  .الإعفاء

 ـ اًخذ بالحسبان أن لبنان بلد تجاري يمثـل مركـز  مع الأ(المشرع اللبناني  واعتبر    اًمالي

هو الحفاظ على أن شروط نجاح الأعمال المالية والمصرفية  )في المنطقة العربية اًهام اًفيصروم

 20/6/61 المعدل بموجـب القـانون رقـم   ) 103(ء المالية، وهو ما جاء بالمادة أسرار العملا

يلزم كل شخص حقيقي أو معنوي في لبنان باطلاع " بأنهحيث قررت في الفقرة الأولى اللبناني، 

موظفي المالية المختصين لدى الطلب على جميع ما لديه من سجلات ومسـتندات ومعلومـات   

وعادت وقررت "يبة التي تتوجب عليه أو على غيره من المكلفين تساعد على تحديد أسس الضر

 ـ 3"ة ائدففي الفقرة الثانية بان أحكام هذه المادة لا تنطبق على المصارف الخاضعة ل نة أيلول س

  .)1("المتعلق بسرية المصارف 1956

مـن القـانون اللبنـاني     104وللحفاظ على أسرار العملاء والمكلفين فقد ألزمت المادة   

وظفي الدوائر المالية الذين توجب عليهم وظيفتهم أو اختصاصاتهم أن يتـدخلوا فـي طـرح    م

 ،عتراضات المقدمة بشأنها أن يلتزموا بسر المهنـة لدخل أو في جبايتها أو في درس الإضريبة ا

   .وفي حالة مخالفتهم لهذا الالتزام تطبق عليهم قانون العقوبات

الضرائب  موظفن إاستعمال حق الاطلاع حيث  م إساءةضمانات عدأن نشير إلى بقي   

قد يسيء استعمال هذا الحق كأن يفشي أسرار الممولين الأمر الذين يعرضهم لأخطار وخسـائر  

جسيمة لذلك أحاط المشرع حق الاطلاع بسياج من الضمانات التي تكفل المحافظة على الأسرار 

مـن   84نص المشرع في المـادة  وقد  ،وتجعل مصلحة الضرائب أمينة على كل ما تطلع عليه

على أن كل شخص بحكم وظيفته أو اختصاصه أو عمله في ربـط   1939لسنة  14القانون رقم 

أو تحصيل الضرائب المنصوص عليها في هذا القانون أو الفصل فيما يتعلق بها من المنازعات 

                                                 
  .147ص ،1992سنة  ،الدار الجامعية ،النظام الضريبي اللبناني ،عادل احمد ومصطفى رشدي: شيحة حشيش،) (1
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 اًوإلا كـان مسـتحق  من قانون العقوبات  310ملزم بمراعاة سر المهنة طبقاً لما تقضي به المادة 

لسنة  14من اللائحة التنفيذية للقانون رقم  45للعقوبات المنصوص عليها فيها كما نصت المادة 

نه لا يجوز لموظفي الضرائب بأي حاله من الأحوال استعمال حق الاطـلاع فـي   أعلى  1939

  . )1(غير الأغراض المتصلة بالضريبة

مـن   47ع المصري حيث نصت المـادة  أما المشرع الفلسطيني فقد سلك سلوك المشر  

جميع الأوراق والبيانات وإقـرارات التقـدير ونسـخها     اعتبار قانون الضريبة الفلسطيني على

إفشاؤها على من ينفذ أحكام هذا القانون  ا محظور ا والمعلومات المتعلقة بدخول المكلفين أسرار

ئم فـي أي محكمـة غيـر    ضريبة أن يبرز أي مستند أو كشف أو قواالولا يطلب من موظف 

طلـع  إموظف الضريبة معلومات جمعهـا أو   المحكمة المختصة بقضايا ضريبة الدخل إذا أفشي

دانته مدة لا تزيد علـى سـتة   إأنه ارتكب جرماً يعاقب عليه لدى عليها من خلال عمله يعتبر ك

  .)2(ينأو بكلتا العقوبت) 1500(وز ألف وخمسمائة دولار أمريكي اشهر أو بغرامة لا تتجأ

  التبليغ على الموظفين العموميين واجب 2.5

منـدوبي القضـاء بضـرورة    و المشرع الضريبي الموظفين القضائيين والإداريين ألزم  

 80بشأن التهرب من الضرائب فقد نصت المـادة   الى علمهم تصل التبليغ عن كل الحالات التي

موظفين القضائيين والمـوظفين  على مندوبي القضاء وال"انون الضريبة المصري على أنه من ق

ن كل بيان يتصل بعلمهم من شـأنه ان يحمـل علـى    أئب بالإداريين أن يبلغوا مصلحة الضرا

حتيال الغرض منها أو يترتب عليها إش في أمر الضرائب أو ارتكاب طرق الاعتقاد بارتكاب غ

بمناسبة قضـية   عدم الأداء سواء أكان هذا العلم رالتخلص من أداء الضريبة أو تعريضها لخط

  .أو الجنح ولو انتهى التحقيق تياأم تجارية أم تحقيق في مواد الجنامدنية 

أما المشرع الفلسطيني فلم يسلك مسلك المشرع المصري وإن كان قد فـرض بموجـب     

على المحاسب والمدقق في حال إعطائهم لشهادات دون الفلسطيني من قانون الضريبة  40المادة 

                                                 
  .147ص، 1992سنة  ،الدار الجامعية ،النظام الضريبي اللبناني ،مصطفى رشدي و عادل احمد: شيحة ،حشيش )1(

  .147ص ،1992 ،الدار الجامعية ،النظام الضريبي اللبناني: عادل أحمد وآخرون،حشيش )2(
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علان عن ، يستوجب فيه الإى صحة الحسابات الختامية إن وجد فيها أية شبههأن يبين التحفظ عل

  .ذلك التحفظ والشبهة

  :علي النحو التالي سلطات أخرى وهي 3.5

عند توافر أدلة الفلسطيني من قانون ضريبة الدخل  22الكشف الحسي جاء في المادة  .1.3. 5

ظف مفوض من قبله أن يجـري التحقيـق   قدير يحق للمدير أو لأي موتأو بيانات لدى مأمور ال

اللازم لتطبيق أحكام هذا القانون على محلات المكلفين ومكاتبهم وأن يدخل إلى مكـان العمـل   

  "…ندات الأخرى المتعلقة بالعمل لفحص البضائع المخزونة والسجلات والقيود والمست

ضـريبة  ن من القانو 144إلا أن المشرع المصري أعطى صلاحية تتمثل حسب المادة   

ق  خلال ساعات العمل وهي ساب رخطاإصلاحية الدخول إلى أماكن العمل دون الدخل المصري 

   .العدلية ةستثنائية من صلاحيات أفراد الضابطإصلاحية 

"   ضـبط السـجلات والمسـتندات     بخصوص من القانون الفلسطيني 22جاء في المادة   

لأغراض تطبيق هذا القـانون ولمـده لا    ويجوز له ضبط هذه السجلات والمستندات الضرورية

  ."ةيتزيد على ثلاثين يوماً تجدد إذا دعت الحاجة لأسباب معقولة وبموافقة المدير الخط

والسبب هو عـدم   .ضد وضع قيد خلال مدة ثلاثين يوماً وقف  ويلاحظ هنا أن المشرع  

قوع ضرر جـراء  ظف الضريبة في التحفظ على السجلات والمستندات خوفاً من ووإطلاق يد م

التحفظ كما هو الحال في الحواسيب التي يمكن التحفظ على البرامج المحفوظة داخلها وبخاصـة  

  .المؤسسات الكبيرة من أن يؤدي ذلك إلى وقوع ضرر يصيب المنشأة

يجوز لمأمور التقدير أن يستجوب " من القانون الفلسطيني  27ستجواب نصت المادة الإ  2.3.5

  .يحقق الفائدة المرجوةالمكلف وغيره بما 

حلف اليمين لم يتضمن المشرع الفلسطيني أي نص بالنسبة لحلف اليمين كـون حلـف     3.3.5

وكذلك فان المكلف ،ليمين لا يصلح أداة إثبات في قضايا الضرائب على عكس القضايا الحقوقيةا

من قـانون   68 المادة الى لرجوعحتجاج بطلب اليمين أمام المحكمة في قضايا وبالا يستطيع الإ
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لا تجيز الشهادة في أي مبلغ يزيد على مئتي دينار وإنما  2001السنة  4البينات الفلسطيني رقم 

  .ةية الخطنبياللا يثبت ذلك إلا ب

  سلطات الترغيب والترهيب في تحصيل الدين الضريبي: المبحث الثالث

تتمثل بالإضـافة   لعل هذا الموضوع هو من الجوانب المهمة من دراستنا إذ أن الحماية  

وله في دور الوسائل الملزمة للتحصيل من وسـائل ترغيـب وترهيـب وضـع     اسبق تنما إلى 

د فـرا أن المشرع يهدف من خلالها حـض الأ  المشرع هذه الوسائل لجباية الدين الضريبي حيث

ووجوب أن يتوصل المكلف بأنه سـوف يقـع تحـت طائلـة      ةبييعلى القيام بالالتزامات الضر

  .ول ذلك على النحو التالياات المالية والبدنية وسنتنالمسؤولي

  :وسائل الترغيب في التحصيل :الفرع الأول

أساليب لكي تدفع الأفـراد علـى الالتـزام     ة بعدالضريبية لقد أخذت بعض التشريعات   

كشف عن دور في من يكون له لمعينه أو تقديم مكافأت مالية  بمنحه خصومات ةبتسديد الضريب

ت وعن الجرائم الضريبية كل ذلك من أجل الحيلوله دون ضياع حق الخزينة بتشـجيع  المعلوما

المكلفين على دفع الضريبة المستحقه وبأسرع وقت ممكن فالتشريع الضريبي المصري لم يأخـذ  

إلا أن تخلف الكثير من الممولين عن دفع الضـريبة فـي مواعيـد    في البداية بنظام التخفيض 

بحيث ضـم  ) المعدل  1999سنة  3القانون رقم (في سن المشرع المصري استحقاقها كان سبباً 

خلالها  هذا القانون خصومات للمكلف يختلف باختلاف المدة التي يجب أن يسدد ما يستحق عليه

ما المشرع اللبناني فانه لم يأخذ بنظام التخفيضات في القـانون الضـريبي الصـادر بموجـب     أ

  .1959سنة  144رقم  شتراعيالإالمرسوم 

من قانون  فقره ب 28وذلك بموجب المادة بنظام التخفيض المشرع الأردني وكذلك أخذ   

كشف صحيح ودفع الضـريبة  بلكل شخص تقدم "على ما يلي نص التي تضريبة الدخل الأردني 

بالكشـف أو   من هذه الضريبة إذا تم الدفع خلال السنة المشمول% 6المعترف بها الحق بتنزيل 

نتهاء السـنة  ا كان الدفع خلال الشهر التالي لإإذ% 4نتهائها والحق بتنزيل التالي لإالشهر الأول 
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 مـنح و ،نتهاء هـذه السـنة  لدفع خلال الشهر الثالث التالي لإإذا كان ا% 2نفسها والحق بتنزيل 

أما المشرع الفلسطيني فلم يأخذ  "الخصم ذاته عن أي مبالغ دفعت على الحساب واقتطعت ودفعت

المشرع بعدم الأخذ فـي نظـام    على ذوهذا أخ 2004لسنة  17فيضات في القانون رقمبنظام تخ

فتـرة حتـى    لأن وجود هذا النظام يخلق الحافز لدى المكلف بضرورة التسديد خلال ،تخفيض

لأن لمجلـس   ،من قانون الضـريبة  48ن المشرع وضع في المادة إوحيث  ،يستفيد من الخصم

زير اللوائح اللازمة فيما يتعلق بمكافات موظفي الـدائرة لضـمان   الوزراء بناءاً على تنسيب الو

 ـمن قبل مجلس الوزير نظام التخ بأن يوضع أيرالحسن تحقيق الضريبة ف ات للمـوظفين  فيض

  .المحسنين لعملهم لتشجيعهم

  وسائل الترهيب :الفرع الثاني

لـى الجـرائم   والمقصود بذلك العقوبات والجزاءات التي حملتها التشريعات المترتبه ع  

جزء مـن   الضريبية وقبل التحدث عن هذه العقوبات فانه لابد من اعتبار الجريمة الضريبية هي

متناع يعاقب هو كل فعل أو إ(ن التعريف للجريمة الاقتصادية للدولة إحيث  ،الجرائم الاقتصادية

  .)1()عليه القانون ويخالف السياسه الاقتصادية للدوله

تزاماتـه  الالممول بـدين الضـريبة و    التزامعن الضريبة ينشا فمن المعلوم أن قانون   

خيره لا تتوقـف علـى نشـوء    انون الضريبة فهذه الالتزامات الأالأخرى التي يفرضها عليه ق

وإنما هي التزامات أصليه تقع على عاتق  ،أو عدماً االالتزام بدين الضريبة ولا تدور معها وجود

دين الضريبة أو لم ينشا فالتاجر مثلاً من الأشخاص الـذين  دافعي الضريبة سواء نشأ في ذمتهم 

يتحملون ضريبة الأرباح التجارية إلا أنه قد لا ينشأ في ذمته دين الضريبة بسبب عدم تحقيقـه  

ربحاً في سنته المالية ومع ذلك يتعين عليه أن يقوم بالإقرار المفـروض عليـه إلـى مصـلحة     

لضريبة لا يترتب عليه بمجرد العمل بقـانون الضـريبة   الضرائب وعلى ذلك إن الالتزام بدين ا

وإنما يتوقف على التحقق الواقعة المنشئة لها بخلاف الالتزامات الأخرى كالالتزام بالإقرار فـي  

                                                 
  .2ص ،1985دمشق  ، المطبعة الجديده،قانون العقوبات الاقتصادي: عبود ،السراج) 1(
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ولا تتوقف على تحقيق الواقعة المنشـئة   ،المثال السابق فإنها تنشأ بمجرد سريان قانون الضريبة

  .)1(لدين الضريبة

ه النقض المصرية على أنه لا يخاطب الشارع في الجرائم الضـريبية  ولقد قضت محكم  

بعامة وفي جرائم التهريب الجمركي بخاصة إلا المكلف بأداء الضريبة وإذا شاء أن يبسط نطاق 

من لائحة  34نه ينص على ذلك صراحة يدل على ذلك ما تقضي به المادة اريم إلى غيره فجالت

ي مواد التهريب مستوجبة الطريق بالتضامن من على الفاعلين الجمارك من أن تكون العقوبات ف

حتيال أيا كانوا وعلى أصحاب البضائع ولا يوجد ما يدل على أن الشارع في تركين في الإوالمش

  .قانون الجمارك الجديد قد أراد الخروج على هذا الأصل

ارة الضرائب وسلطة إد الضريبيةويجب هنا التميز بين سلطة الدولة في فرض الأعباء   

في ربط الضريبة وتحصيلها فالأولى ليست إلا مظهراً من مظاهر سيادة الدولة باعتبارها نظاماً 

قانونياً يقررها القانون الدستوري وتباشرها عن طريق التشريع في حدود هذا الدستور أما سلطة 

 ـ  دود هـذا  الإدارة في ربط الضريبة وتحصيلها فيقررها قانون الضريبة وهي تباشرها فـي ح

  .القانون

وهذه السلطة في ربط الضريبة وتحصيلها تقابلها الالتزامات التـي فرضـها القـانون      

  .)2(الضريبي على المحمول وغيره من الأشخاص لمنع التهرب من الضريبة

بعد هذه المقدمة حول وسائل الترهيب سوف نقسم فيما يلي النظرية الجزائية الضـريبة    

  -:والعقابية والتعويض على النحو الآتي ةغير عقابيال ولين فيها الجزاءاتامتن

   :الضريبة اتنظرية الجزاء :الفرع الثالث

بية أي لضمان مصلحة الدولة الضريإنما هو الالتزامات الضريبية إن الهدف من فرض   

ة ولتأكيد هذا الضمان وحماية لهذه المصلحة من العبـث وضـع   قتضاء الضريبإمصلحتها من 
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فلقد كانت التشريعات القديمة تفرض جـزاءات   ،اءات اللازمة لتحقيق هذا الغرضالقانون الجز

 ـبالغة الشدة على من يرتكب الجريمة الضريبية بحيث وصلت إلى الإعـدام والإ  داع الطويـل  ي

كـان   خف حدة عما أثم تطورت الفكرة الخاصة بالجزاءات الضريبية إلى معنى آخر  ،بالسجون

إساءة معاملة من يخالف القانون الضريبي باخضاعه لأحكام خاصـة   من قبل فاتجهت الدولة إلى

قد تضر بمصالح ومعاقبته عقاباً ينطوي على تعويض الضرر الذي حاق بالدولة نتيجة الإخلال 

بالتزامه الضريبي فضلاً عن اخضاعة للعقوبة الجنائية وقـد اضـطرت الدولـة فيمـا يتعلـق      

إلى خطورة النتائج  اًالمقيدة في أحوال الغش الضريبي نظر بالعقوبات الجنائية إلى إدخال العقوبة

فضلاً عن التشريعات المصرية قوانين الولايات المتحدة وإنجلترا  ذلك  ومن أمثلة ،المترتبة عليه

  . ن نجمل الجزاءات الضريبية المترتبة على الجريمة في مجموعتينأويمكننا  )1(وفرنسا

وي على فرض أحكام شديدة على مرتكبي الجريمـة ممـا   جزاءات غير عقابية وهذه ما تنط) 1

يؤدي إلى عدم تمتعهم بالمزايا التي تنص عليها القواعد الأخرى التـي يخضـع لهـا سـائر     

   .ئيةوقاعلى فكرة تدابير  المخاطبين بالقانون الضريبي أو

ويضة أو ما على فكرة العقوبة المختصة أو على فكرة العقوبة التعإجزاءات عقابية وتنطوي ) 2

ضرر بسـبب وقـوع   من تعويض الدولة عما أصابها  إلىبعبارة أخرى العقوبة التي تهدف 

  .الجريمة كما في الغرامة الضريبية

مال الممـول  ومن الملاحظ أن التنفيذ المباشر لا يعتبر من قبيل الجزاء الذي يوقع على   

 ةيحمل فـي طياتـه مطلقـاً فكـر     يه ولانه لا يعدو أن يكون تنفيذ الالتزام عللأ ،قتضاء الدينلإ

  . ها تطبيق القواعد العامةلحرمانه من بعض المزايا القانونية التي يكف

  عقابيةالالجزاءات غير   :الفرع الرابع

  . أهمها متعددةتتمثل هذه الجزاءات في صور و
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رباحه إذا لم يقدم الممول تقريراً صحيحاً عن أ: )التقدير الجزافي(ة تعديل أساس ربط الضريب) 1

أو لم يؤسسه على أساس من دفاتر منتظمة أمينة مؤيدة بالمستندات والتـزام الممـول    ،المتحققه

الذي لم يبلغ في الميعاد القانوني بوقف منشآته بدفع الضريبة عن سنة كاملة مما ينطـوي علـى   

   .)1(ربط الضريبة على أساس أرباح الممول المفترضة لا الحقيقية

  : لجزاءات إجرائية مث) 2

المحـررات  و منع الموظفين والإداريين من القيام بأعمالهم أو وضع إشارتهم علـى الأوراق  -أ

المصـري رقـم   الضريبة من قانون  23التي لم يسدد عنها الممول ضريبة الدمغة حسب المادة 

  .1980سنة  111

 ـحكام أو الأعمال الرسمية التي لا تسدد بشأنها ضريبة الدلأباعدم جواز التمسك -ب ة حيـث  مغ

أو عمل رسـمي يـؤدي    رإن كل حكم يصد" ة المصري على مغمن قانون الد 23نصت المادة 

 ىتـؤد  ه حتىوكذلك كل عقد يتم خلافاً للأحكام الواردة في القانون المذكور لا يجوز التمسك ب

  .)2(الرسوم المستحقة والغرامات والتعويضات وعلى المحاكم أن تقرر ذلك من تلقاء نفسها

ءات مدنية ويقصد بها جبر الضرر الذي عاد على الدولة من وقوع الجريمة باعتبارهـا  جزا -ج

وز اعملاً غير مشروع وهي في الوقت ذاته تتحرر من كل معنى من معاني العقاب لأنها لا تتج

بعـد أن   1981لسـنة   157حدود الضرر المذكور ومثال ذلك ما جاء في القانون المصري رقم

عدم أداء الضريبة في الميعاد أو عدم حجزها من المنبـع وتوريـدها    نص على اعتبار كل من

على أن تستحق فائده تـأخير   172ة نص في المادة يللخزانة في الميعاد القانوني جريمة ضريب

على من لا يؤدي الضريبة المستحقة من واقع الإقرارات في المواعيد القانونية أو لا يحجزهـا  

ة للملتـزم  ويلاحظ أن مطالبة الإدارة الضريبي. في الميعاد القانونيعند المنبع ويوردها للخزانة 

أداء  يهـا ب الضريبي بالضريبة المستحقة أو ببقية الضريبة التي لا يؤدالأصلي في جريمة التهر

                                                 
، 1960 ،دار النهضـة العصـرية   ،1، طقانون العقوبات الخاص في الجرائم الضريبية والنقدية :مد فتحيحأ ،سرور) 1(
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للضياع علـى   ةوالذي كان عرضيعني مطالبة الدولة بذلك الجزء من دينها المستحق لها  كاملا

  . يولذلك يعتبر من قبيل التعويض العين ل للقانوندولة بسبب مخالفة المموال

ولا يجوز الخلط بين هذه الجزاءات المدنية والعقوبات المفوضية فبينما تبـدو الأولـى     

ن خالطهـا عنصـر   إالثانية تعتبر عقوبة فـي الأصـل و   مجسده تماماً من عنصر العقاب فإن

   .)1(التعويض

الضريبي بنظام تدابير الأمن مثال ذلك القـانون رقـم   قد يأخذ قانون العقوبات ف الأمنتدابير  )3

 203بتنظيم تحصيل رسم الإنتاج أو الاستهلاك على الكحول والمرسوم رقـم   1956لسنة  363

لسـنة   16بتحصيل رسم الإنتاج والاستهلاك على الأسمنت والمرسوم بقانون رقم  1952لسنة 

لسكر فقد أجازت هـذه القـوانين غلـق    بتنظيم تحصيل رسم الإنتاج أو الاستهلاك على ا 1953

، أما في القانون الفلسطيني فقد وضع مجموعة )2(من هادىءأالمحل في أحوال معينة وهو تدبير 

مـن قـانون    17من الحوافز والإجراءات لتشجيع المكلف على دفع الضريبة، فقد نصت المادة 

ذي قدم الإقرار خـلال  على أن يمنح الشخص ال 2004لسنة  17ضريبة الدخل الفلسطيني رقم 

من هذه % 6المدة القانونية المنصوص عليها في هذه المادة ودفع الضريبة المستحقة عليه تنزيل 

نتهائها، والحق قرار أو في الشهر الأول التالي لإالضريبية إذا تم الدفع خلال السنة المشمولة بالإ

إذا % 2لسنة نفسها، والحق بتنزيـل  منها إذا كان الدفع خلال الشهر الثاني لإنتهاء ا% 4بتنزيل 

  .كان الدفع خلال الشهر الثالث لانتهاء هذه السنة

  : 2005لسنة  17من قانون الضريبة رقم ) 33(وكذلك ما جاء في المادة 

ة، وحدد معطيات بحيث أجاز القانون في نص هذه المادة تقسيط الضري: تقسيط الضريبة -1

ليها وزير المالية وهي التقسيط أربعة أقساط لذلك، فوضعت لوائح قانونية خاصة وافق ع

تبدأ من تاريخ التقدير من قبل مدير الدائرة، وإذا أراد الملكف تمديد المدة يتقدم بطلـب  
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للمدير العام، فيمنح قسطين إضافيين، وإذا أراد أكثر يتقدم بطلب لوزير المالية للحصول 

  . تسديد الأقساطعلى أكثر من ستة أقساط بشرط أن يلتزم الملكف بموعد 

وهنا يتوقف على خبرة مأمور التقدير وحسـب درايتـه،   :  اتجاه إيجابي غير محسوس -2

وسلوكه الإيجابي في التعامل مع المكلف، ومستوى فهمه للنصوص القانونيـة، بحيـث   

وهذا يـتم مـن خـلال    . لمصلحة المكلف) تفسيرات إيجابية(يتعامل مع روح القانون 

التقدير، وحسن تصرفه، واستقباله للمكلف، وبناء محضر جسلة السلوك الإيجابي لمأمور 

وقرار يساعد في بناء الثقة بين المكلف ودائرة ضريبة الدخل، مثل تخفيض نسبة الربح 

على المهنة، اعتماد البيانات المدونة بالإقرار في نسب المصاريف الغير معتمدة بسـبب  

شطيبات مباني من قبل المهنيـين أو  عدم وجود مستندات مؤيدة، مثل نفقات ترميمات وت

 . الخ... الحرفيين الغير مسجلين

عفاء المكلفين من الفوائد والغرامات إذا تبين أن المكلف يعاني من ضعف أو عجز في إ -3

 . السيولة

تمديد فترة الأقساط أو زيادة عددها، بحيث تتناسب مع قدرة المكلف على الدفع، أو نسبة  -4

 . الخ...سيولته

  الجزاءات العقابية: امسالفرع الخ

التشريعات المتضمنة لنصوص التجريم في صور الضرائب يطلق البعض اسم قانون ن إ  

ة لجرائم وعقوبات قصـد  نبيملاالعقوبات الضريبي ويعرف هذا القانون بأنه مجموعة النصوص 

 ـ ريبية بها حماية المصلحة الضريبية للدولة أي مصلحة الخزانة في قيام كل مكلف بالأعباء الض

  .)1(م حتى يتسنى للدولة بدورها أن تباشر نشاطها في خدمة المجموعومن ضريبة ورس
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  : العقوبات البحته 1.5

تنطوي القواعد الجنائية على جزاءات عقابية كالسجن والغرامة والمصادرة وقد أخـذت    

القـانون   العديد من التشريعات بعقوبة السجن في الجرائم المنطوية على جسامة معينة وقد نص

العام للضرائب في فرنسا على عقوبة الحبس من سنة إلى خمس سنوات وهو نفس النهج الـذي  

أخذت به الولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا وإيطاليا وفي جميع الأحوال التي يجوز فيها توقيع 

ما انه يجوز يخضع تطبيقها وتنفيذها للقواعد العامة المقررة في قانون العقوبات كو السجن ةعقوب

  .)1(في الجرائم الضريبية الحبس الاحتياطي وفقاً للنص عليه قانون الإجراءات الجنائية

  العقوبات التعويضية 5.2

تتميز الجريمة الضريبية بانطوائها على تهديـد للمصـلحة الضـريبية للدولـة سـواء        

شرع الضريبي إلـى  ولذا كان من الطبيعي أن يلجأ الم ،بتعريضها للخطر أو بإلحاق الضرر بها

. سبيل العقوبات التعويضية في هذا النوع من الجرائم وتتميز هذه العقوبات بطبيعتها المختلطـة 

نما هي في الواقع تجمع بين الصفتين كمـا  إويضاً خالصاً وليست عقوبة محضة وفهي ليست تع

   .في الغرامة الضريبية وغرامة المصادرة

  الغرامة الضريبية 3. 5

عليـه اسـم الغرامـة    طلق أ اً من الغراماتنمعينوعا  لعقوبات الضريبيعرف قانون ا  

وقد يقدر القانون مبلغ الغرامـة  . الضريبية وهي تحدد عادة بنسبة معينة مما لم يؤد من الضريبة

ذر معرفة مقدار الضريبة وتتميز هذه الغرامة بأنها لا توقع إلا في الجرائم التـي تنطـوي   عإذا ت

قد كان تحديـد الطبيعـة   و ،صلحة الضريبية للدولة وهي الجرائم الضريبيةعلى اعتداء على الم

القانونية للغرامة الضريبية من أهم الموضوعات التي دار حولها البحث في قـانون العقوبـات   
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تأثر بها المشرع المصري بينمـا اعتبرهـا الـبعض    و اوقد اعتبرها البعض تعويض ،الضريبي

  .)1(يطاليالإقه عقوبة مالية وهو ما تأثر به الف

وذهب رأي آخر إلى أن الغرامة الضريبية ليست إلا ضريبة إضافية تلحـق بالضـريبة     

مـن مجلـة نقابـة     221ص 414/86وقد جاء في قرار محكمة التمييز الأردنية رقم  الأصلية

ريبة الـدخل  من قانون ض 27ن المبلغ المضاف بمقتضى المادة إ(:مايلي 1989المحامين لسنة 

بصريح القانون ولا تعد غرامة وتحصـل نقـدا ولا يجـوز      ،ضافيةيعد ضريبة إ 1982لسنة 

  .)2( )نها ليست عقوبة جزائيةلأ  ،استبدالها بالحبس

وذهب رأي إلـى   ،وذهب رأي آخر إلى أن الغرامة الضريبية لها ضريبة جنائية خاصة  

ها تهدف إلى ضمان حسـن  قولا منه بأن )3(ن الغرامة الضريبية هي من قبيل الجزاءات الإداريةأ

سير الإدارة العامة وقد ذهب الرأي الغالب في الفقه والقضاء إلى اعتبار هذه الغرامة ذات طبيعة 

عليه قرارات المحكمة العليا  توهو ما استقر ،مختلطة أي تجمع بين صفات العقوبة والتعويض

  .المصرية

 38مكلف، حيث نصت المادة أما المشرع الفلسطيني فقد استعمل الغرامة كعقوبة على ال

يضاف على كل مكلف بتقديم "على أن  2004لسنة  17من قانون ضريبة الدخل الفلسطيني رقم 

من الضريبة المستحقة أو التي سـيجري  % 2إقرار ضريبي ولم يقدمه في الموعد المحدد نسبة 

  ". تقديرها ولمدة ثلاثة شهور

قوبة الغرامة عقوبـة إضـافية لعقوبـة    في البند الأول منها جعلت ع 39كما أن المادة 

مع عدم الإخلال بـأي  "الحبس وأعطت صلاحية للمحكمة لفرضها، حيث نصت هذه المادة على 

عقوبة أشد في قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد عن سنة أو بغرامـة لا  

                                                 
  .198ص ،مرجع سبق ذكره ،الجرائم الضريبية :أحمد فتحي ،سرور) 1(

الاجتهاد القضائي اجراءات التقاضي والمبادىء القانونية لمحكمة التمييز فـي قضـايا ضـريبة     :عيسى ،أبو شرار) 2(

  .141، ص1986الدخل منذ بداية 

  .210، ص1990 ،1ط ،بيروت ،منشورات بحسون ،قانون العقوبات الاقتصادي :غسان ،احرب) 3(
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ا بالعملة المتداولة قانونـاً أو  تقل عن مائة دولار، ولا تزيد عن ألف دولار أمريكي، أو ما يعادله

  ...".بكلتا العقوبتين معاً

   .أقسام الغرامة :الفرع السادس

  :تقسم الغرامة إلى عدة أقسام

  الغرامة الضريبية والغرامة النسبية -1:6

بالقياس إلى عنصر معين يتمثل في حتمية الغرامة النسبية المشرع إلى تحديد مقدار يلجأ   

من قانون تأميم عمليات شركة الـنفط العراقيـة    11حجم السلعة فالمادة  المال محل الجريمة أو

من  20/1والمادة  ،المال موضوع المخالفة قيمةالمحدودة تنص على غرامة توازي ثلاثة أمثال 

قانون تنمية وتنظيم الاستثمار الصناعي تنص على غرامة لا تقل عن خمسة أضعاف الرسـوم  

 هو  منها الغرض  ولكن تحقق الغرامة النسبية  .ى عشرة أضعافهاالجمركية المقررة ولا تزيد عل

ن تقديرها على أساس محل الجريمة ربما يؤدي في في الردع ينبغي النص على  حد أدنى لها لأ

وهو ما وضعه المشرع العراقي  ،بعض الحالات إلى الحكم بغرامة نسبيه ضئيله لا تكون مجدية

من قانون البنك المركـزي تـنص    75فالمادة   ،لاقتصاديةموضع الاعتبار في بعض القوانين ا

  . )1(من مبلغ المخالفة% 100على غرامة لا تقل عن عشرة بالمائة ولا تزيد عن 

ثنين عقوبة تعويضية ة الضريبية في طبيعتها فكل من الإتتفق الغرامة النسبية مع الغرام  

امة النسبية جميع القواعـد التـي   والأصل فيهما هو العقاب وعلى هذا الأساس تسرى على الغر

  . ستثناءًإيبية إلا ما نص عليه القانون عرضنا لها بشأن الغرامة الضر

  :الغرامة الضريبية عقوبة تكميليه 2:6

أي تلحق المحكوم  ،الغرامة الضريبية كعقوبة تكميليةبشكل عام عرف القانون الضريبي   

وهي غالباً ما تكـون عقوبـة    ،راحه في الحكمعليه تبعاً للعقوبة الأصلية نص القانون عليها ص

  .وجوبية

                                                 
  .164ص ،1980 ،مطبعة جامعة بغداد ،الجرائم الاقتصادية ،قانون العقوبات : فخري عبد الرازق ،الحديثي) 1(
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  الغرامة التهديدية -3:6

  .البدنيأي أنها تشبه الإكراه   ،وهي تعتبر وسيلة غير مباشرة للتنفيذ العيني الجبري  

  غرامة المصادرة  -4:6

وهي الغرامة التي يتعين القضاء بها بدلاً من الحكم بالمصادرة إذا لـم تضـبط المـواد      

  . ي سبب كانوع الجريمة لأموض

فة الأساسية للجزاءات التي تتخذ ضد الذات المعنوية هـي  صإذن نستنتج مما سبق إلى ال  

جله على الكسب الذي ارتكبت الجريمة لأإضعاف ذمتها المالية فالمقصود بالجزاء إذا هو القضاء 

وعلى ذلك فـإن    ،قتصاديةوعند الاقتضاء الحد من دائرة نشاط الذات المعنوية الضار بالحياة الا

المالية، وبالرجوع إلـى  المشرعين يخصون الذات المعنوية بنوع من الجزاءات وهي الجزاءات 

كعقوبة رئيسـية  الأنظمة التي نظمت مسؤولية الذات المعنوية جنائياً نجد أنها قد أقرت الغرامة 

  .)1(لى جانبها جملة من العقوبات الفرعية والتدابيرإو

  الجرائم الواقعة على أحكام قانون ضريبة الدخل  وعقوباتها :الفرع السابع

الجـرائم المرتكبـة     2004لسنة  17من قانون الضريبة الفلسطيني رقم  40و 39نظمت المادة 

وبينت العقوبات الخاصة بكل جريمة أو مخالفـة    ،أحكامه وضد أحكام أي نظام صادر بمقتضاه

  ،تعلق بالمحاسب القانوني حـين ارتكابـه لمخالفـة   إلى جريمة خاصة ت 40كما تعرضت المادة 

  : أقسام هي ةوتقسم الجرائم حسب قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية إلى ثلاث

  الجناية  -1

  حةالجن -2

  المخالفة -3

                                                 
  .202ص ،مرجع سبق ذكره الجرائم الضريبية، :احمد فتحي سرور،) 1(
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ساساً على درجة خطورة الفعل والممثلة بمقدار العقوبة المنصوص عليها في أهذا التقسيم  قوموي

  . يالقانون للفعل الجرم

عقوبـات  (ن العقوبات التكديرية أعلى  الأردني من قانون العقوبات 24و23ن القد نصت المادت

  . ساعة إلى أسبوع والغرامة من نصف دينار إلى خمسة دنانير 24هي الحبس من ) المخالفات

وهي الحبس من أسبوع إلـى ثـلاث    من القانون ذاته العقوبات 22و21ان  كما أوضحت المادت

أمـا   ،دينار إلا إذا نص القانون على خلاف ذلـك  200غرامة من خمسة دنانير إلى سنوات وال

مـن قـانون    20-17وزت ذلك ونص عليها من المواد االعقوبات الخاصة بالجنايات فهي ما تج

على أن التشريعات الاقتصادية في العالم ومنها التشريع الفلسـطيني وأكثـر   الأردني العقوبات 

ن عقوبة الإعدام عقوبة شديدة في مجال الجرائم الاقتصادية فاستبعدتها د أتجالتشريعات العربية 

وعقوبة الإعدام لا تطبق اليـوم   ،والعقوبات الجزائية الأخرى ،واكتفت بالعقوبات الماسة بالحرية

  . في عدد غير ضئيل من دول العالم ومن بينها الدول الاشتراكية

على بعـض   منه بالإعدام 44ك العراقي في المادة وقد عاقب المشرع العراقي في قانون الجمار

  .)1(الجرائم الضريبية

   :أما أركان الجريمة فهي ثلاثة

وهو النص الوارد في القانون على اعتبار القيام بفعل ما أو الامتنـاع عـن   : الركن القانوني -أ

  . جرمياًفعل ما عملاً 

يجابيـه  إفعالاً أعل المجرم سواء كانت الفوهي الأفعال المادية التي تعبر عن : الركن المادي-ب

  . فعالاً سلبية كحالة الامتناع عن فعل ماأأو 

  

                                                 
بـلا سـنة    ،مطبعة خالد بن الوليد ،نون العقوبات الاقتصادي في التشريع السوري والمقارنشرح قا :عبود ،السراج )1(

  .ص172 ،نشر
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الركن المعنوي وهو القصد الجرمي فبدون هذا الركن لا تكون الجريمة قد استكملت أركانها، -ج

لم يعد الفعل جريمة بالمعنى الـذي يريـده    ةوإذا تغيب أي ركن من الأركان الثلاثة المذكور

  .)1(القانون

  أنواع الجرائم الضريبية وعقوباتها 1.7

مع عـدم  "على ما يلي  2004لسنة  17رقم لفلسطيني الدخل ا ضريبةمن قانون  39المادة  تنص

شد في قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة أو أالإخلال بأي عقوبة 

ولـة  ار أمريكي أو ما يعادلها بالعملة المتدبغرامة لا تقل عن مائه دولار ولا تزيد عن ألف دولا

ول أو حرض أو اتفق أو ساعد غيره بقصـد  اقانوناً أو بكلتا العقوبتين معاً كل من ارتكب أو ح

  :التهرب من الضريبة أي فعل من الأفعال التالية

ستناد على دفاتر أو سـجلات أو حسـابات أو مسـتندات    ي بالإقدم الإقرار الضريبي السنو -1

ة مع تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت بالدفاتر التي خالفت عن المديريـة أو إحـدى   مصطنع

  . دوائرها المختصة

 نقص أو حذف منه أي دخل أو أي جزءأغفل أو أقدم إقراراً ضريبياً غير صحيح وذلك بأن  -2

   .ثر على مقدار الضريبة بشكل جوهريأمن الدخل الذي يترتب عليه بمقتضى هذا القانون و

قدم الإقرار الضريبي السنوي على أساس عدم وجود دفـاتر أو سـجلات أو حسـابات أو     -3

  .مستندات أخفاها عن موظف الضريبة

نقضاء الأجل لحفظ تلـك الـدفاتر أو   إتر أو السجلات أو المستندات قبل الدفا ىخفأتلف أو أ -4

  . السجلات أو المستندات في القوانين المرعية

أو قيد صوري أو غير صحيح في كشف أو بيان قدم بموجب أحكـام   أدرج أي بيان كاذب -5

  . هذا القانون

                                                 
، عمان ،دار وائل ،المالية العامة والتشريع الضريبي وتطبيقاتها العملية وفقاً للتشريع الأردني :جهاد سعيد ،ونةاخص )1(

  .446ص ،2000– 1999، 1ط



 188

  .ين بقصد تخفيض نصيبه من الأرباحيعلى شريك أو شركاء وهم اوزع أرباح -6

طنع أو غير فواتير الشراء أو البيع أو غيرها من المستندات بغية تخفـيض الأربـاح أو   إص -7

  . زيادة

  .خضع للضريبةأو اكثر مما ي انشاط ىأخف -8

عطى معلومات أو بيانات غير صحيحة ألمعلومات التي طلب منه تقديمها ومتنع عن تقديم اإ -9

فيما يتعلق بأية مسألة تؤثر في مسؤولية أو في مسؤولية أي شخص آخر في دفع ضريبة الدخل 

  . والتأكيد في مقدارها

للحصول على معلومات أو ليه إاب كاذب على أي سؤال أو طلب وجه خطياً أي جو ىأعط -10

  .بيانات يتطلبها هذا القانون  بهدف التهرب من دفع الضريبة كلياً أو جزئياً

  .عدم التصريح عن ممارسة النشاط أو إنهائه خلال المدة المحددة -11

  .ولم يقم بتوريدها لحساب الدائرة  ،لم يخصم الضريبة أو خصمها -12

  .الضريبي المنصوص عليه في هذا القانون لم يقدم أو تخلف عن تقديم الإقرار -13

لا يعفى الشخص من مسـؤولية  فإنه  ،إلا أنه وعلى الرغم من إيقاع العقوبة المقررة بحق المعني

  ).من القانون 43م (.دفع الضريبة

نه في جميع الأحوال تعتبر جريمة التهرب من أداء الضريبة جريمـة مخلـة   أبقي الإشارة إلى 

م المحكوم عليه من تولي الوظـائف والمناصـب العامـة وتفقـده الثقـة      بالشرف والأمانة تحر

  .)1(والاعتبار

                                                 
 ـدراسة تحليلية مقار لقانونية بين الممول والادارة الضريبيةالعلاقة ا :محي محمد مسعد، )1( مكتبـة ومطبعـة   ، 1، طةن

  .173ص، 2000 ،مصر الاشعاع الفنية،
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وهي عقوبة حجز الأموال التي نصت   ،بالإضافة إلى العقوبات السابقة فإن هناك عقوبات فرعية

حيث يصدر قرار الحجز من قبـل المحكمـة   ، 17من القانون الفلسطيني رقم  41عليها المادة 

لف عن الدفع بناء على طلب المدير بعد موافقة الوزير وعقوبة المنع مـن  المختصة على المتخ

حيث يصدر القرار بمنع السـفر مـن   من القانون الفلسطيني،  42السفر التي نصت عليها المادة 

قبل المحكمة المختصة بناءً على طلب المدير بعد موافقـة الـوزير وموضـحاً أسـباب طلبـه      

  . ومبرراته

 ـ 2004لسنة  17ن القانون الفلسطيني رقم م 44ن المادة أعلى   اًممتـاز  اًاعتبرت الضريبة دين

لسنة  6ل الأميرية رقم ويتم ذلك بموجب قانون تحصيل الأموا ،على جميع أموال المدينين امقدم

مبلغ مـن الأمـوال الأميريـة    بتأدية  ان المادة الأولى نصت إذا كان شخص مكلفإحيث  1952

حكام أق عليه بلشخص عن دفع ذلك المبلغ في الوقت المعين فنطوتخلف ذلك ا  ،صولحسب الأ

عرفت المتخلف على من قانون تحصيل الأموال  2هذا القانون لتحصيل المبلغ المذكور  والمادة 

  . أنه الشخص الذي يتخلف عن دفع أموال أميرية مستحقة عليه في تاريخ استحقاقها

لأموال الأميرية العامة التي قصـدها المشـرع   ن الضريبة والرسوم من ضمن اأمما لا شك فيه 

ن يقـوم  أن تحصيل الأموال الأميرية يطبق على المكلف الذي يريد مغادرة الـبلاد مثـل   أكما 

ن تتم مخاطبته من قبل مأمور التقدير يطالب بدفع الضريبة أبتسديد الضريبة المستحقة عليه بعد 

  .)1(دفعها بضمانة يقتنع بها مأمور التقديرولم يدفع أو يؤمن   ،خلال مدة محددة في الاشعار

  . ن يرتكبها المكلف بدفع ضريبة بصورة عامةألتالي يلخص المخالفات التي يمكن والجدول ا

  أمثلة على المخالفات الضريبية .4جدول رقم 

  على المخالفات الضريبيةأمثلة أنواع المخالفات

مخالفات بسبب قيام المكلـف  

  بعمل ما

  غير دقيقة المقدمة في الإقرار الضريبي تقديم بيانات  -1

  عدم ايراد دخل خاضع للضريبة -2

  قل مما هو مقررأدفع حتمية ضريبة  -3

                                                 
  ،العقوبات الضريبية ومدى فاعليتها في مكافحة التهرب من ضريبة الدخل في فلسطين :ايهاب خضر أحمد ،منصور) 1(

  .99ص ،مرجع سبق ذكره
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  على المخالفات الضريبيةأمثلة أنواع المخالفات

  همية لتقدير الضريبةأتلاف مستندات وفواتير ذات إ -4

  .ادخال بنود مصروفات لا يسمح القانون بتنزيلها من الدخل -5

  .عفاءات من غير وجه حقالادعاء بقصد الحصول على الإ -6

سبب عـدم قيـام   مخالفات 

  المكلف بعمل ما

  يعدم تقديم الإقرار الضريب -1

  .عدم دفع قيمة الضريبة المستحقة مع الإقرار -2

  .عدم دفع السلفيات المقررة بعد تقسيطها -3

  .عدم تقديم بينات محددة طلبها مأمور التقدير -4

  .ستجابة لطلب مأمور الضريبة بمراجعة مكتب الضريبةعدم الإ -5

  معينة تطلبها دائرة الضريبةعدم تعبئة نماذج وبيانات  -6

  نقضاء دين الضريبة إ :الفرع الثامن

  تقادم الدين الضريبي  :1.8

ة وبالتالي يعتبر هو سند الانتهـاء وقـد   يللدين والمطالبة الضريب اًيعتبر قانون الضريبة مصدر

   -:من القانون المدني المصري على ما يلي 377نصت المادة 

ئب والرسوم السنوية المستحقة للدولة ويبدأ سريان التقـادم فـي   تتقادم بثلاث سنوات الضرا) 1

ة عـن  الضرائب والرسوم السنوية من نهاية السنة التي تستحق عنها وفـي الرسـوم المسـتحق   

نتهاء المرافعة في الدعوى التي مرت في شأنها هـذه الأوراق أو  الأوراق القضائية من تاريخ إ

   .عةمن تاريخ تحريرها إذا لم تحصل المراف

 تتقادم بثلاث سنوات أيضاً الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حـق ) 2

   .هاويبدأ سريان التقادم من يوم دفع

   -:بشأن تقادم الضرائب والرسوم والتي نصت على 53لسنة  646ثم صدر القانون رقم 

خص اعتيادي ما لم يـنص  تتقادم بخمس سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة لأي ش -1

   .القانون على مدة أطول
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التي دفعت بغير حق من يوم دفعها يبدأ سريان التقادم للحق في المطالبة الضرائب والرسوم  -2

ظهر الحق في طلب بعد إجراءات اتخذتها الجهة بالتحصيل التقادم من تـاريخ إخطـار   إذا لا إ

نه ينقطع مـرور  هب المشرع اللبناني إلى أيه وقد ذالممول بحقه بالرد بموجب كتاب موصى عل

الزمن بمجرد قيام مدير المالية بتحويل القضية إلى المحاكم المختصة بواسطة النيابة العامة حيث 

من  اًالممول به اعتبار 1990تاريخ  1/70من القانون رقم  20تحدث هذه الفقرة بموجب المادة 

20/1/1970)1(.   

عتبر مدة التقادم في الضرائب والرسوم بوجه عام هي خمـس  ويتضح لنا أن المشرع المصري ا

اص فتكـون المـدة   أما ما لم يرد بشأنه نص خ .سنوات ما لم ينص في القوانين إلى حد أطول

  .)2(سومها المستحقة للدولة هي خمس سنوات بجميع أنواعها ور

ة تقـادم الـدين   فإنه لم يرد بـه قاعـد   1985لسنة  57أما المشرع الأردني وفي  القانون رقم 

في قـانون ضـريبة   "الضريبي وإنما ترك في ذلك للقواعد العامة ولم يضع المشرع الفلسطيني 

   .مدة يتقادم فيها دين الضريبة المستحق إذ لم تؤد خلال فترة زمنية محددة" الدخل 

 ـ 7فقد نصت المادة  1964لسنة  25إلا أننا نجد قانون الضريبة الدخل الملغى رقم  ا منه على م

لا تقام دعوى جزائية طبقاً لهذا القانون بعد مرور ستة سنوات من السنة المالية التي نفذت : يلي

بمثل هذا النص في القانون  الأخذلقد جانب المشرع الفلسطيني الصواب في عدم  ."فيها المخالف

   .وذلك ضماناً لاستقرار التعاملات المالية 2004لسنة  17الجديد رقم 

  :المقاصة 2.8

لسنة  43لقد تناولت القوانين المدنية موضوع المقاصة ومن ضمنها القانون المدني الأردني رقم 

ومشروع القانون المدني الفلسطيني وهي عبارة عن التقاء دينين في ذمة شخصين كـل   ،1976

الدينان بحكم القانون بقدر الأقل منهما شريطة أن يكون كـل   للآخر،  فيقضىمنها دائن ومدين 

                                                 
، منشورات دار الأفاق الجديـدة  ،وسوعة ضريبة الدخل شرح قانون ضريبة الدخل وقضاياهم :جميل ناصيف، عطية )1(

 . 118ص ،1981 ،1ط بيروت،

 . 585ص ،مطابع دار للجامعات المصرية ،1958القاهرة ، 1، طالتقادم المكسب والمسقط :عبد اللطيف، محمد )2(
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وأن يكون من الدينين حقاً قـابلاً   ،خالياً من النزاع مستحقاً الأداء صالحاً للمطالبة به قضاء منها

   .فالمقاصة في القانون المدني وفاء وضمان .للحجز

أما بالنسبة للقانون الضريبي فهناك اختلاف فيما إذا كان يعتبر المقاصة طريقة من طرق الوفاء 

مـا المشـرع   فاء بدين الضريبة وقسم رفض ذلـك، أ ها الوبدين الضريبة تقسم اعتبره من طرق

في الفصل الثالث في المـادة   2004لسنة  17الفلسطيني فقد جاء في قانون ضريبة الدخل رقم 

منة يتم تقاص ضريبة المستحقات المدفوعة من قبل أي شخص في أي سنة عبـر الأبنيـة    12

أحكـام هـذا    ل المستحقة عليه بموجبريبة الدخمن ض والأراضي المؤجرة التي تحقق له دخلاً

القانون شريطة أن لا يتجاوز التقاص قيمة الضريبة المستحقة عن تلك السنة وقد وضع شرط أن 

  . لا يتم تجاوز المبلغ المراد التقاص عليه قيمة الضريبة المستحقة عن تلك السنة للإيجار

   :الإعفاء 3.8

الدين الضريبي والإعفاء لا يكـون إلا بموجـب   يعتبر الإعفاء طريقة من طرق سقوط الالتزام ب

في المادة  2004لسنة  17من قانون ضريبة الدخل رقم  6القانون وفي حدوده وقد نصت المادة 

حالة لا مجـال للتطـرق    14منه على الحالات المعفية من الضريبة المفروضة وهي تقع في  6

القانون بأن وضع عدة حالات للـدخل  من  7وقد أحسن المشرع الفلسطيني بإضافة المادة  ،إليها

المعفي من الضريبة بشروط وهي تقع على أربعة حالات وهي الأرباح الرأسـمالية والرواتـب   

  . والمخصصات المدفوعة للدبلوماسيين غير الفلسطينيين والأرض والجمعيات التعاونية
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  الفصل الرابع

  ين الضريبة ة الفلسطينية على حماية ديقدرة القوانين الضريب

 - دراسة إحصائية–
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  الفصل الرابع

 -دراسة إحصائية - ة الفلسطينية على حماية دين الضريبة يقدرة القوانين الضريب

ودلالات الصـدق والثبـات   يتضمن هذا الفصل عرضاً لمنهج ومجتمـع وعينـة وأداة     

ة وفيمـا يلـي   الإحصائيوالمعالجات  ومتغيرات وإجراءات الدراسة المستخدمة في هذه الدراسة 

  .بيان ذلك

  :منهجية الدراسة

، المنهج الوصفي الميداني وهذا الأسلوب يناسـب أغـراض الدراسـة    ثالباح استخدم 

معلومات من العاملين في دوائر ضريبة الدخل والمختصين الأكـاديميين،  إضافة إلى مناقشات و

وقد تم اختيـار عينـة   مته أغراض هذه الدراسة، لملاء SPSSوتم استخدام البرنامج الإحصائي 

دوائـر الضـرائب فـي     سته، وهم كافة العاملين من موظفيعشوائية ممثلة للمجتمع المراد درا

المحافظات الشمالية للضفة الغربية في مدن نابلس، وجنين، وطولكرم، وقلقيلية، وسلفيت، وقـد  

إن هذا المجتمع اء الأقسام، ومأموري التحصيل، حيث رذه العينة المدراء العاميين، ومدشملت ه

ن فرد من اختيار عينة مؤلفة من خمسة وثمانيتقريباً، وحيث تم  اًن موظفمؤلف من مائة وعشري

  .هذا المجتمع

  : مجتمع الدراسة

فـي  ) ضريبة الدخل والضريبة الجمركيـة (موظفي دائرة الضريبة  ون مجتمع الدراسة منتك  

عـدد  كـان  و ،سـلفيت  ية،رم، قلقيلمحافظات الشمال الفلسطيني وهى مدن نابلس،جنين، طولك

 20حـوالي  ،جنين في مدينة اًموظف 40الموظفين حين توزيع الاستبيان في مدينه نابلس حوالي 

 ، سـلفيت  موظفين في مدينة 10ية، قلقيل في مدينة اًموظف 15حوالي  ،طولكرم اً في مدينةموظف

ة على المدراء العامين انتب، وقد تم توزيع الاس2005موظفين وهي عدد الموظفين في العام  10

   .موري التحصيلوالمدراء ورؤساء الأقسام ومأ
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  :عينة الدراسة

فردا في مدن الشمال من العـاملين فـي دوائـر    ) 85(تكونت عينة الدراسة الحالية من    

تتدرج  ، ومن فئات مختلفه من الموظفين)سلفيت يلية،قلق ،جنين ،طولكرم ،نابلس(الضريبه بمدن

 العشـوائية  مامور تحصيل  وتم اختيارهم بالطريقـة الطبقيـة   درجه مديرعام إلىوظائفهم من 

  .والجداول والرسوم البيانية التالية تبين توزيع عينة الدراسة حسب متغيراتها

  توزيع عينة الدراسة حسب متغير الجنس .5جدول  رقم 

 %النسبة المئوية العدد الجنس

 84.7 72 ذكر

 15.3 13 أنثى

 100 85 المجموع

  توزيع عينة الدراسة حسب متغير العمر .6جدول  رقم 

 %النسبة المئوية العدد العمر
  48.2  41  سنة40- 25من
  44.7  38  سنة50- 41من

  5.9  5  سنة50اكثر من 
  1.2  1  لم يجب
 100 85 المجموع

  توزيع عينة الدراسة حسب متغير المستوى التعليمي .7جدول  رقم 

 %النسبة المئوية العدد المستوى التعليمي
  15.3  13  دبلوم كلية مجتمع

  67.1  57  بكالوريوس/جامعي
  17.6  15  دراسات عليا
 100 85 المجموع
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  توزيع عينة الدراسة حسب متغير نوع مديرية الضريبة .8جدول  رقم 

 %النسبة المئوية العدد نوع مديرية الضريبة
  55.3  47  ضريبة الدخل- مباشرة

ضريبة - غير مباشرة
  جمركية

35  41.2  

  3.5  3  لم يجب
 100 85 المجموع

  توزيع عينة الدراسة حسب متغير الحصول على دورات مهنية ضريبية .9جدول  رقم 

 %النسبة المئوية العدد دورات مهنية ضريبية
  8.2  7  لا
  81.2  69  نعم

  10.6  9  لم يجب
 100 85 المجموع

حاسوب (الحصول على دورات تقنية  توزيع عينة الدراسة حسب متغير .10جدول  رقم 

  )واتصالات

 %النسبة المئوية العدد دورات تقنية
  64.7  55  لا
  24.7  21  نعم

  10.6  9  لم يجب
 100 85 المجموع

  توزيع عينة الدراسة حسب متغير الحصول على دورات اخرى .11جدول  رقم 

 %النسبة المئوية العدد دورات اخرى
  70.6  60  لا
  18.8  16  نعم

  10.6  9  لم يجب
 100 85 المجموع
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  توزيع عينة الدراسة حسب متغير الخبرة .12جدول  رقم 

 %النسبة المئوية العدد الخبرة
  3.5  3  سنوات5- 1من
  37.6  32  سنوات10- 6من
  58.8  50  سنوات فاكثر10

 100 85 المجموع

  ل الضريبةتوزيع عينة الدراسة حسب متغير عدد سنوات العمل في مجا .13جدول  رقم 

 %النسبة المئوية العددعدد السنوات في مجال الضريبة
  5.9  5  سنوات5- 1من

  91.8  78  سنوات5اكثر من
  2.4  2  لم يجب
 100 85 المجموع

  توزيع عينة الدراسة حسب متغير المحافظة .14جدول  رقم 

 %النسبة المئوية العدد المحافظة
  42.4  36  نابلس
  11.8  10  جنين
  10.6  9  قلقيلية
  23.5  20  طولكرم
  11.8  10  سلفيت
 100 85 المجموع

  

  :أداة الدراسة

 وير أداة الدراسة بعد الاطلاع على الدراسات السابقة الخاصة بموضوع الدراسةبتط قام الباحث 

، )2("ة في فلسـطين تحصيل دين الضريب"و )1("الحماية القانونية للمال العام"ومن هذه الدراسات،  

ة لت الدراسة الحالية تعريف الضـريب ، حيث تناو)3("ت ضريبة الدخل في فلسطينتحديد معدلا"و

                                                 
 .مال العام، مرجع سابقالحماية القانونية لل: الفريحات، محمد أحمد عبد المحسن )1(

 .،مرجع سابق.1964لسنة  25تحصيل دين ضريبة الدخل في فلسطين وفقاً للقانون رقم : الدبك أحمد زياد )2(

تحديد معلات ضريبة الدخل في فلسطين وآثارها الاقتصادية، نابلس، جامعـة النجـاح   : المغربي، اسامة محمد حامد )3(

 .2004الوطنية، 
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الصلة ة على المجتمع والقوانين المتعلقة بذات الدين الضريبي ومدى تأثير الضريبوكيفية حماية 

هذه القوانين على حماية الدين الضريبي، بالإضافة إلى المناقشات والمعلومات التي قدرة ومدى 

  .ليها من قبل العاملين في مجال الضرائب والباحثين الأكاديميينتم الحصول ع

  :صدق الأداة

ة وفعاليتها في قياس ما وضعت لقياسه، عرضت على لجنة من المحكمـين  اللتأكد من صدق الأد

ريبة الدخل ومركـز  لنجاح، القدس المفتوحة، مديرية ضذوي الخبرة والاختصاص في جامعات ا

وتم التعديل واعتماد الفقرات التـي أجمـع    ،لرأي حول صلاحية الأداةالحاسوب العربي لإبداء ا

  .من المحكمين%) 70(عليها 

  : ثبات الأداة

، )Chronback Alpha(لفا لدراسة باستخدام معادلة كرونباخ ألقد تم استخدام معامل ثبات هذه ا

  .العلميوهو معامل ثبات جيد يفي بأغراض البحث )0.80(وقد بلغت قيمة معامل الثبات 

  -:إجراءات الدراسة

  -:لقد تم إجراء الدراسة وفق الخطوات التالية

  .إعداد أداة الدراسة بصورتها النهائية •

  .تحديد أفراد عينة الدراسة •

  .توزيع الاستبانة •

تجميع الاستبانة من أفراد العينة وترميزها وإدخالها إلى الحاسوب ومعالجتهـا إحصـائيا    •

 .)SPSS(باستخدام البرنامج الإحصائي 

 .تفريغ إجابات أفراد العينة •
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  .استخراج النتائج وتحليلها ومناقشتها •

  تصميم الدراسة

   :تاليةمتغيرات التضمنت الدراسة ال

  :المتغيرات المستقلة -1

 ).ذكر،انثى: (وله مستويان: الجنس -

 سنوات، اكثر من5- 1من: (ولها مستويان: عدد سنوات العمل في مجال الضريبة -

 ).سنوات5

مباشرة ضريبة الدخل، غير مباشرة ضريبة : (ولها مستويان: ديرية الضريبةنوع م -

  )جمركية

بكالوريوس، / دبلوم كلية مجتمع،جامعي: (وله ثلاث مستويات: المستوى التعليمي -

 )دراسات عليا

 ).نابلس، جنين، قلقيلية، طولكرم، سلفيت: (ولها خمس مستويات: المحافظة -

 )نعم، لا: (ولها مستويان:الحصول على دورات مهنية ضريبية -

 )نعم، لا: (ولها مستويان):حاسوب واتصالات(الحصول على دورات تقنية -

 )نعم، لا: (ولها مستويان:خرىالحصول على دورات أ -

 )سنوات10سنوات، اكثر من 10- 6سنوات، من5-1من:(ولها ثلاث مستويات: الخبرة -

 )سنة50ر منسنة، اكث50-41سنة، من40- 25من: (وله ثلاث مستويات: العمر -

  :المتغيرات التابعة -2
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بالتعرف علـى  على أسئلة الاستبانة المتعلقة الحاليةعينة الدراسة  أفراد استجاباتتمثل في وت

  .العوامل التي تهدد ضياع الدين الضريبي في فلسطين للتعرف على سبل حمايته

  :المعالجات الإحصائية

) SPSS(حصائية للعلوم الاجتماعيـة  من أجل معالجة البيانات استخدم برنامج الرزم الإ

  :وذلك باستخدام المعالجات الإحصائية التالية

  .نحرافات المعياريةالمتوسطات الحسابية والإ .1

 .Independent t test لمجموعتين مستقلتين "ت"اختبار  .2

 .One Way ANOVAاختبار تحليل التباين الأحادي  .3

 للمقارنات البعدية LSDاختبار  .4

 اختبار كاي تربيع .5

  .معادلة كرونباخ الفا .6

  الدراسة نتائج

  -:سئلتها وفرضياتهاأنتائج الدراسة تبعا لتسلسل ل عرض فيما يلي  

  : النتائج المتعلقة بالسؤال الأول: أولاً

  ما واقع العوامل التي تهدد الدين الضريبي في فلسطين؟

النسب المئوية لكل للإجابة عن السؤال استخرجت المتوسطات الحسابية والإنحرافات المعيارية و

تبين ذلك، بينمـا   )17(، )16(، )15( فقرة، ولكل مجال من مجالات الاستبانة، ونتائج الجداول

  . خلاصة النتائج) 18(يبين الجدول 

  : ومن أجل تفسير النتائج اعتمد الباحث النسب المئوية الآتية
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  .كبيرة جدا%) 80-100%( 

  .كبيرة%) 60-79.9%(

  .متوسطة%) 40-59.9%(

  .قليلة) 20-39.9%(

  قليلة جدا%) 20(

 :ال الخلل الجوهري في القانونمج-أ

والنسب المئوية لفقرات  عوامل الخلل  الأوساط الحسابية، والانحرافات المعيارية. 15جدول رقم 

  الجوهري مرتبة تنازليا وفق المتوسط الحسابي

 الرقم
رقمها في

 الاستبانة
  الفقرات

المتوسط 

 الحسابي

الانحراف 

 لمعياريا

النسبة 

 المئوية
 التقدير

1  2  

النصوص القانونيـة تشـدد   

ديــن الضــريبة  نأعلــى 

 مطلوب رغم المنازعه فيه

 كبيرة 76.0% 1.08 3.80

2  7  

 النصوص القانونية الخاصة

بالضريبة تحظر عقـد اي  

صفقة أو تسـويات تهـدر   

الدين الضريبي أو اي جزء 

 منه

 كبيرة 71.6% 1.37 3.58

3  6  

 قانونية الخاصةالنصوص ال

بالضريبة لا تعطي الحـق  

للمكلف المقاصة مع ديـن  

 الضريبة

 كبيرة 69.8% 1.25 3.49

4  1  

 النصوص القانونية الخاصة

بالضـــريبة لا يشـــوبها 

الغموض والالتباس اتجـاه  

 دين الضريبة

 كبيرة 66.8% 1.03 3.34
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 الرقم
رقمها في

 الاستبانة
  الفقرات

المتوسط 

 الحسابي

الانحراف 

 لمعياريا

النسبة 

 المئوية
 التقدير

5  5  

وي النصـــوص الا تســـ

الدين الضريبي  القانونية بين

خـرى  ة الأوالديون الخاص

 لمصلحه الأول

 كبيرة 66.2% 1.32 3.31

6  4  

لا تعير النصوص القانونية 

شان للتقادم في مسـالة   يأ

 الدين الضريبي

 كبيرة 61.8% 1.29 3.09

7  3  

النصوص القانونيـة تشـدد   

ــى  ــن  نأعل ــتيفاء دي اس

الضريبة شرط لنيل الحقوق 

 ي مواطنالدستورية لأ

 متوسطة 52.2% 1.35 2.61

 كبيرة %66.0 0.76 3.30 لمجال الخلل الجوهريحسابي ال الوسط

أن واقع العوامل التي تهدد الدين الضريبي في فلسـطين لفقـرات   ) 15(يتضح من الجدول رقم 

) 6، 5، 4، 3، 2، 1( نت كبيرة على الفقـرات ذات الأرقـام  مجال عوامل الخلل الجوهري كا

وكانـت متوسـطة علـى     ،%)76 -% 62(حيث تراوحت النسبة المئوية للاستجابة عليها بين 

، وفيما يتعلق بالمعدل العام للمجال )%52(حيث وصلت النسبة المئوية للاستجابة إلى ) 7(الفقرة 

  %).66(كانت بدرجة كبيرة حيث وصلت النسبة المئوية للاستجابة إلى 

  :مجال الخلل في الإجراءات-ب

والنسب المئوية لفقرات  عوامل الخلل  ريةالأوساط الحسابية، والانحرافات المعيا .16جدول رقم 

  في الإجراءات مرتبة تنازليا وفق المتوسط الحسابي

  الرقم
رقمها في
 الاستبانة

  الفقرات
المتوسط 
 الحسابي

الانحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

 التقدير

1  2  
 هناك معايير واضحه لتحديد

 الوعاء الضريبي
3.88 1.07 

77.6% 
  كبيرة 

2  1  
عايير واضحه لتحديد هناك م

 الضريبة دين
3.87 1.11 

77.4% 
  كبيرة 

  كبيرة  %71.8 1.17 3.59يوجد نماذج ميسرة لكافـة    3  3
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  الرقم
رقمها في
 الاستبانة

  الفقرات
المتوسط 
 الحسابي

الانحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

 التقدير

المكلفـين والشـرائح    انواع
الضريبية المختلفة لتحديـد  

 دين الضريبة

4  4  

 هناك حوافز مختلفة لتشجيع
المكلفين على الالتزام بدين 
ــة   ــن ناحي ــريبة م الض

 ديدالاعتراف والتس

3.00 1.26 

60.0% 

  كبيرة 

5  5  

هنــاك غرامــات مختلفــة 
المكلفين غيـر   تترتب على

الملتزمين بالاعتراف ودفع 
 دين الضريبة

2.92 1.34 

58.4% 

 
  متوسطة

6  7  
هنــاك إجــراءات إداريــة 
وقضائية واضحه لمتابعـه  

 الدين الضريبي والبت فيه
2.55 1.25 

51.0% 

 
  متوسطة

7  6  

تكفـل  الإجراءات المطبقة 
دين الضريبة فـي   تحصيل

مواعيدها المقررة وترتـب  
 غرامات على التأخير

2.39 1.24 

47.8% 

 
  متوسطة

  8  
هنــاك إجــراءات مشــددة 

بتحصـيل الـدين    وخاصة
 الضريبي

2.15 1.11 

43.0% 

 
  متوسطة

  كبيرة  %60.8 0.78 3.04  مجال الخلل في الاجراءتالحسابي ل الوسط

أن واقع العوامل التي تهدد الدين الضريبي في فلسـطين لفقـرات   ) 16(يتضح من الجدول رقم 

حيـث  ) 4، 3، 2، 1( نت كبيرة على الفقرات ذات الأرقاممجال عوامل الخلل في الإجراءات كا

، 5(، وكانت متوسطة على الفقرات %)78% 60(ستجابة عليها بين تراوحت النسبة المئوية للإ

، وفيمـا يتعلـق   %)58.4-%43(ستجابة عليها بين للإحيث تراوحت النسبة المئوية ) 8، 7، 6

  %).60.8(ستجابة إلى بيرة حيث وصلت النسبة المئوية للإبالمعدل العام للمجال كانت بدرجة ك
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  :دارية المسؤولة عن الدين الضريبيمجال الخلل في المستويات الإ-ج

ئوية لفقرات  عوامل الخلل والنسب الم الأوساط الحسابية، والانحرافات المعيارية. 17جدول رقم 

   في المستويات الإدارية المسؤولة عن الدين الضريبي مرتبة تنازليا وفق المتوسط الحسابي 

  الرقم
رقمها في
 الاستبانة

  الفقرات
المتوسط 
 الحسابي

الانحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

 التقدير

1  5 

ــق   ــزام بتطبي ــاك الت هن
القانونية الخاصة  النصوص

يبة مـن قبـل   بدين الضـر 
  موري وموظفي الضرائبأم

 كبيرة 61.2% 1.13 3.06

2  7  
دارة الضـريبية  الإ ألا تلج

ي صفقات تمس ديـن  أ لىإ
 الضريبة مع المكلفين

 كبيرة 59.8% 1.25 2.99

3  1  
يوجــد مســتويات إداريــة 
ملائمــة وكافيــة لمعالجــه 

 قضايا الدين الضريبي
 متوسطة 56.8% 1.22 2.84

4  6  
ــى الإ ــريبية  دارةتتبن الض
متشددة حيال قضايا  سياسات

 الدين الضريبي
 متوسطة 51.0% 1.03 2.55

5  4  
 دارة مـلا البنية التحتية للإ

ئمة من ناحية التجهيـزات  
 والمؤهلات

 متوسطة 48.2% 1.11 2.41

6  2  
يوجد مسـتويات قضـائية   
ملائمــة وكافيــة لمعالجــه 

 قضايا الدين الضريبي
 متوسطة 45.0% 1.19 2.25

7  8  

 ناك جهات إدارية وقضائيةه
خاصة تتولى الرقابة علـى  
عمل اللجان والمسـتويات  
الإدارية والقضـائية فيمـا   

ــق ــدين  يتعل ــايا ال بقض
  .الضريبي

 متوسطة 41.6% 1.05 2.08

  3  

ليـات  آيوجد فرق تفتيش و
منهجيــة ومهنيــة لرصــد 
حالات وطـرق التهـرب   
الضريبي في كافة المواقـع  

 قليلة 39.6% 1.11 1.98
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  الرقم
رقمها في
 الاستبانة

  الفقرات
المتوسط 
 الحسابي

الانحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

 التقدير

ــات ــة والقطاع  الجغرافي
  .صاديةالاقت

  9  

هناك رقابة دورية ومشددة 
الذمة المالية لماموري  على

ــرائب   ــاري الض ومستش
دارة العـــاملين لـــدى الإ

 .ةيالضريب

 قليلة 38.4% 1.16 1.92

  10  
المحــاكم الحاليــة مؤهلــة 

ــاءة ــات ذات  بكف المنازع
 .العلاقة بالدين الضريبي

 قليلة 37.4% 0.92 1.87

لمجال الخلل في المستويات لحسابي العاما  الوسط
  الادارية المسؤولة عن الدين الضريبي

 متوسطة 57.0% 0.59 2.85

أن واقع العوامل التي تهدد الدين الضريبي في فلسـطين لفقـرات   ) 17(يتضح من الجدول رقم 

 ـ   ى مجال عوامل الخلل في المستويات الإدارية المسؤولة عن الدين الضريبي كانـت كبيـرة عل

 سـتجابة عليهمـا علـى التـوالي    نسبة المئويـة للإ ال حيث كانت) 2، 1( مالفقرات ذات الأرقا

حيـث تراوحـت   ) 8، 7، 6، 5، 4، 3(، وكانت متوسطة على الفقـرات  )59.8% -61.2%(

) 10، 9( ينتوكانت قليلة على الفقـر ، )%56.8 -%39.6(النسبة المئوية للاستجابة عليها بين 

وفيمـا يتعلـق   ، %)38.4 -%37.4( على التواليا مئوية للاستجابة عليهالنسبة المكانت حيث 

  %).57(ستجابة إلى بيرة حيث وصلت النسبة المئوية للإبالمعدل العام للمجال كانت بدرجة ك

  :خلاصة النتائج-د

  المتوسطات الحسابية والنسب المئوية للمجالات والدرجة الكلية .18جدول رقم 

 المجالات الترتيب
طالمتوس
  الحسابي

الانحراف 
  المعياري

النسبة 
 المئوية

 الدرجة

 كبيرة %66.0 0.76 3.30الحسابي لمجال الخلل الجوهري الوسط  1

2 
الحسابي لمجـال الخلـل فـي     الوسط

 الإجراءت
 كبيرة 60.8% 0.78 3.04

3 
للخلل في المستويات الإداريـة  الوسط 

 المسؤولة عن الدين الضريبي
ةمتوسط 47.8% 0.64 2.39  
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  متوسطة  %57.0 0.59  2.85  الدرجة الكلية

  -:الآ تي) 18(يتبين من الجدول

كانت متوسطة حيث بلغت النسـبة   إن الدرجة الكلية لواقع العوامل التي تهدد الدين الضريبي -

)57(%.  

  -:ن ترتيب المجالات جاء على النحو الأتيإ -

 .وهي نسبة كبيرة%) 66(حيث بلغت النسبة  مجال الخلل الجوهري: المرتبة الأولى

 .وهي نسبة كبيرة%) 60.8(حيث بلغت النسبة  تاجراءمجال الخلل في الإ:المرتبة الثانية

دارية المسؤولة عن الدين الضريبي حيـث بلغـت   مجال الخلل في المستويات الإ :المرتية الثالثة

 .وهي نسبة متوسطة%) 47.8( النسبة

  الفرضياتنتائج : ثانيا

  -:الأولى الفرضيةنتائج  -1

عنـد   ةلة إحصـائي لاد ذات لا توجد فروق"لقائلة بأنه امن أجل دراسة صحة الفرضية    

العوامل التي تهدد ضياع الدين الضريبي فـي فلسـطين    من حيث ،)α  =0.05(دلالة مستوى 

 Independent t-test)(لمجمـوعتين مسـتقليتين   ) ت(اختبار استخدم ، "متغير الجنسلتعزى 

  -:تبين ذلك) 22( نتائج الجدولو

لدلالة الفروق في العوامل التي تهدد ضياع الدين الضريبي فـي   t-testاختبار  .19جدول  رقم 

  فلسطين تبعاً لمتغير الجنس 

 T الدلالةمستوى 
درجات 

  الحرية

الانحراف

  المعياري

الوسط

  الحسابي
  الجنس  العدد

  ذكر  72  2.84  0.58  83  -0.35 0.725

  أنثى  13  2.91  0.64      
  ) α   =0.05(دال احصائيا عند مستوى* 
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  عنـد مسـتوى الدلالـة    ةلـة إحصـائي  لاد ذات ، أنه لا توجد فـروق )19(يتضح من الجدول 

)α   =0.05(، متغير الجنس، لدين الضريبي في فلسطين تعزى لفي العوامل التي تهدد ضياع ا

النتيجة تعنـي قبـول   ، ومثل هذه )α  =0.05(أكبر من ) α  =0.725(حيث أن مستوى الدلالة 

  .الفرضية الصفرية

توسط لـدى الـذكور   ومن خلال النظر للجدول تبين تقارب المتوسطات الحسابية حيث كان الم

  .درجة) 2.91(ناث درجة وللإ) 2.84(

  :الفرضية الثانيةنتائج  -2    

 عنـد مسـتوى   ةلة إحصائيلاد ذات لا توجد فروق"لقائلة بأنه امن أجل دراسة صحة الفرضية 

العوامل التي تهدد ضياع الدين الضريبي فـي فلسـطين تعـزى     من حيث ،)α  =0.05( دلالة

نتائج و Independent t-test)(تين لمجموعتين مستقل) ت(اختبار استخدم، "متغير نوع الضريبةل

  -:تبين ذلك) 23(الجدول 

دين الضريبي فـي  لدلالة الفروق في العوامل التي تهدد ضياع ال t-testاختبار  .20 جدول  رقم

  فلسطين تبعاً لمتغير نوع مديرية الضريبة

مستوى 

  الدلالة
T  

درجات 

  الحرية

الانحراف

  المعياري

الوسط

  الحسابي
  العدد

نوع مديرية 

  الضريبة
  مباشرة  47  2.94  0.49  80  1.33 0.186

  غير مباشرة  35  2.76  0.70      
  ) α   =0.05(دال احصائيا عند مستوى* 

   عنـد مسـتوى الدلالـة    ةلـة إحصـائي  لاد ذات ،أنه لا توجد فـروق )20(يتضح من الجدول 

)α   =0.05(،  نـوع  متغيـر  لفي العوامل التي تهدد ضياع الدين الضريبي في فلسطين تعزى

، ومثـل هـذه   )α  =0.05(أكبر من ) α  =0.186(ن مستوى الدلالة مديرية الضريبة، حيث إ

  .النتيجة تعني قبول الفرضية الصفرية

ل النظر للجدول تبين تقارب المتوسطات الحسابية حيث كان المتوسط لـدى مديريـة   ومن خلا

  .درجة) 2.76(درجة ومديرية الضريبة الغير مباشرة ) 2.94(الضريبة المباشرة 
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  :نتائج الفرضية الثالثة -3

عنـد مسـتوى    ةلة إحصائيلاد ذات لا توجد فروق" من أجل دراسة صحة الفرضية القائلة بأنه

تعزى  العوامل التي تهدد ضياع الدين الضريبي في فلسطين نابلس من حيث ،)α  =0.05(دلالة 

ومن أجل فحص الفرضية تم استخراج المتوسطات الحسـابية تبعـا   " المستوى التعليمي  متغيرل

 One way ANOVAالتباين الأحادي تحليل لمتغير المستوى التعليمي ومن ثم استخدم  اختبار 

تعـزى   الفروق للعوامل التي تهدد ضياع الدين الضريبي في فلسطين نـابلس  دلالة إلىللتعرف 

  :ذلك بيناني) 25(و) 24( ينولمتغير المستوى التعليمي والجدل

تبعـاً لمتغيـر    تي تهدد الدين الضريبي في فلسـطين لعوامل الالأوساط الحسابية ل.21 جدول رقم

  المستوى التعليمي

 الوسط الحسابي المتغير
  2.97 ة مجتمعدبلوم كلي
  2.84 بكالوريوس/جامعي

  2.80 دراسات عليا

أن أعلى متوسط كان لدى مؤهل دبلـوم كليـة المجتمـع، يليـه     ) 21(يتضح من خلال الجدول

 بـار تحليـل التبـاين   تاستخدم اختحديد الفروق ،ومن أجل البكالوريوس، وأخيراً الدراسات العليا

  :يوضح ذلك) 22(والجدول  الأحادي

دلالة الفروق في العوامل التي تهدد الدين ل ANOVAالتباين الأحادي  اختبار  .22رقم  جدول

  الضريبي في فلسطين تبعاً لمتغير المستوى التعليمي 

  الدلالةمستوى 
F 
  

متوسط 
  المربعات

درجات
 الحرية

مجموع
 المربعات

  مصدر التباين

  بين المجموعات  0.25  2  0.12  0.35  0.704
  المجموعات داخل  28.82  82  0.35    
  المجموع الكلي  29.07  84      

  ) α   =0.05(دال احصائيا عند مستوى* 

  عنـد مسـتوى الدلالـة    ةلـة إحصـائي  لاد ذات ، أنه لا توجد فـروق )22(يتضح من الجدول 

)α   =0.05(،  متغير المستوى لفي العوامل التي تهدد ضياع الدين الضريبي في فلسطين تعزى

، ومثل هـذه النتيجـة   )α  =0.05(أكبر من ) α  =0.704(لدلالة التعليمي، حيث أن مستوى ا
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، ويظهر ذلك من خلال تقارب المتوسطات الحسابية كما أظهـرت  تعني قبول الفرضية الصفرية

  .)23(نتائج الجدول 

  :الرابعةالفرضية نتائج  -4

مسـتوى  عنـد   ةلة إحصائيلاد ذات لا توجد فروق"لقائلة بأنه امن أجل دراسة صحة الفرضية  

العوامل التي تهدد ضياع الدين الضريبي فـي فلسـطين تعـزى     من حيث ،)α  =0.05(دلالة 

) ت(اختبـار  من أجل اختبار الفرضية اسـتخدم ، "متغير عدد سنوات العمل في مجال الضريبةل

 -:تبين ذلك) 24(نتائج الجدول و Independent t-test)(تين لمجموعتين مستقل

لدلالة الفروق في العوامل التي تهدد ضياع الدين الضريبي فـي   t-testاختبار  .23جدول  رقم 

  سنوات العمل في الضريبةفلسطين تبعاً لمتغير 

مستوى 

  الدلالة
T  

درجات 

  الحرية

الانحراف

  المعياري

الوسط

  الحسابي
  العدد

سنوات العمل 

  في الضريبة
  5-1من  5  3.12  0.41  81  0.97 0.335

  5اكثر من  78  2.87  0.56      
  ) α   =0.05(دال احصائيا عند مستوى *

  عنـد مسـتوى الدلالـة    ةلـة إحصـائي  لاد ذات ، أنه لا توجد فـروق )23(يتضح من الجدول 

)α   =0.05(،  متغيـر نـوع   لفي العوامل التي تهدد ضياع الدين الضريبي في فلسطين تعزى

ومثـل هـذه    ،)α  =0.05(أكبر من ) α  =0.335(مديرية الضريبة، حيث أن مستوى الدلالة 

  .النتيجة تعني قبول الفرضية الصفرية

ومن خلال النظر للجدول تبين تقارب المتوسطات الحسابية حيث كان المتوسط لـدى سـنوات   

  درجة) 2.87(سنوات  5درجة والأكثر من ) 3.12(سنوات  5-1العمل من 

  :الخامسةالفرضية نتائج  -5

عنـد مسـتوى    ةلة إحصائيلاد ذات د فروقلا توج" من أجل دراسة صحة الفرضية القائلة بأنه

تعزى إلى العوامل التي تهدد ضياع الدين الضريبي في فلسطين  من حيث ،)α   =0.05(الدلالة 
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ومن أجل فحص الفرضية تم استخراج المتوسطات الحسـابية تبعـا لمتغيـر    "المحافظة  متغير

دلالـة  إلـى  للتعرف  One way ANOVAالمحافظة ومن ثم استخدم  اختبار التباين الأحادي 

ونتـائج   متغير المحافظـة ل الفروق للعوامل التي تهدد ضياع الدين الضريبي في فلسطين نابلس

  :تبين ذلك) 25(، )24( الجدولين

  للعوامل التي تهدد الدين الضريبي تبعاً لمتغير المحافظة الأوساط الحسابية  .24 جدول رقم

 الوسط الحسابي المتغير
  2.84 نابلس
  3.08  جنين
  2.27  قلقيلية
  2.84  طولكرم
  3.21  سلفيت

 

ن كانت ومن أجل معرفة إ،توسطات الحسابيةوجود فروق بين الم) 28(يتضح من خلال الجدول

) 28(هذه الفروق قد وصلت لمستوى الدلالة الإحصائية استخدم اختبار تحليل التباين والجـدول  

  :يوضح ذلك

دلالة الفروق في العوامل التي تهـدد الـدين   ل ANOVA التباين الأحاديختبار ا .25رقم  جدول

  الضريبي تبعاً لمتغير المحافظة 

  الدلالةمستوى 
F 
  

متوسط 
  المربعات

درجات
 الحرية

مجموع
 المربعات

  مصدر التباين

  بين المجموعات  4.91  4  1.23  4.06  0.005
  داخل المجموعات  24.16  80  0.30    
  المجموع الكلي  29.07  84      

  ) α   =0.05(احصائيا عند مستوىدال * 

 ،)α   =0.05(عند مستوى الدلالة ةلة إحصائيلاد ذات ، أنه توجد فروق)25(يتضح من الجدول 

المستوى التعليمي، حيث متغير لفي العوامل التي تهدد ضياع الدين الضريبي في فلسطين تعزى 

لنتيجـة تعنـي رفـض    ، ومثل هذه ا)α  =0.05(ر من صغأ) α  =0.005(ن مستوى الدلالة إ

  .الفرضية الصفرية
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للمقارنـات   LSDومن أجل تحديد لصالح من كانت الفروق أتبع تحليل التباين الأحادي باختبار 

  -:تبين ذلك) 26(البعدية ونتائج الجدول 

للمقارنات البعدية لدلالة الفروق للعوامل التي تهـدد ضـياع    LSDنتائج اختبار .26جدول رقم 

  فلسطين تبعا لمتغير المحافظةالدين الضريبي في 

 سلفيتطولكرم  قلقيلية جنين نابلس المقارنات
  -0.037  -0.01  *0.57  -0.24   نابلس
  -0.13  0.24  *0.81      جنين
  *0.94  *0.58        قلقيلية
  0.37          طولكرم
            سلفيت

  ) α   =0.05(دال احصائيا عند مستوى* 

دلالة احصائية للعوامل التي تهدد ضياع الـدين   وجود فروق ذات) 26(يتضح من خلال الجدول

الضريبي في فلسطين تبعا لمتغير المحافظة لصالح فئة محافظة قلقيلية أي يمكـن القـول بـأن    

العوامل التي تهدد ضياع الدين الضريبي في فلسطين في محافظة قلقيلية لها الأثر القليل مقارنه  

  .بالمحافظات الأخرى

  :دسةالساالفرضية نتائج  -6

عنـد مسـتوى    ةلة إحصائيلاد ذات لا توجد فروق"لقائلة بأنه امن أجل دراسة صحة الفرضية  

العوامل التي تهدد ضياع الدين الضريبي فـي فلسـطين تعـزى     من حيث ،)α  =0.05(دلالة 

) ت(اختبـار  من أجل اختبار الفرضية اسـتخدم ، "متغير الحصول على دورات مهنية ضريبيةل

 -:تبين ذلك) 30(نتائج الجدول و Independent t-test)(تين لمجموعتين مستقل

لدلالة الفروق في العوامل التي تهدد ضياع الدين الضريبي فـي   t-testاختبار  .27جدول  رقم 

  فلسطين تبعاً لمتغير الحصول على دورات مهنية

مستوى 

  الدلالة
T  

درجات 

  الحرية

الانحراف

  المعياري

الوسط

  الحسابي
  العدد

على الحصول

  دورات مهنية
  لا  7  2.92  0.55  74  0.18 0.855

  نعم  69  2.88  0.57      
  ) α   =0.05(دال احصائيا عند مستوى* 
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  عنـد مسـتوى الدلالـة    ةلـة إحصـائي  لاد ذات ، أنه لا توجد فـروق )27(يتضح من الجدول 

)α   =0.05(،  حصول المتغير لفي العوامل التي تهدد ضياع الدين الضريبي في فلسطين تعزى

، ومثل هـذه  )α  =0.05(أكبر من ) α  =0.885(ن مستوى الدلالة ، حيث إعلى دورات مهنية

  .النتيجة تعني قبول الفرضية الصفرية

الحاصـلين  ومن خلال النظر للجدول تبين تقارب المتوسطات الحسابية حيث كان المتوسط لدى 

  .درجة) 2.92( ة والغير حاصلين على دورات مهنيدرجة ) 2.88(على دورات مهنية 

  :السابعةالفرضية نتائج  -7

عنـد مسـتوى    ةلة إحصائيلاد ذات لا توجد فروق"لقائلة بأنه امن أجل دراسة صحة الفرضية  

العوامل التي تهدد ضياع الدين الضريبي فـي فلسـطين تعـزى     من حيث ،)α  =0.05(دلالة 

 تبـار الفرضـية اسـتخدم   من أجل اخ، "متغير الحصول على دورات تقنية حاسوب واتصالاتل

 -:تبين ذلك) 31(نتائج الجدول و Independent t-test)(تين لمجموعتين مستقل) ت(اختبار

لدلالة الفروق في العوامل التي تهدد ضياع الدين الضريبي فـي   t-testاختبار  .28 جدول  رقم

  فلسطين تبعاً لمتغير الحصول على دورات تقنية

مستوى 

  الدلالة
T  

درجات 

  الحرية

الانحراف

  المعياري

الوسط

  الحسابي
  العدد

الحصول على

  دورات تقنية
  لا  55  2.89  0.58  74  0.334 0.740

  نعم  21  2.84  0.55      
  ) α   =0.05(صائيا عند مستوىدال إح* 

   عنـد مسـتوى الدلالـة    ةلـة إحصـائي  لاد ذات ، أنه لا توجد فـروق )28(يتضح من الجدول 

)α   =0.05(،  صول الحمتغير لتهدد ضياع الدين الضريبي في فلسطين تعزى في العوامل التي

، ومثل هـذه  )α  =0.05(أكبر من ) α  =0.740(ن مستوى الدلالة ة، حيث إعلى دورات تقني

  .النتيجة تعني قبول الفرضية الصفرية

عـدم  ومن خلال النظر للجدول تبين تقارب المتوسطات الحسابية حيث كـان المتوسـط لـدى    

  .درجة) 2.84( والحصول على دورات تقنية) 2.89(رات تقنية الحصول على دو
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  :الثامنةالفرضية نتائج  -8

عنـد مسـتوى    ةلة إحصائيلاد ذات لا توجد فروق"لقائلة بأنه امن أجل دراسة صحة الفرضية  

العوامل التي تهدد ضياع الدين الضريبي في فلسطين تعزى إلـى   من حيث ،)α  =0.05(دلالة 

لمجمـوعتين  ) ت(اختبار من أجل اختبار الفرضية استخدم، "على دورات أخرىمتغير الحصول 

 -:تبين ذلك) 32(نتائج الجدول و Independent t-test)(تين مستقل

لدلالة الفروق في العوامل التي تهدد ضياع الدين الضريبي فـي   t-testاختبار  .29جدول  رقم 

  .فلسطين تبعاً لمتغير الحصول على دورات أخرى

توى مس

  الدلالة
T  

درجات 

  الحرية

الانحراف

  المعياري

الوسط

  الحسابي
  العدد

الحصول على

  دورات أخرى
  لا  60  2.92  0.58  74  0.194 0.194

  نعم  16  2.71  0.50      
  ) α   =0.05(دال احصائيا عند مستوى* 

   عنـد مسـتوى الدلالـة    ةلـة إحصـائي  لاد ذات ، أنه لا توجد فـروق )29(يتضح من الجدول 

)α =  0.05(،  الحصول متغير لفي العوامل التي تهدد ضياع الدين الضريبي في فلسطين تعزى

، ومثل هذه )α  =0.05(أكبر من ) α  =0.194(ن مستوى الدلالة ، حيث إعلى دورات أخرى

  .النتيجة تعني قبول الفرضية الصفرية

الغيـر  سـط لـدى   ومن خلال النظر للجدول تبين تقارب المتوسطات الحسابية حيث كان المتو

  درجة) 2.71( والحاصلين على دورات أخرىدرجة ) 2.92( حاصلين على دورات أخرى

  :التاسعةالفرضية نتائج  -9

عنـد مسـتوى    ةلة إحصائيلاد ذات لا توجد فروق" من أجل دراسة صحة الفرضية القائلة بأنه

تعـزى  لسـطين  العوامل التي تهدد ضياع الدين الضريبي فـي ف  من حيث ،)α  =0.05(دلالة 

الفرضية تم استخراج المتوسطات الحسابية تبعا لمتغير اختيار ومن أجل  "سنوات الخبرة  متغيرل

إلـى  للتعـرف   One way ANOVAومن ثم استخدم  اختبار التباين الأحادي  سنوات الخبرة
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ات متغيـر سـنو  تبعاً ل دلالة الفروق للعوامل التي تهدد ضياع الدين الضريبي في فلسطين نابلس

  :ذلك انتبين) 31(و) 30(ونتائج الجدولين  الخبرة 

   تبعاً لمتغير سنوات الخبرةالأوساط الحسابية . 30 جدول رقم

 الوسط الحسابي المتغير
  3.29 سنوات5-1من
  2.89  سنوات10-6من

  2.81  سنوات10اكثر من

ن كانت إ ومن أجل معرفة،توسطات الحسابيةوجود فروق بين الم) 30(يتضح من خلال الجدول

) 31(هذه الفروق قد وصلت لمستوى الدلالة الإحصائية استخدم اختبار تحليل التباين والجـدول  

  :يوضح ذلك

دلالة الفروق في العوامل التي تهدد ضـياع  ل ANOVAالتباين الأحادي  اختبار  .31 رقم جدول

  الدين الضريبي في فلسطين تبعاً لمتغير سنوات الخبرة

  الدلالةمستوى 
F 
  

وسط مت
  المربعات

درجات
 الحرية

مجموع
 المربعات

  مصدر التباين

  بين المجموعات  0.72  2  0.36  1.04  0.356
  داخل المجموعات  28.34  82  0.35    
  المجموع الكلي  29.07  84      

  ) α   =0.05(حصائيا عند مستوىال إد* 

  دلالـة عنـد مسـتوى ال   ةلـة إحصـائي  لاد ذات ، أنه لا توجد فـروق )31(يتضح من الجدول 

)α   =0.05(،  سـنوات  متغير لفي العوامل التي تهدد ضياع الدين الضريبي في فلسطين تعزى

، ومثل هذه النتيجة تعني )α  =0.05(أكبر من ) α  =0.356(ن مستوى الدلالة الخبرة، حيث إ

  .قبول الفرضية الصفرية

  :العاشرةالفرضية نتائج  -10

عنـد مسـتوى    ةلة إحصائيلاد ذات لا توجد فروق" من أجل دراسة صحة الفرضية القائلة بأنه

تعزى إلـى  العوامل التي تهدد ضياع الدين الضريبي في فلسطين  من حيث ،)α  =0.05(دلالة 

الفرضية تم استخراج المتوسطات الحسابية تبعا لمتغيـر العمـر   اختبار ومن أجل "العمر  متغير

دلالـة الفـروق    إلـى للتعرف  One way ANOVAومن ثم استخدم  اختبار التباين الأحادي 
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ونتائج الجدولين متغير العمر لتعزى  للعوامل التي تهدد ضياع الدين الضريبي في فلسطين نابلس

  :ذلك انتبين) 33(و) 32(

  العمر تبعاً لمتغير الأوساط الحسابية . 32 جدول رقم

 الوسط الحسابي المتغير
  2.98 سنة40-25من
  2.75  سنة50-41من

  2.63  ةسن50اكثر من

ن كانت ومن أجل معرفة إ،توسطات الحسابيةوجود فروق بين الم) 32(يتضح من خلال الجدول

) 35(هذه الفروق قد وصلت لمستوى الدلالة الإحصائية استخدم اختبار تحليل التباين والجـدول  

  :يوضح ذلك

هدد الـدين  دلالة الفروق في العوامل التي تل ANOVAالتباين الأحادي  اختبار  .33جدول رقم 

  الضريبي في فلسطين تبعاً لمتغير العمر 

 مستوى المعنوية
F 
  

متوسط 
  المربعات

درجات
 الحرية

مجموع
 المربعات

  مصدر التباين

  بين المجموعات  1.34  2  0.67  1.97  0.146
  داخل المجموعات  27.61  81  0.34    
  المجموع الكلي  28.95  83      

  ) α   =0.05(دال احصائيا عند مستوى* 

  عنـد مسـتوى الدلالـة    ةلـة إحصـائي  لاد ذات ، أنه لا توجد فـروق )33(يتضح من الجدول 

)α   =0.05(،  مـر،  متغير العلفي العوامل التي تهدد ضياع الدين الضريبي في فلسطين تعزى

، ومثل هذه النتيجة تعنـي قبـول   )α  =0.05(أكبر من ) α  =0.146(ن مستوى الدلالة حيث إ

  .الفرضية الصفرية

  :نتائج الفرضية الحادية عشرة -11

عنـد مسـتوى    ةلة إحصائيلاد ذات فروق دلا توج" من أجل دراسة صحة الفرضية القائلة بأنه

أن النصوص القانونية الخاصة بالضـريبة لا يشـوبها الغمـوض     ،من حيث)α  =0.05(دلالة 

ي لفئات الإجابـة  ، طبق اختبار كاي تربيع على التوزيع التكرار"والالتباس تجاه دين الضريبة 
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، درجة )31= العدد(، درجة متوسطة )10= العدد(، درجة قليلة )5= العدد(درجة قليلة جدا: وهم

  :والنتائج كما هو مبين في الجدول التالي) 10= العدد(، درجة كبيرة جدا )29=العدد(كبيرة 

ة لا يشـوبها  من حيث أن النصوص القانونية الخاصة بالضريب اختبار كاي تربيع .34 جدول رقم

  الغموض والالتباس اتجاه دين الضريبة

 34.23 قيمة كاي

 0.000 الدلالةمستوى 

 4 درجات الحرية

  ) α   =0.05(دال احصائيا عند مستوى* 

   عنـد مسـتوى الدلالـة    ةلـة إحصـائي  لاد ذات ، أنه توجـد فـروق  )34(يتضح من الجدول 

)α   =0.05(،   الضـريبة لا يشـوبها الغمـوض    من حيث أن النصوص القانونيـة الخاصـة ب

، )α  =0.05(أصغر من ) α  =0.000(ن مستوى الدلالة حيث إ ،والالتباس تجاه دين الضريبة

  .ومثل هذه النتيجة تعني رفض الفرضية الصفرية

هي للفئة درجة كبيرة ودرجة كبيـرة  ) 10(و) 29(وتجدر الإشارة بأن مجموع التكرار الأعلى 

لعينة الدراسة بالموافقة علـى أن النصـوص القانونيـة الخاصـة     جدا وهذا يعني وجود اتجاه 

  .بالضريبة لا يشوبها الغموض والالتباس تجاه دين الضريبة

  :نتائج الفرضية الثانية عشرة -12

 عنـد مسـتوى   ةلة إحصائيلاد ذات فروق دلا توج" من أجل دراسة صحة الفرضية القائلة بأنه

راءات إدارية وقضـائية واضـحة لمتابعـة الـدين     أن هناك إج ،من حيث،)α  =0.05( دلالة

: ، طبق اختبار كاي تربيع على التوزيع التكراري لفئـات الإجابـة وهـم   "الضريبي والبت فيه 

،درجـة  )27= العـدد (، درجة متوسطة )19= العدد(، درجة قليلة )22= العدد(درجة قليلة جدا

  :ما هو مبين في الجدول التاليوالنتائج ك) 8= العدد(، درجة كبيرة جدا )9=العدد(كبيرة 
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من حيث أن هناك إجراءات إدارية وقضائية واضحة لمتابعة  اختبار كاي تربيع . 35جدول رقم 

  .الدين الضريبي والبت فيه

 16.12 قيمة كاي

 0.003 مستوى المعنوية

 4 درجات الحرية

  ) α   =0.05(دال احصائيا عند مستوى* 

 ـ)35(يتضح من الجدول     عنـد مسـتوى الدلالـة    ةلـة إحصـائي  لاد ذات د فـروق ، أنه توج

)α   =0.05(،  لمتابعة الـدين الضـريبي   من حيث أن هناك إجراءات إدارية وقضائية واضحة

، ومثل هذه النتيجـة  )α  =0.05(أصغر من ) α  =0.003(، حيث أن مستوى الدلالة والبت فيه

  .تعني رفض الفرضية الصفرية

هي للفئة درجة قليلة ودرجة قليلة جدا ) 19(و) 22(تكرار الأعلى وتجدر الإشارة بأن مجموع ال

وهذا يعني وجود اتجاه لعينة الدراسة بالموافقة القليلة على أن هناك إجراءات إدارية وقضـائية  

  .واضحة لمتابعة الدين الضريبي والبت فيه

  :نتائج الفرضية الثالثة عشرة -13

عنـد مسـتوى    ةلة إحصائيلاد ذات فروق دلا توج" من أجل دراسة صحة الفرضية القائلة بأنه

فية لمعالجة قضـايا الـدين   انه يوجد مستويات إدارية ملائمة وكا من حيث، )α  =0.05(دلالة 

درجـة قليلـة   : ، طبق اختبار كاي تربيع على التوزيع التكراري لفئات الإجابة وهـم الضريبي

 ـ )14= العدد(، درجة قليلة )16= العدد(جدا ،درجـة كبيـرة   )32= العـدد (طة ، درجـة متوس

  :والنتائج كما هو مبين في الجدول التالي) 9= العدد(، درجة كبيرة جدا )14=العدد(

من حيث انه يوجد مستويات إدارية ملائمة وكافيـة لمعالجـة    اختبار كاي تربيع .36جدول رقم 

  قضايا الدين الضريبي

 18.12 قيمة كاي

 0.001 مستوى المعنوية

 4 درجات الحرية

  ) α   =0.05(دال احصائيا عند مستوى* 
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  الدلالـة عنـد مسـتوى    ةلـة إحصـائي  لاد ذات توجـد فـروق  أنه ، )36(من الجدول  يتضح

)α  = 0.05(،  ه يوجد مستويات إدارية ملائمة وكافيـة لمعالجـة قضـايا الـدين     أنمن حيث

هذه النتيجـة  ، ومثل )α  =0.05(أصغر من ) α  =0.001(ن مستوى الدلالة ، حيث إالضريبي

  تعني رفض الفرضية الصفرية

هي للفئة درجة قليلة ودرجة قليلة جدا  ) 14(و) 16(وتجدر الإشارة بأن مجموع التكرار الأعلى  

نه يوجد مستويات إداريـة ملائمـة   الدراسة بالموافقة القليلة على أ وهذا يعني وجود اتجاه لعينة

  .وكافية لمعالجة قضايا الدين الضريبي

  النتائج

عوامـل سياسـية   العوامل هذه ومن  عوامل تهدد ضياع الدين الضريبي في فلسطين وجود .1

ثقافية، فالمحددات السياسية الحالية تعصف بالاستقرار السياسي وتحول وقانونية واجتماعية و

دون تطبيق القانون، كما أن ثقافة الفرد تحت الاحتلال دأبت على التمـرد علـى القـانون،    

  .ون في بعض جوانبه على ضياع دين الضريبة أيضاًوساعد غموض القان

بان عوامل الخلل الجوهري في القانون نفسه حصل على أعلى نسبة بالموافقة مقارنـة   تبين .2

أخيرا عوامل الخلل في المسـتويات  و ،يليها عوامل الخلل في الإجراءات ،بالعوامل الأخرى

ثيراً من النقاط التي يلفها الغمـوض  وذلك لأنه يوجد ك. الإدارية المسؤولة عن دين الضريبة

، ولأن النص القانوني هـو الـذي يـنظم الإجـراءات     17/2004في قانون الضريبة رقم 

والمستويات الإدارية، فمسؤولية النص تكون أكبر، والغمـوض فيـه يـؤدي إلـى تعثـر      

لـى  ت الإدارية، فتعـود إ الإجراءات وعدم وضوحها، أما بالنسبة لعوامل الخلل في المستويا

  .مة والكفاءة في تشكيل وتنظيم هذه المستوياتعدم الملاء

دين الضريبة مطلوب رغم  نأالنصوص القانونية تشدد على ن ظهرت موافقة بشكل كبير بأ .3

ي صفقة أو تسـويات  أبالضريبة تحظر عقد  النصوص القانونية الخاصة، وان المنازعه فيه

لا و ق للمكلف المقاصة مع دين الضريبةلا تعطي الحو تهدر الدين الضريبي أو اي جزء منه
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للتقادم في  اًنأتعير شو ،الدين الضريبي والديون الخاصة الاخرى لمصلحه الأول وي بيناتس

 .لة الدين الضريبيأمس

 اًيبة شـرط النصوص القانونية تشدد على استيفاء دين الضرن موافقة متوسطة على أدت وج .4

نص قانون المرشحين للمجالس البلدية والنيابيـة  ي حيث .ي مواطنلنيل الحقوق الدستورية لأ

بشأن الانتخابات  1995لسنة  13على وجوب البراءة الضريبية، حيث ورد في قانون رقم 

يجوز اعتماد أي من الوثائق المستعجلة حالياً في المنطقة "منها ما يلي  5فقرة  16في المادة 

عام  18دة ثلاثة أشخاص من البالغين بشها مكان الإقامة، وتعتبر كإثبات كافٍلغرض إثبات 

أو أكثر والمقيمين في نفس المنطقة أو أية وثائق تثبت أن الفرد قد سـدد مـؤخراً باسـمه    

وكذلك ". محلية مترتبة عليه في المكان الذي يدعي الإقامة فيه اًالشخصي ضرائب أو رسوم

ية الفلسطينية في المادة بشأن انتخابات مجالس الهيئات المحل 1996لسنة  5فإن القانون رقم 

ضمن الهيئة المحلية المرشـح لمجلسـها وأن لا يكـون     اًأن يكون مقيم"ما يلي  5فقرة  24

مرشحاً في دائرة أخرى أن يقدم شهادة بدفع جميع الرسوم والضرائب المستحقة عليه لصالح 

  ".المجلس

لتحديـد  و ء الضريبيالوعا هناك معايير واضحه لتحديدن تبين أن هناك موافقة كبيرة على أ .5

المكلفين والشرائح الضريبية المختلفة لتحديـد   نواعأيوجد نماذج ميسرة لكافة و الضريبة دين

المكلفين على الالتزام بدين الضريبة من ناحيـة   هناك حوافز مختلفة لتشجيعو دين الضريبة

  .الاعتراف والتسديد

واضـحه لمتابعـه الـدين     ةوقضـائي  إدارية إجراءاتهناك ن هناك موافقة متوسطة على أ .6

دين الضـريبة فـي مواعيـدها     الاجراءات المطبقة تكفل تحصيلن إ، الضريبي والبت فيه

بتحصيل الـدين   جراءات مشددة وخاصةإهناك ن ، وإالمقررة وترتب غرامات على التاخير

لقد جاءت الموافقة من قبل المبحوثين في هذا المجال مخالفة لواقع الحال، الـذي  . الضريبي

 .يتسم بغياب القانون بسبب المحددات السياسية الحالية
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القانونية الخاصـة بـدين    بتطبيق النصوص اًهناك التزامن جدت موافقة بشكل كبير على أو .7

ي صفقات إلى أالضريبية لا تلجا  الإدارةن وإ وموظفي الضرائب مأموريالضريبة من قبل 

من قبل المبحوثين مخالفة لواقع الحال، جاءت هذه الموافقة . تمس دين الضريبة مع المكلفين

حيث لم يعترف المبحثوين بخرقهم للقانون بعقد الصفقات الضريبية، بـالرغم مـن أن هـذا    

الأمر شائع ومعروف، وأن مكاتب الخدمات الضريبية والمحاسـبية تمـارس دور الوسـيط    

 ـ ا يحـدث هـو   والسمسار في عقد هذه الصفقات التي تستهدف المال العام، وأذكر هنا أن م

 .مخالف للنصوص القانونية

 ـ   إداريةمستويات  ن هناك موافقة بشكل متوسط على وجودتبين أ .8  ةملائمـة وكافيـة لمعالج

 متشددة حيال قضايا الدين الضـريبي  الضريبية سياسات الإدارة ن، بأقضايا الدين الضريبي

مسـتويات قضـائية    وجـود ، البنية التحتية للادارة ملائمة من ناحية التجهيزات والمؤهلات

خاصـة تتـولى    هناك جهات إدارية وقضائية، ملائمة وكافية لمعالجه قضايا الدين الضريبي

 بقضايا الدين الضـريبي  الرقابة على عمل اللجان والمستويات الإدارية والقضائية فيما يتعلق

 ليات منهجية ومهنية لرصد حالات وطرق التهرب الضريبي فيآفرق تفتيش و وأخيرا وجود

حيـث تتـابع هـذه    . المستويات الإداريـة و الاقتصادية كافة المواقع الجغرافية والقطاعات

أما بالنسـبة  . المستويات تحصيل الدين من خلال دائره الجبايه التابعه لمديريه ضريبه الدخل

للسياسات المتشددة وفي واقع الحال لا تطبق الإدارة الضريبية سياسات متشددة أتاحها لهـا  

وبالنسبة للبنية التحتية، . لحماية الدَيْن الضريبي مثل حجز الأموال أو المنع من السفرالقانون 

فهناك حاجة لتأهيل العاملين من الناحية القانونية والميدانية، كما أن الأنظمة الإلكترونيـة لا  

وبالنسبة للمستويات القضائية فهذا عائد لضعف ونقص الكفـاءات  . تعمل على الوجه الأمثل

 .الاختصاص ذات

 لمـأموري الذمة المالية  هناك رقابة دورية ومشددة علىن  وجدت موافقة بشكل قليل على أ .9

 المحاكم الحالية مؤهلة بكفاءةوعلى  أن  الضريبة الإدارةومستشاري الضرائب العاملين لدى 

 هرية في النظاموهذه تعتبر من نقاط الضعف الجو. المنازعات ذات العلاقة بالدين الضريبي

القائمين على تطبيقه من نطاق الرقابة، مما يتيح تفشي الرشوة والفساد  الضريبي الذي يحرر
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وفيما يتعلق بعدم وجود محاكم مؤهلة بكفاءة للحكم في المنازعات المتعلقة بالـدين  .الإداري

الضريبي، فهي أيضاً من نقاط الضعف الخطيرة في النظام الضريبي الفلسطيني في الوقـت  

القضاء الضريبي شبه مستقل في بعض الدول ويتميز بإجراءات خاصـة مثـل    الذي أصبح

 .الأردن على سبيل المثال

العوامل التي تهدد ضياع الدين الضـريبي   من حيث ةلة إحصائيلاد ذات فروق لا توجد .10

عدد سنوات و،المستوى التعليميو نوع مديرية الضريبة،والجنس،  اتتبعا لمتغيرفي فلسطين 

الحصول علـى دورات تقنيـة،   والحصول على دورات مهنية، و ل الضريبة،العمل في مجا

مستوى علمي متقارب ذلك يعكس و ،سنوات الخبرة والعمروخرى، الحصول على دورات أو

، ويرى الباحث أن السبب في ذلك يعود إلى تشـابه ظـروف   وفهم موحد من قبل المبحوثين

  .يراتالعمل لدى أفراد العينة بغض النظر عن هذه المتغ

حيث العوامل التي تهدد ضـياع الـدين   من  ةلة إحصائيلاد ذات نه توجد فروقظهر بأ .11

لصالح فئة محافظة قلقيلية أي يمكن القـول بـأن   الضريبي في فلسطين باختلاف المحافظة 

في محافظة قلقيلية لها الأثـر القليـل    عوامل التي تهدد ضياع الدين الضريبي في فلسطينال

النتائج ما بين المحافظات الفلسـطينية   بيننتج هذا التفاوت  ت الأخرى،ومقارنه  بالمحافظا

عن التفاوت في المساحة وعدد السكان، ودرجة الاسـتقرار الأمنـي، واخـتلاف القطـاع     

  ).الزراعة، التجارة، الخدمات(الاقتصادي السائد 

 ـ من  ةلة إحصائيلاد ذات هر بأنه توجد فروقظ .12 ة حيث أن النصوص القانونيـة الخاص

بالضريبة لا يشوبها الغموض والالتباس تجاه دين الضريبة وكانت إجابات عينـة الدراسـة   

حيث أن النصوص القانونية التي تتعلق بدين الضريبة . تميل إلى الموافقة على بند الفرضية

من وجهة نظر المبحوثين يشوبها الغموض والالتباس فيما يتعلق بدين الضريبة، مثل الـنص  

من قانون ضريبة الدخل الفلسطيني رقـم   6عفاءات الزراعية، وقد جاءت المادة المتعلق بالإ

يعفى من الضريبة بموجب أحكام هذا القانون كل من الدخول التالية "ما يلي  2004لسنة  17

دخل الشخص الطبيعي من المزارعين حسب المعايير المحددة لهذا الإعفـاء وفـق لـوائح    (
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علماً أن اللوائح والتعليمات لم تصدر لغاية تاريخه وعليه فإن  ).وتعليمات تصدره لهذه الغاية

  .القانون قد أخضع الشخص المعنوي على الدخل الزراعي

ن هناك إجراءات إدارية وقضـائية  ث إحيمن  ةلة إحصائيلاد ذات اًن هناك فروقوجد بأ .13

بة تميل إلى يواضحة لمتابعة الدين الضريبي والبت فيه وكانت الإجابات لموظفي دائرة الضر

ن هناك إجراءات إدارية وقضائية واضحة لمتابعة الدين الضريبي والبـت  الموافقة القليلة بأ

الإجراءات الإدارية والقضائية لمتابعة وملاحقة الدين الضريبي غير واضحة، حيث لـم  . فيه

توظف الأدوات التي يتيحها القانون مثل حجز الأموال، والمنـع مـن السـفر، والملاحقـة     

  .قضائيةال

وجد مستويات إدارية ملائمـة  حيث أنه تمن  ةلة إحصائيلاد ذات تبين بأنه توجد فروق .14

وكافية لمعالجة قضايا الدين الضريبي وكانت الإجابات تميل إلى الموافقة القليلة إلى وجـود  

وهو ما يعكس حالة الترهـل  . مستويات إدارية ملائمة وكافية لمعالجة قضايا الدين الضريبي

ري وعدم الكفاءة في معالجة قضايا الدين الضريبي في الإدارة الضريبية وذلـك لعـدم   الإدا

التأهيل الكافي والتخصص الدقيق وتطبيق الصلاحيات والإجراءات الواجبة، حيـث تسـود   

  .حالات التهرب الضريبي والصفقات الضريبية التي تهدر الدين الضريبي

  : التوصيات

  -:ل اليها،فإن الباحث يوصي بما يليعلى ضوء النتائج التي تم التوص

تحسين أداء وسائل مؤسسات الضريبة المتعددة واطلاق يد السلطة القضائية المختصة فـي   -1

على عاتقها بواسطة التشريع نفسه وهذا يسـتتبع بـالطبع    ا المجال لكي تقوم بالواجب الملقىهذ

ون ها بشكل أو بـآخر فـي الشـؤ   تعزيز استقلالية تلك السلطة، وعدم التدخل بشؤونها أو إقحام

نها مقصرة في هذا المجال، ولست هنا فـي مجـال الـدخول    السياسية الضيقة أو تصويرها بأ

  .بمتاهات الموضوع وتفاصيله على أهميته والحيلوله دون فقدان تلك الاستقلالية بالذات
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خاص مـا   ايجاد سلطة للبحث والتحري عن الجرائم الاقتصادية بشكل عام والضريبة بشكل -2

قبل التحقيق القضائي إلى مشروع القانون بحيث يبقى مشوبا بنقص هام من هذه الناحيـة، ففـي   

البوليس الاقتصادي، وموظفـو  فرنسا مثلا موظفو الادارة العامة للرقابة الاقتصادية،  وموظفو 

 دارة الضريبة ومأمورو الضابطة القضائية، وقد ذهبت بعض الدول مثل سويسرا بأنه يجـري إ

مارستهم التحقيـق  التحقيق بالجرائم الاقتصادية بواسطة قضاة يكتسبون خبرة فنية كافية بسبب م

  .قسام المنشأة لهذه الغايةبقسم واحد من الأ

يلزم الدوائر المختصة  اًإيجاد نيابة مختصة في الجرائم المالية وأن يتضمن المشرع نصوص -3

المال العام بإحالة القضايا إلى النيابة المختصة بعد  ووزارة المالية أو الجهات التي تقوم بمراقبة

إجراء التحقيق اللازم بما يهدف إلى حصر المبالغ التي تم اختلاسها أو التزوير بشأنها والطريقة 

التي تم فيها هذا الفعل دون أن يهدف ذلك التحقيق إلى تقرير براءة الموظفين المعنيين أو إدانتهم 

  .أو تجريم أفعالهم

ضرورة سن قانون العقوبات الاقتصادي والذي يتضمن مختلف أنواع الجرائم الاقتصـادية   - 4

حتى لا تبقى مبعثرة في ثنايا بعض النصوص الخاصة بحيث يصعب التعرف عليهـا بالشـكل   

  .العلمي المطلوب

ايجاد قانون خاص بأصول المحاكمات لدى القضاء المالي نظرا لخصوصية الموضوع ودقة  -5

قانونية التي تمس حياة المواطن  اليومية وبالتالي الية أبحاثه وسرعة البت بالأفعال غير واستقلال

وضع حد للإستغلال الجشع من قبل بعض التجار، وكل ذلك يتطلب تغيراً جذرياً فـي مفهـوم   

ن التشـريع أو  المؤسسات، ومن غير هذا الاتجـاه فـإ  النظرة الحديثة للدولة القائمة اساساً على 

ة في موضوع الجرائم الاقتصادية أو القضاء المالي يبقى تشريعاً وملاحقة ناقصة المنطق الملاحق

لأنسب وبمـا  ضائعة الهدف ولا تصل إلى الغاية الأصلية لمباشرة نشاط القضاء المالي بالشكل ا

  .فضليتلاءم مع مستقبل أ
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 ـ ضرورة إلزام المستشفيات والمحاكم ومديريات الأر -6 ات بإتخـاذ  اضي وغيرها مـن  الجه

جراءات المناسبة لغايات التحصيل على حساب الضريبة، وذلك من خلال إدراج هذا الإلتزام الإ

  .ضمن نصوص قانون ضريبة الدخل

ضرورة إدراج النصوص المناسبة في قانون ضريبة الدخل التي تكفـل الأخـذ بإصـدار     -7

  .الصكوك الضريبية كوسيلة من وسائل التحصيل أسوة بالمشرع المصري

يابة عـن المكلـف أسـوة    دارة الضريبية نتنظيم عمل الأشخاص الذين يقومون بمراجعة الإ -8

  .مريكيبالتشريع الأ

الأخذ بمسلك القانون المصري فيما يتعلق باإلزام المكلفين تقديم إقرار الثروة الـذي يشـتمل    -9

 ـ ر فـي تقلـيص   على ما لديهم وأولادهم وزوجاتهم من أموال كل خمس سنوات لما لذلك من أث

  .حالات التهرب الضريبي

  العمل على توفير الخبرة الضريبية لدى قضاة محكمة الاستئناف والنقض وذلك من خلال  -10

  .تفعيل أحكام الانتداب بين وزارتي العدل والمالية -أ

  .طار التدريب القضائيوضع برامج لإعداد قضاة ضريبيين ضمن إ-ب

  .هم على تفاصيل القانون الماليعقد دورات لتاهيل القضاة واطلاع-ج

قصى للغرامـة  انون ضريبة الدخل مع رفع الحد الأتفعيل النصوص الجزائية في مجال ق -11

أن التكرار يتضـمن وجـوب الحـبس    وتبني التكرار كظرف مشدد على جرائم التهرب بحيث 

  .ضافة إلى الغرامات المقررةبالإ

، فـإن المشـرّع   2006لسـنة  ) 7(رقـم   بصدور قرار قانون محكمة الجنايات الكبـرى  -12

 الفلسطيني يكون قد أنجز خطوة هامة في حماية المال العام، ولكـن يتوجـب أن تخـرج هـذه    

المحكمة إلى حيّز الوجود بسرعة وأن يتم تشكيل هيئاتها وإنجاز كافة الأمور الإدارية المتعلقـة  

  .بتشكيل هذه المحكمة
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  المراجع

 ،المكتبة التجاريـة  ، فصل الميم،باب اللام ،4ح ،قاموس المحيطال :محي الدين الفيروز ،أبادى

  .1913 ،القاهرة

  .1964 ،القاهرة ،الدار القومية ،التكافل الاجتماعي في الإسلام :، محمدأبو زهرة

الاجتهاد القضائي إجراءات التقاضي والمبادئ القانونية لمحكمة لتمييز في  :أبو شرار، عيسى

  .1996- 1986بداية قضايا ضريبة الدخل منذ 

  .2000 ،دار جامعة عدن للطباعة ،3ط ،القانون الإداري اليمني :خالد عمر عبد االله ،باجنيد

 ،1، طصـول القـانون الضـريبي   أالكتاب الأول في  :محمد حمدي و محمد طه ،شارنبدوي و

  .دار المعارف مصر ،آذار ،1959

    .1972 ،دار الفكر ،والمقارنمبادئ في القانون الإداري السوري  :زين الدين ،بركات

  .1997الاسكندرية  ،دار النشر الثقافية  ،النظم الضريبية :يونس ،بطريق

 مكتبة عين شـمس،  ،دراسات في القانون الإداري وفقاً لأحدث التشريعات :بكير، نجيب محمد

  .بلا سنة نشر ،القاهرة

  .لا سنة نشرب ،مكتبة القاهرة ،مبادئ القانون الإداري :البنا، محمود عاطف

  .جامعة القدس بلا ،المنازعات الضريبية بربط وتحصيل الضريبة :زكريا ،بيومي

  .1964 ،مكتبة القاهرة الحديثة ،القانون الإداري :الجرف، طعيمة

 ،مطبعـة جامعـة بغـداد    ،قانون العقوبات الجرائم الاقتصـادية  :فخري عبد الرزاق ،الحديثي

1980-1981.  

  .3مج ،مجلس الدولة لاحكام القضاء الإداري السنة السادسةة مجموع :حسني محمود نجيب

دار النهضـة العربيـة بالقـاهرة     ،شرح قانون العقوبات القسم الخاص :، محمود نجيبحسني

1986.  
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لسنة ،الدار الجامعية ،النظام الضريبي اللبناني: مصطفى رشدي و حمد لعاد. شيحة و حشيش

1992.  

  .، دار الفكر العربي1978-1977 ،1ط ،ون الإداريموجز مبادئ القان :، محمودحلمي

  .1996 ،الإسكندرية دار المطبوعات الجامعية، ،القانون الإداري :ماجد راغب الحلو ،الحلو

برنامج  ا،كلية الدراسات العلي  ،النظام القانوني للمنازعات الجبائية :محمد محمود ذيب ،وسوح

  .2000بحث غير منشور  ،جامعة النجاح الوطنية ،المنازعات الضريبية

كليـة الحقـوق    ،القـاهرة جامعة  ، ، دراسة مقارنةالضريبة على الدخل العام :عادل ،الحيارى

1968.  

دار الجيـل  ، 1مـج  ،تعريب فهمي الحسيني ،درر الحكام في شرح مجلة الأحكام :، عليحيدر

  .1991 ،1ط ،بيروت

وتطبيقاتها العملية وفقـاً للتشـريع   المالية العامة والتشريع الضريبي  :جهاد سعيد ،ونةاخص

  .2000، 1ط ،عمان، دار وائل، الاردني

  .جامعة الإسكندرية ،كلية الحقوق ،1993 ،أصول القانون الإداري :سامي جمال ،الدين

الدار الدوليـة للنشـر ودار الثقافـة    ، الوجيز في القانون الإداري :، محمد جمال مطلقذنيبات

  .2003 ،1ط ،للنشر

قانون العقوبات الاقتصادي الجرائم الاقتصادية والقضاء المالي في التشـريعات   :غسان ،رباح

  .1990 ،1ط ،بيروت ،منشورات بحسون الثقافة ،العربية

 ،،  مكتبة دار الثقافة عمـان 2ط ،القانون الإداري وتطبيقاته في الأردن :الزعبي، خالد سماره

1993.  

  .1985 ،دمشق، لمطبعة الجديدةا ،قانون العقوبات الاقتصادي :عبود ،السراج

  بلا سنة نشر ،جامعة دمشق ،قانون العقوبات القسم العام :، عبودالسراج
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  .1990 ،دار النهضة العربية ،الجرائم الضريبية :حمد فتحيأ ،سرورال

مكتبة النهضـة   ،قانون العقوبات الخاص في الجرائم الضريبية والنقدية :احمد فتحي، سرورال

  .1960 ،1ط ،المصرية

نشـر بـدعم مـن     ،1ط ،الأحكام العامة للجريمة في قانون العقوبات الأردنـي  :، كاملالسعيد

  .1981 ،الجامعة الأردنية

، 1ط ،الجرائم المضـرة بالمصـلحة العامـة    ،شرح قانون العقوبات الأردني: 

1997.  

عمان  ،دار الثقافة ،شرح قانون العقوبات الجرائم الواقعة على الأموال العامة: 

1993.  

بيـروت   ،دار النهضـة العربيـة   ،الوسيط في شرح القانون المدني :عبد الرزاق ،السنهوري

1952.  

  .2003 ،1ط ،عمان ،دار وائل للنشر ،الوجيز في القانون الإداري :، علي خطارشطناوي

  .ت.، ددار الجامعات المصرية ،جرائم الضرائب والرسوم :البشرى ،الشوربجي

 ،2ط ،1996ريع الضريبي المصري ضرائب الدخل حتـى عـام   التش :مصطفى رشدي احالشي

  .1997 ،دار المعرفة الجامعية

  .1981 ،بيروت ،الدار الجامعية ،أصول القانون الإداري اللبناني :الشيحا، إبراهيم عبد العزيز

  .ت.، دمنشأة المعارف الإسكندرية ،أصول القانون الإداري :

  .2002 ،كندريةمنشأة المعارف الإس ،الأموال العامة :

  .1994 ،الدار الجامعية ،مبادئ وأحكام القانون الإداري: 

بيـروت   ،الدار الجامعية ،مبادئ وأحكام القانون الإداري اللبناني :

1994.  
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    .1994عمان،  ،دار بغدادي للنشر ،القانون الإداري :عبد القادر ،الشيخلي

دار الفكـر للنشـر    ،1ط ،ون الأردنـي الجرائم الاقتصادية في القان :نائل عبد الرحمن ،صالح

  .1990 ،والتوزيع عمان

  .1997 ،جامعة القدس المفتوحة ،محاسبة ضريبة الدخل :نضال رشيد ،صبري

 1986 -1972مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة العدل العليـا منـذ سـنة     :محمد ،طلال

  .صادرة عن نقابة المحامين الأردنيين

أموال الإدارة العامـة وامتيازاتهـا   ،الكتاب الثالث ،نون الإداريمبادئ القا :نالطماوي، سليما

  .1973لسنة 

  .1952 ،1ط ،دار الفكر العربي ،نشاط الإدارة :لطماوي، سليمانا

دار المسـيرة للنشـر    ،1ط ،دراسة مقارنة الكتاب الثاني القانون الإداري،: خالد خليل ،الظاهر

  .1997،عمان،والتوزيع

مطبعة خطـاب   ، 1، طدراسة مقارنة ،لمركز القانوني للمال العـام : وقمحمد فار ،عبد الحميد

  .1983 ،القاهرة

دار ، 1ط ،المنازعة الضريبية في التشـريع المصـري المقـارن    :محمد احمد ،عبد الرؤوف

  .1998 ،النهضة العربية

 ،1ط ،مطابع دار النشر للجامعـات المصـرية   ،التقادم المكسب والمسقط :محمد ،عبد اللطيف

    .1958 ،لقاهرةا

  .1992 ،بيروت ،الدار الجامعية ،القانون الإداري :، عبد الغني بسيونيعبد االله

 ،موسوعة ضريبة الدخل شـرح قـانون ضـريبة الـدخل وقضـاياها      :جميل ناصيف ،عطية

 ،منشورات دار الافاق الجديدة العقوبات الاقتصادي في التشـريع السـوري والمقـارن   

  .سنة نشر مطبعة خالد بن الوليد بلا

  .1960 ،ذاتية القانون الضريبي واهم تطبيقاتها :قدري نقولا ،عطيه
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  .1963 ،دار المعارف ،الوسيط في تشريع الضرائب :محمود رياض ،عطيه

  .1998 ،دار البيارق ،المالية العامة والتشريع الضريبي :غازي ،عناية

المؤسسـة   ،1ط مقارنـة، ، دراسـة  المبادئ الأساسية للقانون الإداري :، حسن محمدعواضه

  .ت.د ،الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع

 ،دار الثقافـة عمـان   ،ردنيثار الحق في القانون المدني الأآحكام الالتزام أ :عبد القادر ،الفار

  .1991 ،2ط

  .1990، 3ط ،2ج، القانون الإداري: مصطفى أبو زيد ،فهمي

 ،الدار العربية للتوزيع الأردني ،1ط ،سانمرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإن :محمد ،قدري

1987.  

  .1998 ،1عمان، ط الوجيز في القانون الإداري، :أعاد حمود ،القيسي

  .1996 ،1ط ،الكتاب الثاني ،القانون الإداري الأردني :، نوافكنعان

 ، 4ع، 9مـج  ،مجلة أبحاث اليرمـوك  في التشريع الأردني، قرارات الاستملاك :

1993.  

  .ت.، د3ط، لبنان ،دار إحياء التراث العربي ،شرح المجلة  :سليم رستم باز ،اللبناني

 ،دراسة مقارنـة  ،الطبعة القانونية لقرارات تقدير ضريبة الدخل: موفق سمور علي ،المحاميد

  .2000 ،الدار العلمية الدولية ومكتبة دار الثقافة

  .ت.، دلثانيكتاب ا ،1ط ،الوسيط في القانون الإداري :محفوظ، عبد المنعم

دار  ،شرح قانون العقوبات الأردني باجتهادات محكمة التميز الأردنية الكاملة :جمال ،مدغمش

  .ت.، دعمان ،الإسراء للنشر والتوزيع

 ،قرارات الهيئة العامة لمحكمة التميز في القضايا الحقوقية المجموعة الكاملة :جمال ،مدغمش

  .حقوق الطبع محفوظة ،1996
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 ،دراسة تحليلية مقارنـة   العلاقة القانونية بين الممول والادارة الضريبية :دمحي محم ،مسعد

  .2000 ،مصر، مكتبة ومطبعة الاشعاع الفنية ،1ط

  .1965، مطبعة الشاعر، القانون الإداري العربي الديمقراطي :ادمهنا، محمد فؤ

ليـة  الدروس التي ألقيت على طلبة السنة الثانية بك ،دروس القانون الإداري :

  .مؤسسة شباب الجامعة المجموعة الأولى، ،1971-1970ندرية، جامعة الإسك ،الحقوق

 ،الناشـر منشـأة المعـارف بالإسـكندرية     ،مبادئ وأحكام القانون الإداري :

1975.  

شرح القانون  متون القوانين المركبة في العراق،التعليقات الوافية على  :الناهي، صلاح الدين

  .1955 ،بغداد ،مطبعة دار المعرفة ،الة الرابعةالرس ،المدني الوافي

الجرائم الواقعة على الأشخاص والأموال في قانون  :محمد صبحي وعبد الرحمن .نجم، توفيق

  .1987 ،دار الثقافة للنشر ،العقوبات الأخرى

نقابـة   71سـنة   -52مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة العدل العليا من سـنة   :، حناندى

  .المحامين

  .جامعة الملك سعود ،1994 ،1ط ،القانون الإداري السعودي :السيد خليل ،هيكل

  .جامعة القدس المفتوحة ،المالية العامة :وحسن حسين ،وخريوش اليحيى

دراسة مقارنة بين القوانين  ،المسؤولية في القانون الجنائي الاقتصادي :وودامحمود د ،يعقوب

  .2001 ،1ط ،دمشق ،وائلدار الأ ،الفرنسي  العربية والقانون

  : رسائل جامعية

، 1964لسنة  25تحصيل دين ضريبة الدخل في فلسطين وفقاً للقانون رقم  :احمد زياد ،كبالد

جامعة النجـاح الوطنيـة، لسـنة     ،كلية الدراسات العليا ،)غير منشورةرسالة ماجستير(

2003.    
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 اسة مقارنةدر ،بة الدخل الاردنيالتزامات المكلف في قانون ضري :ايمان محمد نوح ،وشهاالدر

كليـة الدراسـات الفقهيـة     ،جامعـة آل البيـت   ،)غيـر منشـورة   رسالة ماجسـتير (

  .2002،والقانونية

غيـر   رسـالة ماجسـتير  (، الحماية القانونية للمال العام :الفريحات، محمد أحمد عبد المحسن

 ،أيـار  عة الأردنية،، الجامكلية الدراسات العليا ، إشراف الدكتور علي خطار،)منشورة

1996.  

 العقوبات الضريبية ومدى فاعليتها في مكافحة التهرب مـن ضـريبة   :ايهاب خضر ،منصور

جامعـة النجـاح    ،الدراسات العليا ،)غير منشورة رسالة ماجستير(، الدخل في فلسطين

  .2003 لسنة ،الوطنية

  القوانين

    .1952الدستور الاردني سنة 

المنشور في الوقـائع   2001لسنة  3دنية والتجارية الفلسطيني رقم قانون أصول المحاكمات الم

    .ديوان الفتوى والتشريع/ سبتمبر  38ع

  .1966لسنة  51قانون الآثار الأردني رقم 

  .1966لسنة  52قانون الآثار القديمة قانون مؤقت رقم 

 38عـدد رقـم   المنشور في الوقائع  2001لسنة  3قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم 

  .2001سبتمبر 

-3-12المنشـور  ،2عالمنشور في الوقائع الفلسطينية  2002القانون الأساسي الفلسطيني لسنة 

2002.  

  .2001سبتمبر  38المنشور في الوقائع الفلسطينية عدد  4قانون البينات الفلسطيني رقم 

-4-27ية تـاريخ  من الوقـائع الفلسـطين   63عالمنشور في  2005لسنه 23قانون التنفيذ رقم 

2006.    
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  .1962لسنة  1قانون الجمارك الأردني رقم 

  .1962لسنة  1قانون الجمارك رقم 

  .1998لسنة  4قانون الخدمة المدنية الفلسطيني رقم 

المنشور في الجريدة الرسـمية رقـم    ،1994لسنة  6قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 

  .31/5/1994بتاريخ  3970

  .1986لسنة  24الأردني رقم قانون الطرق 

  .1960لسنة  16قانون العقوبات الأردني رقم 

  .1961لسنة  14قانون المحافظة على أراضي وأملاك الدولة رقم 

اميين الاردنيـة المكتـب   من منشورات نقابة المح 1976لسنة  43القانون المدني الأردني رقم 

  .1992لسنة ،3الفني ط

  .من منشورات نقابة المحامين الأردنيين بلا سنة نشر 1975القانون المدني الأردني لسنة 

  .1951لسنة  4القانون المدني العراقي رقم 

  .1972لسنة  35القانون المدني المصري رقم 

  .1952لسنة  6قانون تحصيل الأموال الأميرية رقم 

  .1958لسنة  25قانون دعاوي الحكومة الأردني رقم 

  .ازم العامةبشأن اللو 1998لسنة  9قانون رقم 

الصـادر فـي الجريـدة     543عالمنشور في  1936قانون صيانة أسلاك البرق والهاتف لسنة 

  .19/12/1936الرسمية 

    .1966لسنة  20قانون صيانة أموال الدولة رقم 
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-2 -28بتاريخ   53عالمنشور بالوقائع الفلسطينية  2004لسنة  17قانون ضريبة الدخل رقم 

2005.    

بشان قانون محكمه الجنايات الكبرى المنشـور فـي الوقـائع     2006لسنه  7قرار بقانون رقم 

  .2006مايو  31 ،64عالفلسطينية 

  .1999 ،الإصدار الأول دار الثقافة للنشر عمان ،1ط ،مجلة الأحكام العدلية

  .مشروع القانون المدني الفلسطيني

طر القانونية في فلسطين مشروع تطوير الأ -وزارة العدل–مشروع قانون العقوبات الفلسطيني 

والجهـة المقدمـة مجلـس الـوزراء بـالقراءة الأولـى       . م93/2001رقم المشروع 

13/4/2003.  

  .1988لسنة  1نظام الخدمة المدنية الأردني رقم 

  .1933من قانون البلديات لسنة  99الصادر بمقتضى المادة  35نظام بلدية نابلس رقم 

  مصادر مختلفة 

لجنة الخاصة المكلفة من المجلس التشريعي الفلسطيني حول تقريـر هيئـة   التقرير المقدم من ال

    .1996الرقابة العامة السنوي الأول لعام 

  .العمود الأول ،11985ع ،2003كانون الثاني  1جريدة القدس 

  .1، ط12400ع 29/2/2004جريدة القدس الأحد 

  .160فلسطينية ايلول من صوالدراسات المركز البحوث  –الفساد في فلسطين  .الزبيدي باسم

  .www.css-jordan.orgشبكة الانترنت 

الشفافية والمسائلة ونقاشات عامة بين المواطنين وصناع القرارات من منشورات الملتقى المدني 

  .القدس بلا سنة  نشر
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س إعداد ديوان الفتـوى  -أ ، من1، مج1998-1994ن عام مجموعة التشريعات الفلسطينية م

  .والتشريع وزارة العدل

إعداد ديوان الفتوى والتشـريع   ،2، مج1998-1994ة من عام مجموعة التشريعات الفلسطيني

  .وزارة العدل

مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التميز في القضايا الجزائية المنشـورة فـي مجلـة نقابـة     

  .الجزء الأول إعداد المحامي توفيق سالم 1982ية حتى نها 1953المحامين منذ بداية 

مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التميز في القضايا الحقوقية المنشـورة فـي مجلـة نقابـة     

الصادر عن المكتب الفني ) ى-د(القسم الثاني  7ح 1992إلى  1989المحامين من سنة 

  .بنقابة المحامين

ديوان الفتوى والتشريع وزارة العدل  -مدني الفلسطينيالمذكرات الإيضاحية لمشروع القانون ال

2003.    

  .وزارة المالية الفلسطينية
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  الاستبيان .1الملحق رقم 

  جامعةالنجاح الوطنية

  كلية الدراسات العليا

  برنامج المنازعات الضريبية

  عزيزي موظف ضريبية الدخل المحترم،،، 

  تحية وبعد،،،

معرفة العوامل التي تهدد ضياع الدين الضريبي في فلسطين يقوم الباحث بدراسة ميدانية بهدف 

للتعرف إلى سبل حمايته، وقد تم اختياركم لتكونوا جزءاً من عينة الدراسة، لـذا نأمـل مـنكم    

 م المعلومات الواردة في هـذا استخدا ارالإجابة بموضوعية على أسئلة الاستبيان، مؤكدين اقتص

  . يان على أغراض البحث العلميالاستب

  : راجين أن تأخذوا الملاحظات التالية بعين الاعتبار

ضـريبة الـدخل والضـريبة    (الاستبيان من قبل موظفي دائرة الضـريبة   يعبأ -

  ). نابلس، جنين، طولكرم، قلقيلية، سلفيت(في شمال الضفة الغربية ) الجمركية

ينية يستهدف الاستبيان الفترة الزمنية، منذ بداية قدوم السلطة الوطنيـة الفلسـط   -

 ). 1994تموز (

  

  شاكرين لكم حسن تعاونكم

  الباحث

  أمجد لبادة
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  : معلومات عامة: الجزء الأول

   :المستوى التعليمي: أولا

       دبلوم كلية مجتمع. 3        ثانوية عامة أو أقل .1

 دراسات عليا.4        بكالوريوس –جامعي  .2

  

  : نوع مديرية الضريبية: ثانياً

 غير مباشرة  –يبة جمركية ضر.2     مباشرة  –ضريبة دخل  .1

  

  : هل تلقيت دورات أكاديمية إذا الجواب نعم فهل الدورات: ثالثاً

 )حاسوب واتصالات(دورات تقنية .2   )ضريبية(دورات مهنية  .1

 )التحديد(دورات أخرى مع .3

-------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------  

  

  : الخبرة: رابعاً

 سنوات) 10(أكثر من .3    سنوات) 10-6(من .2  سنوات) 5-1(من  .1

  

  : عدد السنوات التي عملتها في مجال الضريبة: خامساً

 سنوات) 5(أكثر من .2      سنوات ) 5-1(من  .1

  

  : العمر: سادساً

 سنة 50أكثر من .3    سنة) 50-41(من .2  سنة ) 40-25(من  .1

  

  : الجنس: سابعاً

 أنثى .2      ذكر .1
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   قدرة القوانين الضريبية الفلسطينية على حماية الدين الضريبي: الجزء الثاني
  -:في المربع المناسب،أمام كل فقرة من الفقرات الأتية) X(يرجى وضع اشارة

  في القانون نفسه –قياس عوامل الخلل الجوهري : أولاً

  1  2  3  4  5 الاستقصاء  رقم
درجة 
كبيرة 

  داًج

درجة 
  كبيرة

درجــة 
  متوسطة

درجة 
  قليلة

درجة 
قليلة 
  جداً

النصوص القانونية الخاصة بالضـريبة لا يشـوبها    .1
  .الغموض والالتباس اتجاه دين الضريبة

          

النصوص القانونية تشدد على أن ديـن الضـريبية    .2
  .مطلوب رغم المنازعة فيه

          

ن اسـتيفاء ديـن   النصوص القانونية تشدد علـى أ  .3
الضريبة شـرط لنيـل الحقـوق الدسـتورية لأي     

  .مواطن

          

لا تعير النصوص القانونية أي شأن للتقـادم فـي    .4
  .مسألة الدين الضريبي

          

الدين الضـريبي  لا تساوي النصوص القانونية بين  .5
  .خرى لمصحلة الأولوالديون الخاصة الأ

          

النصوص القانونية الخاصة بالضـريبة لا تعطـي    .6
  .للمكلف المقاسة مع دين الضريبةالحق 

          

الضريبة تحظر عقـد  النصوص القانونية الخاصة ب .7
و أي أي صفقات أو تسويات تهدر الدين الضريبي أ

  .جزء منه

          

  قياس عوامل الخلل في الإجراءات : ثانياً

  1  2  3  4  5 الاستقصاء  رقم
درجة 
كبيرة 
  جداً

درجة 
  كبيرة

درجــة 
  متوسطة

درجة 
  قليلة

رجة د
قليلة 
  جداً

            .هنك معايير واضحة لتحديد دين الضريبة   .1
            .هناك معايير واضحة لتحديد الوعاء الضريبي   .2
يوجد نماذج ميسرة لكافة أنواع المكلفين والشـرائح     .3

  .الضريبية المختلفة لتحديد دين الضريبية
          

هناك حوافز مختلفة لتشجيع المكلفين على الالتـزام     .4
  .ضريبة من ناحية الاعتراف والتسديدبدين ال

          

هناك غرامات مختلفة تترتب على المكلفين غيـر     .5
  .المتلزمين بالاعتراف ودفع الضريبية

          

          الإجراءات المطبقة تكفل تحصيل دين الضريبية في    .6
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  1  2  3  4  5 الاستقصاء  رقم
درجة 
كبيرة 
  جداً

درجة 
  كبيرة

درجــة 
  متوسطة

درجة 
  قليلة

رجة د
قليلة 
  جداً

  .مواعيدها المقررة وترتب غرامات على التأخير
تابعـة  هناك إجراءات إدارية وقضائية واضـحة لم    .7

  .الدين الضريبين والبت فيه
          

هناك إجراءات مشددة وخاصـة بتحصـيل الـدين       .8
  .الضريبي

          

  .قياس عوامل الخلل في المستويات الإدراية المسؤولة عند دين الضريبة: ثالثاً

  1  2  3  4  5 الاستقصاء  رقم
درجة 
كبيرة 
  جداً

درجة 
  كبيرة

درجــة 
  متوسطة

درجة 
  قليلة

درجة 
قليلة 
  جداً

يوجد مستويات إدارية ملائمـة وكافيـة لمعالجـة    .1
  .قضايا الدين الضريبي

          

يوجد مستويات قضائية ملائمة وكافيـة لمعالجـة   .2
  .قضايا الدين الضريبي

          

يوجد فرق تفتيش وآليات منهجية ومهنيـة لرصـد   .3
حالات وطرق التهرب الضريبي في كافة المواقـع  

  .ةالجغرافية والقطاعات الاقتصادي

          

البنية التحتية للإدارة الضريبية ملائمة من ناحيـة  .4
  .التجهيزات والمؤهلات

          

هناك التزام تام بتطبيق النصوص القانونية الخاصة .5
بدين الضـريبة مـن قبـل مـأموري ومـوظفي      

  .الضرائب

          

تتبنى الإدارة الضريبية سياسـات متشـددة حيـال    .6
  .قضايا الدين الضريبي

          

تلجأ الإدارة الضريبية إلى أي صفقات تمس دين لا .7
  .الضريبية مع المكلفين

          

هناك جهات إدارة وقضائية خاصة تتولى الرقابـة  .8
على عمل اللجان والمستويات الإدارية والقضـائية  

  .فيما يتعلق بقضايا الدين الضريبي

          

هناك رقابة دورية ومشددة علـى الذمـة الماليـة    .9
ري الضـرائب العـاملين لـدى    لمأموري ومستشا
  .الإدارة الضريبية

          

المحاكم الحالية مؤهلة لتعالج بكفاءة المنازعات ذات .10
  .العلاقة بالدين الضريبي
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Protection of Public Money and Tax Dues 
By 

Amjad Nabeeh Abdel-Fattah Lubadeh 
Supervised By 

Dr. Mohammed Sharaqa 

Abstract 
This study investigated the legal reality pertaining to the protection 

of public money and tax money given their great importance for the 

country to carry out its duties towards the society and the citizen in 

particular. Protection of public and tax money plays an important role in 

the life of the country. This protection represents values of integrity and 

fighting of corruption which has become rampant in many countries. In this 

theoretical part, the researcher explored the means of such protection from 

a legal aspect. He held a comparative study of all aspects pertinent to 

public money and tax dues in terms of definition and means of legal 

protection. Specifically, the researcher examined the legal and 

administrative procedures and the scholars' opinions thereof. 

To these ends, the researcher developed a questionnaire on the legal 

reality to protect tax dues. The questionnaire was distributed randomly 

among a sample of 85 employees involved in tax collection in the northern 

West Bank. In this study, the researcher used the descriptive field 

methodology. 

After data collection and analysis, using SPSS, it was found that 

there were factors threatening the loss of tax money in Palestine. This result 

was moderately supported by the sample. It was also found that there were 

factors of serious imbalance in the law itself. This received the highest 

percentage of support in comparison with other factors, followed by 

shortcomings in procedures and administrative levels, respectively, in 



 c

charge of the tax dues. Further, there was a significant agreement, among 

the respondents, that the legal texts stress that the tax dues are required 

despite dispute over them. The tax-related legal texts prohibit conclusion of 

any deal or settlement that wastes tax dues or any of them. However, these 

tax legal texts fail to give the right to the clearing payer to the tax dues and 

differentiate between tax dues and other personal debts in favor of tax. 

These legal texts also illustrate the importance of lapse of time in the issue 

of tax dues. 

 Moreover, it was found that there were clear administrative and 

judicial procedures to follow up and discuss the tax dues. The procedures 

applied guarantee the collection of tax dues according to the deadlines and 

imposition of fines on taxpayers who fail to beat these deadlines. Also, it 

was found there were strict measures particularly when it came to 

collection of tax dues. There was an average support for this. 

There was also a significant agreement among the respondents that 

there were commitments to apply the legal text pertinent to the tax dues by 

the tax assessors and employees. However, there was little agreement, 

among the respondents, concerning the presence of appropriate and 

sufficient administrative levels to deal with tax dues issues. Also there was 

a low percentage among respondents concerning the presence of a strict 

periodic control of tax assessors and consultants' liabilities. However, the 

current courts are qualified and efficient to settle disputes pertinent to the 

tax dues.  

There was, in addition, agreement, among respondents, that the tax 

legal texts are clear-cut and leave no room for any misunderstanding 

regarding tax dues. However, there was a little agreement, among the 
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respondents, concerning the presence of clear administrative and judicial 

measures to follow up and discuss tax dues. Finally, it was also found that 

there was a little agreement on the presence of appropriate administrative 

levels to process/ deal with the tax dues issues. 

In the light of the study findings, the researcher suggests the 

following recommendations: 

• Improvement of the performance and the means of tax institutions. 

• Freeing the hand of the judiciary authority in order to carry out its 

duties through legislation itself. 

• Establishment of a criminal investigation department or authority to 

look into economic-related crimes and tax-related crimes in 

particular. 

• Enactment of economic penalty laws which detail all kinds of 

economic-related crimes which are at present scattered in some legal 

texts, thus making them difficult to identify in a scientific fashion. 




